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١‏ شارع شريف باشا 'الكبيا # القاهرة 
ات الول 


رب يسريا كريم 

' قال الشيخ الإمام العالم الملامة » قدوة الأنام » رحلة الطالبين الأعلام » 
أبو الحسن علاء الدين : على بن عباس اليعلى الحنبلى . رمه الله تعالى : 

. الجد لله الذى مَبّد قواعد الدين بكتابه المنزل '» وجعلنا من عباده المؤمنين 
باتباع تيه المرسقن. :+ الذى أطي ية لمق “سد آن كان حفيا . واختاره على كفا 
خلقة :وكات به حفيا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » شهادة تبوىء قائلها أعلى 
المقامات » وتحله من دار كرامته أعلى الغرف فى الجنات . 

وأشبد أن سيدنا تدا عبذه وال » سيك السادات ٠‏ صلل الله عليه وعلى 
آله وصحبه » أولى المناقب السنية والكرامات . ش 

أما بعد : فإن ع 2 أصول الفقه » لكان فى عم الشر يع ةكواسطة النظام : 
متوسطاً بين رتبتق الفروع وعل الكلام . وهو عل عظم شأنه وقدره . وعلا 
فى العام شرفه ومخيره . 
إذ ثمرته : ماتضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام . .و به نكم الأئمة 
الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام : 
٠‏ استخرت الله تعالى فى تأليف كتاب أذ كر فيه « قواعد » وفوائد أصولية © 
وأرد ف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية . 

والله تعالى أسأل التق المتعدى به واللازم . وأن يجمه خالصاً لوجهه الكريم 


الدائم . فإنه جيب دعوة المضطر ين . وهو خير موفق ومعين . 


ص 


المتتاعرة ١_الفقه‏ له حدود . ْ 

أحدها : هو الم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . 

خرج ب « المل بالإحكام 6 العل بالذات » كزيد . وبالصفات . كسواده . 
و بالأفعال كقيامه . وَعَبر الأمدى وله « هو العم تجملة غالبة من الأحكام ) وهو 
تعبير حسن . لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق . ٠‏ 

وقول الأمدى « العم يجملة غالبة » فيه إجمال . لأن غلبة هذه الجلة لايم 
حدها [ أى منتهاها ] فلذلك قال بعض المتأخرين « هوظن جملة غالبة عرفا © .. 

وخرج ب ( الشرعية المقلية »كالحسابيات ‏ أى المندسية ‏ » واللغوبة كرفم 
الفاعل . وكذلك نسبة الشىء إلىغيره إيجابا» كقام زيد . أوسلباء نحو يتم . 

وفى ذلك نظر . لأن ذلك ينتفى بالفرعية . إذ الأحكام العقلية المذ كورة 
لانسنى فرعية . ظ 

و ب « الفرعية » الأحكام الأصولية ع كأصول الدين » وأصول الفقه . 

وب « أدلتها التفصيلية » الأحكام الخاصلة عن أدلة إجمالية » نحو : ثبت 
الحكى بالمقتضى . وامتنم بالنافى . 

و ب «الاستدلال» عل امقلد. 

وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا . لين هذا موضع ذكرها. 

وإنما نذ كر هنا سؤالا واحداً وجوابه . لما يترتب عليه من المسائل الفقهية . 

وتقرير السؤال : أن غالب الفقه مظنون » لكونه مبنياً على العمومات » 
وأخبار الأحاد » والأقيسة وغيرها من المظنونات . فكيف يعيرون عنه بالعم ؟ . 

وأجيب عنه بأنه : لمأكان المظنون يحب العمل به »كا فى المقطوع ارم إلى 
العم » يجامع وجوب العمل . 7 

إذا تقرر هذا » فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة . ولم يطرد أصل أصحابنا 
ف ذلك . فنى بعض الأماكن قالوا : يعمل بالظن . وفى بعضها قالوا : لابد من 
اليقين . وطرد أبو العباس أصله . وقال: يعمل بالظن فى عامة أمور الشرع . والله أعر 


عدت اله ممما 


ش فنا 14 من ذللى 

مخمحتا : إذا أجزنا له التحرى فى الماء والثياب المشتمبة ‏ على مقالة 

- أرق القلاداعل المعيم يتن ين عا قلي عر الله + 

وحصت ا : إذا غلب على ظن المصلى دخول الوقت . فله العمل به إذا 
لم يكن له سبيل إلى العلل » لديم ونحوه . وقال فى لنى : والأولى تأخيرها احتياطاً » 
إلا أن مخشى خروج الوقت . أو تسكون صلاة العصر فى وقت الغيم . . فإنه يستتحن 
التبكير بها . وقال ابن عيم سن غلب على ظانه دخول الوقت » استتحب له 
التأخير . حتى 0 ٠‏ وقال الأمدى : يستحب له تمجيل المغرب إذا تيقن 
غروب الشمس » أو غلب على ظنه . وقال ابن حامد وغيره : لا يخوز الاجتهاد فى 
دخول وقت الصلاة . وقد أومأ إليه أحمد . فقال : لابصلى حتى يستيقن الزوال . 
٠‏ وسخصت ا :الأسير إذا اشتببت عليه الأشهر تحرى . فصام على غالب 
ظنه . وم أقف على خلاف فى ذلك لأضحابنا : أنه لأبد من اليقين “كا ذكرنافى 
الصلاة . 

ومدؤم_ : إذا شك فى طبارة الماء أو نحاسته . قال غير واحد من 
الأصحاب : بق عل اليتق + ولا عيرة بطلبة القن +" ” ٠‏ 

وخصحا : إذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث » أوتيقن الحمدث . 
وشك فى الطهارة . قال غير واحد من الأصحاب : يبنى على اليقين . ولا فرق بين أن 
ول ظنه أحدها » أو يتساوى الأمران عنده . 

وسخصتا : المستحمر إذا أتى بالعدد المعتير . فإنه يكتنى بغلبة الظن فى 
زوال النجاسة . ذكره فى الْمذهِبٍ . وجزم به جماغة من الأصحاب ٠‏ وفى النهاية : 
لا بد من العم . 

وسمؤم تنا : الفسل من الجنابة أو الحيض: أو غيزها من الأضال , 


لاا« السدم 


فالمذهب : أنه يكنى فيه الظن فى الإسباغ . وقال بعض أصحابنا: بحرك المغتسل 
نمه » ليتحقق وصول الماء . 
ودومتا :ما لوكان معه ذال حلال 56 5 قدر الحرام : 
تصدق بما براه حراما . نقله فوزان . وهذا النص يدل على أنه يكنى الظن . وقاله 
ابن الجوزى . 
وممتا : إذا خفيت. عليه نجاسة” » غسل حتى يتيق: وغيانا ٠‏ نص 


عليه الإمام أبقد ىق زولية إعاق ا إراشر» وعدن أن جرت وكذلك قال 


المرق وابن أبى موسى د 

ونقل عن أحمد رمه الله تعالى رواية فى المذى : أنه يكنى فيه الظن . فيحتمل 
أن مخرج رواية فى بقية النجاسات أنه يكنى فيها الظن . وذكره أبو اللخطاب فى 
الانتصارفى الجلالة . وحتمل أن مختص ذلك بالمذى خاصة”'© لأنه من النجاسات : 
المعو عن يسيرها على رواية » لسكن لازم ذلك : أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى 
عن يسيرها . وهو غير ملعزم . ' 

وشخصحسا : لو تيقن سبق الوجوب » وشك فى مقدار ما عليه :. أبرأ 
ذمته يقينا . نص عليه الإمام أحمد . وقد ذكر أبو المعالى : لامخرج عن العبدة إلا 
بيقين أو ظن . وف الغنية : إن شك فى رك الصوم أو النية : فليتحر » أو ليقض 
ما ظن أنه تركه فقط . و إن احتاط » فقضى ابميع :كان حسنا » وكذا قال فى 
الكفارة والنذر مالف لقوله فى الصوم . ظ 
)١(‏ مهامش الأصل : اختصاصه بالمذى أظبر . لأنه قد اختلف فيه . فنجاسته 
أخف مما ليس فيه خلاف . و إن عفى عن بسيره ٠.‏ لكن قد يقال كذلك فى 650 
على الطهارة بالاستنجاء . ولهذا لم يعد الحم إلى غيرها فى الانتصار ‏ والله أعلم ‏ 
يتعدى من المذى إلى نحاسة غير لازم لما ذكرنا . والله أعلم . 

(#) كلة غير ظاهرة بالأصل . 


سسا بث#ا لم 


ومؤيم حا : لو شك المصل فى عدد الركمات . فمن أسمد رمه الله تغالى 
فى ذلك ثلاث روايات : ظ 1 

إإحداهن  :‏ اختارها القاضى » وأ كثر أصحابنا . ممهم أنو بكر عبد العزيز 
الأخذ 'ياليقين . كالطهارة والطواف .' ذ كره ابن شهاب وغيرة . وذ كزة صاخب 
امحرر» مع أنه ذكر هو وغيره : أنه يكنى الظن فى وصول الماء إلى ماتخب غسله . 
فيسكون المراد بالطهارة : إذا شك هل تطبر أم لا ؟ فلا بد من اليقين . 

والرواية الثانية : الأخذ بالظن . | 

والرواية الثالثة : يأخذ لإمام لقان . والغرد باليقين . اختازها أو تمذ 
المقدمى . وذكرها المذهب . | 

وإن سبح به اثنان زمه الرجوع إليهما . سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا . 
جزم به أبو تمد . وذكره بعضهم نص أحمد » مالم يتيقن صواب نفسه . على 
الروايات كلها . 

وقال ابن عقيل : إذا لم يرجم إلمهما - إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه . و إذا جوزنا 
00 اغالب فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين . ذكره القاثى فى 
الأحكام وغيره . 

وإن شك فى ركن » فالمذهب : العمل باليقين . وقال أبو الفرج : التحرى 
سائغ فى الأقوال والأفعال » ولا أثر لشك من مسل . نص عليه الإمام أحمدء وفيه 
وجه : بلى » مع قصر الزمن .. 

ومخصحتا : إذا شك المتوضىء فى عدد الفسلات » فالمذهب : الأخذ 
باليقين . وهو الأقل . وفى النهاية : بالا ا 

وسمتسا إذا فلك وو طاوع الجر فى رظان لاله بناج هالا كل 
حتى بستيقن طلوعه . نص عليه أحمد فى رواية عبد الله ٠‏ ولا عبرة فى ذلك بغلبة 


الظن ختى يتيقن طلوعه ‏ نص عليه بالقرائن ونحوها » لوي إل 
خبر ثقة بالطلوع . 

٠‏ وشخصنيا : الشك فى غروب المس . والمذهب ؛ ييا لك افر غلبة 
الفظن . وفى التلخيص : يحور الاأ كل بالاجتهاد فى أول اليوم » ولاتحوز فى آخره 
إلا بيقين » ولوأ كل ولم يتيقن لزمه القضاء فى الآخر» ولم يازمه فى الأول . 
انتهى . وهو ضعيفا. 00 | 

ومسا : إذا رأى مَنْيّا فى وب لا ينام فيه غيره » قال أبو المعالى 
والأزجى : لا بطاهر ء فاغتسل له . ويعمل فى الإعارة ياليقين » وقيل : يظلنه . 

وسدضم ا : من أراد الصدقة عاله كله . وكان وحده ؛ ول من نفسه 

حسن التوكل والصبر عن المسألة : جاز له ذلك » بل يستحب له . جزم به فى 
منتهى الثاية وغيرها. وإن لم يعلم لم يجز له . قال أو الخطاب وغيره : قاله أصحاينا . 

فلت : وصر حكل من وقفت على كلامه بالعلم فى الصورتين . 

وشخصتا : إذا شك الطائف فى عدد الطواف » فالمنصوص عن 1 
أحمد : الأخذ باليقين .وذ كر أبو بكر عبد المزيز وغيِرْم :- الأخذ بالظن : 
رواية عن أحمد رحمه الله تعالى . وماقاله أبو بكرهنا ‏ من الاأخذ 8 
له لما قاله فى الشك فى عدد الركمات » وأنه يينى على اليقين20؟ , . 

وسخصمت : إذا شك راءى حصاة الجار فى حصاة من أى امار : ركها. 
قال غير واحد من الأأصحاب : يبنى على اليقين0؟ . 

وشخصتا : أن حصى الربى لا بد أن محصل ف المرى . وهل يشترط 

علمه حصوله فى المرى ؛ أو ظنه ؟ فى المسألة قولان . الا صح : العم . 

)١(‏ فى هام الأصل : وقد يفرق بينهما ‏ على قوله ‏ بأن الصلاة لا يطول 
زمنها » ولا يكثر فبها السو ككثرته فى الطواف وطول زمنه . 
(؟) هامش الأصل : وهو الأقل ببق على الأولى . 


سس © مسلب 


وميمت ا : أن المذهب المنصوص عن أحمد ء الذى نقّله الجاعة : أنه 
لايضصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير ل يتخذه خراً ونحوه . قال غير واحد 
من الأسماب : إذا عل ذلك » ولنا قول آخر : أو ظنه . 

قال أنو الغياس ‏ مؤ يدا لأضله ء معارضا لما قاله الأصحاب فى هذه للسألةا- 
لاني قالوا ‏ يعنى الأماب ‏ لوظن الْأجِرٌ أن امستأجر يستأجر الدار لمعصية 
كبيع لمر ونحوه ‏ ل جز له أن يؤْجره تلك الدار . ولم تصح . والإجارة والبيع 
سواء . والله أعلم . ١‏ 
وشخصتا :أن التوكيل فى الخصومة جائز. وهو المنصوص عن الإمام 
أحمد . وقاله الأضحاب . وبروى عن على . نقله حرب . لكن قال اءن عقيل 
فى فنونه : لا يصح التوكيل ممن عل للم موكله فى الخصومة . وقال القاضى : قوله 
تعالى ( 4 : ٠١٠‏ ولاتكن للخائنين خصياً ) يدل على أنه لايجوز لأحد أن يخاصم 
عن غيره فى إثبات حىّ أو نفيه » وهو غير عالم محقيقة أمره . وكذا فى الغنى فى 
الصلح عن المنكر : يشترط أن بعلم صدق المدعى . فلا حل دعوى ما لا بعل ثبوته . 

وسخص_ ذا : المكره الذى لايترتب على أقواله وأفعاله ثىء : هل يشترط 
فيه أن يمه بثىء من المذاب » أم يكنى فى كونه مكرما : .التهديد بالشرب » 
والمبس وا مالك يضمره » من قلار يغلب على ظنه وقوع ماهدده به ؟ فى المسألة 
روايتان . الأصح : غلبة الظن . وقال أن العباس : ولوظن أنه يضره بلا تهديد 
فى نفسه » أو ماله » أو أهله . فإنه يكون مكرها . 

ومتضتسا : و أريدت نفس إنسان » أو ماله أو حزمته : دفم عن تلك 
بأعنلن مايعل أنه يندفع به . قاله أبو مد المقدسى والسامرى وغيرهها . وقال فى 
الترغيب والغخرر : يدفم بأسين مايق أنه يندفع به . واختار أبو حمد المقدسى 
وغيره : أن له دفعه بالأسبل إن خاف أن يبدره . 

وشخص ا : لو أدخل إلى جوفه شيئًاً ‏ وقلنا : يفطر به -. فيعتبر العم 


داو لد 


بالواصل إلى جوفه . وجزم أنو البركات فى منتهى الغاية : بأنه يكنى الظن . 

ومؤم -. : و زى صيداً ‏ قال غير واحد : وتحقق الإصابة . وقال 
بعضهم : وعم الإصابة . وكلاهما ععنى ‏ فغاب عنه » م وجده ميا لا أثر به 
لغير السهم . فبل يحل أم لا ؟ فى المسألة ثلاث روايات . ثالئها : إن غاب نهاراً 
حل . وإن غاب ان . وإن وحد فيه غير أثر سبمه ‏ مما محتمل أنه أعان 
على قتله ‏ حرم . قاله غير واحد من الأصحاب . وعزى إلى نص أحمد 

ولم يقولوا : ووجد فيه أثراً يغلب على الظن أنه أعان على قتله ا وا : فى 

السهم المسموم . قال بعض المتأخر بن من أصحابنا : و يتوجه التسوية بين 0 
والأثر لدم الفرق . وأن المراد بالظن فى السهم المسموم : الاحتمال . 

وشعصمت ا : وقال ل : على “ألف فى على - أوى ظنى ازمه فى الأول 
لا الثانى . واللّه له أعل . ظ 

ومخصحتا : الصالم إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل : حرم عليه 
التقبيل . ذ كره الأصحاب محل وفاق . 

شخصتا : أوغاب عن مطلقته الحرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره . ثم 
أتته . فذكرت : أنها تكحت م أصابها وانتقضت عدتها منه » وكان ذلك 
مكنا : فله تكاحها إذا غلب على ظنه صدقها . قاله الأصحاب . وفى الترغيب » 
وقيل : لايقبل قوها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة . ولو كذبها الزوج الثانى 
فى الوطء » فالقول قوله فى تنصيف الهر . والقول قولها فى إباحتها للأول . لأن 
قوها فى الوطء مقبول ٠.‏ ولوادءت نكاح حاضر وإصابته » وأنكرها أصل 
النسكام والإصابة : حلت للأول فى الأصح . وهذان الفرعان مشكلان جداً . 

وسدهمت- : إذا شك فى عدد الطلاق . أو عدد الرضعات : بنى على 
اليقين . 

وسئمتا :ما نقل عن الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فيمن تعرض 
عليه آنّية مثتمهة . فقال : إن عل أنه حرام بعينه فلا يأ كل منها . 


ومتصحتة : الثهادة . هل نوز بغلبة الظن » أم لابد من اليقين ؟ . 

قال القاضى أب يعلى : ما أمكن تحمله مطلقاً لايحوز بغلبة الظن . ومالايمكن 
جاز بغلبة الظن . وهو الاستفاضة . ومنع فى شهادة الأعمى : أن الشهادة طر يقها غلبة 
الظن . قال : بل القطم واليقين . وكذلك قال الشيخ أبو مد فى شهادة الأخرس 
وقال الشيخ أو تمد فى شهادة الملكية : جوز بغلبة الظن » لأن الفلن يسمى علا 
قال الله تهالى ( ٠١ : ٠‏ فإن عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفاز ) 
ولا سبيل إلى العل اليقينى . لجاز بالظن . فيؤخذ من هذا : أن شهادة الاستفاضة 
ع بغلبة الظن . وفى غيرها قولان » أخذا من قول الشيخ أبى جمد « إن الظن 
سمى علما 6 . 

يؤيده : أن لنا قولا فى جواز الشهادة فى غير الاستفاضة بغلبة الظن : أن 
الشاهد إذا رأى خطه متيقنا له » ولم يذكر الشهادة : هل له أن يشبدء أم لا؟ 
فى المسألة ثلاث روايات . ثالثها : يشهد إنكان فى حفظه وحرزه . وكذلك 
الحلاف فى الع . 

وعمسا : إذا وجد سماعه مخط يثق به » وغلب على ظنه أنه سمعه : 
جازله أن برويه . قاله أ كثر أصحاينا وغيرهم . قال الإمام أحمد ‏ فى رواية 
الحسين بن حسان ‏ فى الرجل يكون له السماع مع الرجل . فلا بأس أن يأخذ به 
بعد سنين » إذا عرف الخط . وقيل له : فإذا عرف كتابة من يثق به ؟ فقال : كل 
ذلك أرجو . فإن الزيادة فى الحديث لاتكاد تخنى . لأن الأخبار مبنية على سن 
الظن وغلبته . 

وشخصتا : هل للوصى أن بوصى إذا لم يجمل إليه ذلك أم لا؟ 

ف المسألة روايتان . أشبرهما : عدم الجواز . قال الحارثى : ولو غلب على 
الظن أن القاضى يستند إلى من ليس أهلا ء أو أنه ظالم : انحه جواز الإيصاء» قولا 
واعدا ٠‏ بل يحب . لما فيه من حفظ الأمانة » وصون المال عن التلف والضياع . 


ومن المسائل التى يعمل فيها بغلية الظن : الحم بالقرائن . كاللقطة » والركاز 
والبيع بالمعاطاة . والوقف بالفعل الدال عليه ٠‏ ودفع الثوب إلى القصار والخياط » 
والدخول إلى الجام من غير تقدير أجرة 4 ولم عادة بأجرة معينة ٠.‏ وغير ذلك من 
الأفغال الدالة على الأقوال . وهى كثيرة جداً . 

ومن الحم بالقر ائن : : دقع ما يانه 4 إذا تنازعا فيه 5 
ودفم ما يصلح لكل صانم . 
ْ وق بعض هذه الصور خلاف ضعيف . 

ومسائل كثيرة من هذا المط فى الدعاوى 

ومن المسائل التى. يعمل فمها بغلية الفلن 3 : الحم بالشاهدين» أو بالشاهد 
والمين » أو الأربعة . و الك بالشاهد حيث قلنا به.. وبالرأة الواحدة. حيث 
قلنا سها . والعمل مخبر الواحد حيث قلنا به . والجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة 
فإنه يحب عليه العمل بما يغلب على ظنه . 

ودعم-ح-+ : المستحاضة إذا قلنا بالملذهب المشهور : إنه-ا ا ست أو 
سبحا - فالمذهب : أنها تفمل ذلك بما يغلب. على خلنها لا بالنشهى.. 

وسضضم ل : إذا أعتق عبداً وغلب على ظنه أنه يزنى » أو يلحق بدار 
الحرب : فإنه يحرم عليه إعتاقه ويصح . ذكره صاحب المغنى 

ودخم ا : ما قاله صاحب التلخيص والرعاية :. يجوز للرجل دخول 
الجام مم ظن السلامة . ولسكن قال أحمد ‏ لرجل أراد دخول الام إن عامت. 

0-2 
أن كل من فى الجام عليه إزار فادخله » و إلا فلا تدخله . ١‏ 

وسخصتا : أن فرض الكفاية واجب على المي على المشهور . و يسقط 
بفمل البعض . فإن غلب على ظن جماعة : أن غيرمم يقوم يذلك سقط عنهم . 
ذكه القاضى وغيره . 0 

ودوم ا : أ النوة اللستثقل ينم ينقض الوضوء ٠.‏ لأنه مظنة خروج 


سد #ااضت 


الحدث . وإنكان الأصل عدم خروجه و بقاء الطبارة . هذا الذهب المثهور . 
وحكى ابن أبى موسى فى شرح الحرق وجها : أن النوم نفسه حدث . كن يعنى 
عن بسيزه كلدم وتحمو .' 

واختار أبو العباس : أن النانم لاينتقض وضوؤه إذا غلب على ظنه أنه لم حدث 

وسمخمته : او استأجر أرضاً للزراعة . وكان بعل بوجود الماء وقت 
الحاجة إليه صح . وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار» أو زيادة الأنهار: جزم 
فى المغنى وغيره بالصحة . وفى التاخيص وجهان. 20 ظ 

وسضصح-_ذ : أن المصلى إذا غلب على ظنه وجود الماء ‏ إما فى زحله غ 
أو رأى ركبا » أو موضعا 0 5 عليه طير: وجب الطلب . رواية واحدة . 
ولو قطع ‏ أن لاماء فلا طلب . رواية واحدة . ولوظن عدمه ‏ وقلنا بوجوب 
الطلب ‏ فأشهر الروايتين : يحب . وذكر فى التبصرة رواية لايجب . وهى أظور . 
فإن تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء » أو مايدل على الماء ‏ وقلنا : بوجوب 
الطلب # بطل تيممه . ذكره أبو تمد . وأبدى. إحتالاً آخر لايبطل تيممه . وعير 
أنو البركات فى شرحه : إذا رأى رك يعر أنه لامخلو عن ماء لزمه الطلب . فإن 
حصل له » وإلا استأنف التيمم . 
٠‏ وسخصتا : ماذكره أبو المطاب فى القبيد » فى مسألة التعبد بالقياس : 
إن من أخبره بلدوص فى طريقه » وظن صدق الخير : لزمه ترك المسير . 

ا : إذا قلنا على رواية ‏ اختارها أبو امطاب » وغيره ‏ : ينع 

العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ٠‏ فهل يشترط حصول اعتقاد جازم يأنه 
لاعن + أو يكفى غلبة الظن بعدمه ؟ فيه خلاف . اختار القاضى أبو بكر 
الأول » وابن سرريح ء و إمام الخرمين والغزالى الثاتى . 

وسخصحتا : ماذ كره شيخنا ‏ تقى الدين ابن تيميدة ‏ فى تعليقه على 


حب 18د 


الحرر : أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى اللخطو بة يمن إذا خطبها غلب على ظنه 
إجابته ..ومتى غلب على ظلنه عدم الإجابة : لل يجز ٠‏ - 9 

وسؤمتله : للامام عزل القاضى إذا رابه أمره . و يكنى غلبة الظن . 
ذكره فى الترغيب . 

وسؤضمتا : إنكار المنسكر لا سقط بظنه أنه لا يفيد . هذا هو 
الصحيح من الروايتين . وجزم به القاضى فى الجامع الكبير . والرواية الأخرى : 
يسقط كإياسه » على الصحيح من الروايتين . 

وسخمت ا : وخاف المصلى هدم سور » أو خندق» إن صلى آمنا . 
له أن يصلى صلاة خائف ٠‏ مالم يعم خلافه . ذكره القاضى . وقال ابن عقيل : 
تفل أمنا مالم يظن ذلك . 

وسمؤم - | : ما ذكره ابن عقيل » وغيره : أنه لا يجوز الإقدام 0 
لايع جوازه . وذ كر بعض الالسكية عدم الجواز إجماعاً . و يتوجه يموز له 
الإقدام إذا طن جوازه . 

ونخص - +:أنه لايتابع الإمام فى تكبير الجنازة إذا زاد علىأر بع ٠‏ إذاعلم 
-أو ظن- بدعته ورفضه ء لإظهار شعارهم . ذكره أنو الوفاء ان عقيل محل وفاق . 

ومخصت : إذا عل امرك أن المدفوع له أهلا لاركاة . وقال ابن تيم : 
إذا ظن : كره إعلامه بها . نص عليه أحمد . وقال بعض أصابنا : لا يستحب . 
نص عليه . ولنا قول باستحبابه . وفى الروضة : لا بد من إعلامه . وقال ابن كيم : 

عن أحمد نحوه ٠‏ وإنأعامه أهلا لما » ولكن من عادته أنه لا يأخذ ركاة 
000 المذهب ٠.‏ لأنه ل يقبل ركاة ظاهراً . ولمذا' 

لودفم المخصوب إلى مالكه » وم يعامه أنه دفعه : لم يبرأ . ذكره أبو البركات : 

وحى ابن تم هذا القول » و ' حك غيره . وقال : فيه بعد , 

سدئمتا : إذا تبع الجنازة منكر . فهل يتبعها و يدكره محسبه » أو تحرم ١‏ 


سسلت ه6١‏ سس 


عليه أن يتبعها ؟ فى المسألة روايتان . وصحح جماعة الثانى » وأبو العبساس حم 
الأول ..قال صاحجب الحرر:: ولوظن أنه إن تبمها أزيل' السك :لزنه اتياغها .. 
على الروايتين ٠.‏ ويعابى مها . 

وشخصحا : من دفن فى مقيرة مسبلة » ثم أريد حفر قيره ليدفن معه 
غيره . قال الآمدى : ظاهر المذهب » أنه لايجوز . وقال القاضى: » وغيره : لابأس 
به إذا كان الميت قد بلى . ومراده : إذا غلب على ظنه . ولهذا ذ كر غير واحد : 
يعمل بقول أهل الخبرة ٠و‏ بعضهم عبر: إذا عل أن الميت قد ,لل . ومراده : الظن 
الله أعل . | 

وهم : أن الميت ‏ غير الشهيد ‏ يجوز نقله إلى مكان آتخر لغرض 
صحيح . هذا اللذهب غندنا . قال صاحب الحرر: محل هذا إذا لم يظن تغيره . 

وشخصتا : ماذ كره صاحب الحرر حل وفاق : أن المرأة بحرم عليها 
ذنار ةورع إذا علدت أنه يقع منها محرم . لكن قل : تأنم بظن وقوع 
النوح . ولا فرق بين النوح وغيره من الحرمات . فإما أن يعمل بالظن مطلقاً » 
53 و بالعلم مطلقا ٠‏ فالتفرقة لاوجه لها » مع أنه - هو وغيره ‏ لم يحرم دخول الجام | 
إلا مع الم بكرم 

المسساعرة *3- شر ط التكليف : العقل » وفهم امطاب , ْ 

ذكره الأمدى اتفاق المقلاء . فلا فلا تسكليف على صبى » ولا مجنون لاعقل 

له . وقال أبو البركات فى المسودة : : واختار قوم تسكليفهما . 

قلت : من اختار تكليقهما » إن أراد : أنه يترتب 1 أفعالما ما هو من 
خطاب الوضم ؛ فلا نزاع فى ترتبه :“و إن أراد خطاب التكليك : فإنه لا بازمهما 
بلا تزاع . و إن اختلف فى مسائل : هل مهى من خطاب الوضع » أم من خطاب 
التسكليف ؟ أو بعض مسائل من مسائل التكليف ؟ وقد حكى حنبل عن أسمد. 


رواية فى المجنون : أنه يقضى الصلاة والصوم . وعنه : إن أفاق بعد الشهر ل يض 
الصوم ؛ و إن أفاق فيه قضى . والمذهب الصحيح : خلاف ذلك . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن من قال بتتكليفهما » إنما قاله بناء على التسكليف 
بالحال » على ما سيأتى فى تسكليف الغافل إن شاء الله تعالى . 

وأما الصى المميز : فالجهور على أنه ليس بمكلف . وحكى عن أحمد رواية 
بتكليفه » لفهمه الخطاب . ذ كها فى الروضة . وعنه : يكلف المراهق . واختار 
ذلك ابن عقيل فى مناظراته . 

واختلف أحابنا فى سن الْمَييرْ . فالأ كثر على أنه سبع بع سنين » لتخييره بين 
أنويه . وقيل : ست . اختاره فى الرعاية » وفى كلام بعضهم : مايقتضى أنه عشر . 

وقال فى المطلع : المميز الذى يقهم االخطاب » ورد الجواب . ولا ينضيط 
بسن . بل مختلف باختلاف الأفهام . والصحيح ف المذهب : عدم تكليفه . 
وما ثبت من أحكام تكليفه » فبدليل خارجى . 

إذا تقرر هذا . فلنتتكلم على مسائل تعلق بالقييز . 

وسئمتل : إذا خلت المميزة ماء يسير فى طهارتها ‏ وقلنا : لا نحوز . 
لارجل التطهر بماخلت به الرأة ‏ فهل يموز للرجل التطهر بما خلت به المميزة ؟ 
حى ف الرعاية فى المسألة احتالين . 

وسيهر - ) : إذا جامع » أو جومع . وكان مثله يطأ أو بوطأ : لزمه الفسل 
على المنصوص . وفيه وجه يستتحب . اختاره القاضى . 

وسمخمته : وجوب الصلاة عليه . ظاهر الذهب : أنها لاحب عليه . 
وعنه جب عليه . وعنه يحب على من بلغ عشرا . اخقارها القاضى ألو بكر . 
وظاه ركلامه فى الجارية إذا بلغت تسعا : جب علبها . وعنه يجب على المراهق . 
اختارها أنو الحسن الْميمى . قال أن المعالى » ونقل عن أحمد : : فى ابن أر بع عشين 
سنة : إذا ترك الصلاة قتل . 


ك7 زعت 


وإذا أؤجبنا الصلاة عليه » فبل الوجوب تص با عدا الجمة , أونيم 
اجمتعة وغيرها ؟ فى المسألة وجبان لأسحابنا . أصحهما : لا تلزمه الجعة . و إن قلنا + 
بتكليفه بالصلاة . قال صاحب الحرر: هوكالإجماع” لاخبر . و إذ| قلنا بعدم الوجوب 
عليه . فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطبارة وشروطها . نض عليه أحمد . 
خلافا لان عقيل فى مناظراته : 

وشزر - ! : أذانه لبلَمْ :هل يحزىء ؟ فى المسألة روايتان . الرواية التق 
نصرها القَاضى : الصحة . وعدم الضحة : علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان 
فرض كفاية . وفعل الصبى تقل . وعلله صاحب المخنى والشرربأنه لايقبل خبره. ْ 
وذ كره جماعة فى أصول الفقه. ١‏ 

وقال أو العباس : وتخرول اذاه رايا كشهادته وولايته . 

أما صحة أذانه فى ابخلة » وكونه جائزا إذا أذن غيره :فلا خلاف فى جوازه . 
قال : ومن الأسعاب من أطلق الخلاف ؛ لأن أحمد قال فى رواية حنبل :: 
لاعن أن يؤْذْن الفلام قبل أن يحتلم » إذا كان قد راهق . وقال فى رواية على 
ابن سعيد ‏ وقد سثل عن الفلام يؤذن » قبل أن يحت ؟ - فل يعجبه » قال: والأشبه 
أن الأذات الذى. سقط الفرض عن أهل القرية »و يعتمد فى وقت الصلاة والصيام : 
اموز أن يباشره صبى . قولاً واحداً . ولايسقط الفرض ؛ ولايستمد ف مؤاقيت: 
العبادات . وأا الأذان الذى يكون سنة مؤكدة فى مثل المساجد ايو العبر 
وححو ذلك فهذا فيه روايتان . والصحيح : جوازه . 1 

ولخصتسا : عورة الحرة المراهقة . قال بعض أصحابنا : المميزة كالأمة ؟ 
تقل. أبو طالب فى شعر وساق وساعدٍ ‏ لا يحب سترم .حجق تحيض #أ.وقال 
أو المعالى : هى بعد النسع » والصبى بعد العش ركالبالغ . ثم ذكر عن أصحابنا إلا 
فى كشف الرأس ٠‏ وقبلهما و بعد السبع : الفرجان . 

ومؤم - ما : وجوب الصوم عليه . والمذهب : لا بحب عليه حتى يبلغ .. 


وعن أسمد رواية : يحب عليه إن أطاقه . اختارها أبو بكر . وابن ألى موسى . 
وحَدَ ابن أبى موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضضره » مخبر مرسل . 
وعنه : يازم من بلغ عشرا وأطاقه . 

. وإن قلنا بعدم الوجوب عليه . فإنه يحب على وليه ضر به عليه ليعتاده . 
ذكره جماعة . قال صاحب الغحرر وغيره : لا يَؤْخْذْ به اوري له نا دون 
العشر » كالصلاة . 

ومخصتا : إحرامه بإذن وليه صحيح » و بغير إذنه لايصح . اختاره 
الأ كثر. 

ولنا قول ‏ واختاره أبو البركات ‏ أنه يصح . كصلاته وصومه . 

فملى هذا تحلله الولى منه » إن رآه ضرراً عليه فى الأأصح . كالعيد . 

م : وإذا لم وجب عليه العبادة . فافمله فإنه يثاب عليه . وثوابه له . 
ذكره الشيخ أبو مد فى موضم » والإمام أو العباس . وكذا قال ابن عقيل فى 
فنونه فى أوائل اللد التاسع عشر . 

وعندى أنه يثاب على طاعات بدنه » وماخرج من العبادات المالية من ماله . 
قلل ابن هبيرة فى الحج : معنى « قوطر يصح منه » أى يكتب له . قال : وكذا 
أعمال الم ركلباء فهى له » ولا تكتب عليه . 

. وعلله ابن عقيل فى الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف . ففضلون 

بالثواب . والصبى ليس من أهل الثواب والعقاب . 

وطريقة بعض أصحابنا فى مسألة تصرفه : ثوابه لؤالديه . 

ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعاً « إن حسنات الصبى أوالديه » 
أو أحدهها » وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . ظ 

وسدصمتا : بمعه بإذن وليه للكثير صحيح . على الصحيح . و بغير إذن 
صديح فى الشىء ٠‏ اليسير . وحزم به طائفة . 


وقال القاضى ف الجامع 5 قال أو بكر : اختلف قوله فى صحة بيعه . فروى 
عنة : صحة ذلك فى 0 ٠‏ وروى عنه لايصح . ؛ 

ونب أن يكون موضع الروايتين فى اليسير : إذا لم يكن مأذوا له . فأما . 
إذا كان مأذونا له : فيصح.بيعه وشمراؤه فى اليسير والكثير . وفى السكثير لابصح 
على الصحيح . 7 

ظ وعن أحمد رواية يصح موقوقاً على إجازة وليه . 

وعنه يصح من غير إجازة . ذ كر ها الفخر إسماعيل . 

وقال ابن عقيل : الصحيح عن أحمد لاتصح عقوده » و إن شنحه”'". وقال: 
لجع عندى فى عقوده كلبا روايتان . وفى الانتصار وعيؤن المسائل : ذكر 
و أو بكر صحة بيعه ونكاحه . ا 

وسخصه : إذا أوجبنا على. الباا: انغ الكفارة فى وطء الحاض . 1 
جب على الصنى إذا وطىء ؟ ف المسألة وجبان . ' | 

وسيرمح_ا : إمامته بالبالغ .هل تصح أم لا؟فى المسألة ثلاث روايات . 
ثالثها : نصح فى النفل دون الفرض . واختارها أ كثر أصحابنا . وظاهر المسألة : 
لو قلنا تازمه الصلاة . وصرح [ به ]ان البنا فى العقود . و بناؤهم المسألة على أن 
صلاته نافلة تقتضى صحة إمامته إن لز مته . قالة صاحب النفم . وهو هر متحه . 

وقال ابن عقيل : مخرج فى صحة إمامة ابن عشر سنين وجه ء بناء على 
القول بوجوب الصلاة عليه . 

وقال بعض أصحابنا: تصح فى التراو يح » إذا لم يكنغيره قارب » وجباً واحدا . 

ونصح إمامته مثله م به غير واحد . وفى المنتخب ب : لاتصح . 

ومي م٠‏ ::مصافته للبالغ . ٠‏ فإ ن كان فى النافلة : صمح ديت الى 
1 أبو الخطاب رواية : لاتصح كإمامته . 


. كذافى الأصل‎ )١( 
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وإنكان فى الفريضة . فروى عن أحمد : أنه توقف فى هذه المسألة . وقال : 
ما أدرى ؟ فذ كر له حديث أنس . فقال ذلك فى التطوع . 
' واختلف أصحابنا فى ذلك . فقال بعضهم : لاتصح » كإمامته . وعلله 
أب و حفص بأنه مخنشى أن: لا يكون :متطهراً . فيصير البالغ فذاً . ش 
وقال ابن عقيل : تصح » لأأنه يصح أن يصاففً الرجل فى النفل : فصح فى 
الفرض كالمتنفل . ولا يشترط لصحة مصافته صلاحية الإمامة . بدليل الفاسق 
والتبدوالاة رف ابخبه وما قاله أصوب .. 5 
ودكمتا : جواز غسال صبى له سبع لامرأة 6 هل يجوز أم لا وفى 
لمسألة روايتان . ولتم قول أبى بكر واين حامد . وحكى بعضهم الجواز قول 
أبى بكر. و يغسل صبياً دون سبع جردا بغير سترة . و يجوز لمس عورته . والنظر 
إلنها . نص عليه الإمام 526 وفيا: زاد على - قبل الباوغ وجبان ٠‏ وحكى 
أبو الخطابٍ - فيمن فكع 7 يلغ - روابتين ين . قال ابن نمم : والصحيح انا 
لاتغسلم إذا بلغ عشرا 5-5 واحداً . : 
وأما الجار ية إذا لم 3 تدا واققال القائى 5 وأو 200 لارجال, 
غسلها وح أ مم وجب العال تخعين فل يوون ايفن الخارية 
رجل إلا 50-5 ابنته الصغيرة . 
وقال الخلال : يكره للرجل القريب أن يفسل ابنة ثلاث سنين و ينظر إلنهك: 
.وقال الخلال أيضاً : القياس التسوية بينيما » قياساً لكل واحد منهما على 
الآخر . اولا أن التابعين فرقوا يينهما . 
ا فعلى قولنا : حكها حك الفلام » لابفسل الرجلٌ من بلقت عشيراء لا ذكرنا 
فى الصبى . ويحتمل أن حد ذلك فى الجارية بتسع . وفها قبل ذلك الوجهان . 
واختار أنو مد المنع . 0 


اك الل ا ال 0 
طائفة من أصحابنا روايتين . وطائفة وجبين . والصحييح : السقوط .. 

ولثا وجهان أيضًا فى سقوط فرض الصلاة بفعله . وقدم أبو البركات : السقوط 
لفسله . وجزم أبو المعالى بالثانى . ْ 

وسئمم-_٠ل‏ : لو التقط لقطة وعركفها . فظاهر كلامه فى المغنى : عدم 

الإجزاء . قال الحارثى : والأظهر خلافه . لأأنه يعقل التعتيف . فالمقصود خاصل . 
.: وسصتا : إذا وجدناه ضائماً لا كافل له . هل يكون لقيطاً أم لا ؟ . 
تردد صاحب التلخيص » وقال : ومحتمل أنه ليس بلقيط .. فإنه قريب الشبه 
بالممتنع من الضوال فى الاقطة . فإن له نوع استقلال . قال.: والختار عند أصحايتا : 
أله كون لقيطا :لا نهم قالوا : إذا التتقط رجل وامرأة معاً 0 

اسم وم يجبر» مخلاف الأو بن 

٠‏ ومصضت : إذا قلنا للواد ناز فيه : أن يَتنسب إن من شناء “من 
الدعين إذا بلغ . فبل المميز كذلك ء أم لا ؟ الذهب : أنه لا يقبل الانتساب:. 
وقالهغير واحد من الأصحاب . وأبدى الحارثى احتالا بالقبول . 

وسخصمت : هبته . هل تصح أم لا؟ والمنصوص عن أحمد : عدم الصحة 
أذن الولى أم لا ؟ قال أبو.داود : سممت أحمد سئل : متى يجوز هبة الغلام ؟ قال : 
ليس فيه اختلاف إذا احتلم » أو يصير ابن مس عشرة سنة . وذكز بعض أسجابنا 
رواية فى صحة إبرائه . فالهبة مثله .. 

وسزر ٠_-‏ : هل هو أهل لقبض الهبة وقبوها أم لا ؟فى ١م‏ شألة روايتان . 
أشه رهما : ليس هوأهلا:. نص على ذلك فى رواية ابن منصور. وعليه ملاظم الأصحاب . 
وألثانية : هو أهل . قال المروذى » قات لأحمد : نعطى يتما من الزكاة ؟ قال : 
نم يدفمها إلى الغلام . قلت : فإنى أخاف أن يضيعه . قال : يدفع إلى من يقوم 
بأمره . وهذا اختيار صاحب المغنى والحارثى . وأبدى في المثنى احتتالا : أن صحة 


قبِضه تقف على إذن الولى دون القبول . لأن القبض بحصل به مستولياً على المال . 
فلا يؤمن من تضبيعه له . فتعين حفظه عن ذلك توقفه على الإذن » كقبض ودنعته . 
وأما القبول : فيحصل به الملاك من غير ضرر . لخاز من غير إذن كاحتشاشه 
واصطياده . 

وسمؤمتا : وصيته . والمذهب المنصوص » الذى .نقله الجاعة 00 
ومن الأصحاب من حك وجبا : أنها لا تصح حتى يبلغ . 

و إذا قلنا بالمذهب » فالأشر عند أحمد : التحديد بعشر سنين فصاعدا . نص 
عليه فى رواية طائفة من أصحابه » حتى قيل.عن أبى بكر : لا مختلف المذهب أن 
من له عشر سنين عد 

وفما قاله ‏ رحمه الله نظر . فإن الأثرم را : قيل لأبى عبد الله : 
الصغير يوصى ولم تحتل ؟ قال : إذا أصاب الحق . وكان ابن ثنتى عشرة سنة . فهو 
حائز . قلت : اءن ثنتق عشرة سنة؟ قال : نعم . قلت : على حديث عمر وبن سلب 
عن عمر ؟ قال : د شْ 

وفى مسائل حرب : سألت أحمد ' بن حنبل : هل نحوزوصية الفلا ؟ قل : 
إذا أصاب ابكق . وأراه ‏ قال : إذا كان ان ثنق عشرة. سنة . وى كتاب 
الخلال » قال حنبل : قلت لأبى عبد الله : فالصبى وصّى بالوصية ؟ قال : إذا بلغ 
ثذتى عشرة سنة أو محوها جازت » إذا وافق الحق . “قلت : مثل. ماذا ؟. قال : 
بوصى لوارث » أو تحيف ف الوصية» رده الاك إلى الحق . 

وذلك نص فى التحديد بثنتى عشرة سنة . وحك القاضى فى الحرد وغيره عن 
أبى بكر عبد العز بز : أنه حى عن أحمد رواية ا أنها تصح وصية من له فوق سبع 
سنين » اعتباراً بإسلامه و بتخييره . قال الحارثى : وهذا لم أجده متصوصاً عن 
أحجد . وأظنه حرجا من نصه فى إسلام ابن ثمان . 

ويؤيد ذلك : أن ابن أبى موسى ذ كرف الإرشاد : أن وصية الغلام الذى 


لم يلغ عشراً » والجارية التى لم تبلغ نسما : باطلة » قولا واخذاً . وابن أبى مومى 
خبير بالمذهب حداً : وإذا قيل بالأشهر عن أحمد وأ ذلك محدود در فظاهر 
إطلاق أبى الطاب ؛ وأبى تمد المقدمى : لافرق بين الذكر والأثى ولكن تسن 
أحمد فى رواية صالم على الصحة فى الأثى لنسع سنين . وفى الذكر لعشر . واختاره 
أبو بكر عبد الم ب وابن أبى مونى .. ٠‏ 

لهم : كثيراً ما يقيدون الصحة فى وصية الصبى بأصلية القع مع أن ذلك 
تحرف كل وصية ورلا ره لكون الخالفة تكثر فيه ف 500 
فاختيج إلى التأ كيد . ذ كره الحارتى ٠‏ 

وقال أبو العباس : قول أحمد وغيره من السلف : فى وصيسة الب « إذا 
أصاب الوق » محتمل فى بادى الرأى وجهين . 
أحدهما : أن إصابة الحق : إذا أوصى بما يجوز للبالغ » سكن هذا فيه نظر . 
هذا اشر قات وبق كل مرضي اناه إلى فيض الم لة.. 

والثانى : أنه إذا أوصى بما بشرع ل ويستتحب أن يوصى به 6 مثل أن بوصى 
لأقار به الذين لابرئونه ‏ فعلى هذا : لو أوصى لبعيد دون القريب الحتاج : ل تنفذ 
وصيته . بخلاف البالغ . لأن الصبى لما كان قاصر النظر فلا بد أن ينضم إليه نظر 
الشرع كا احتاج بيعه إلى إذن الولي . وكذلك إحرامه بالحج على إجدى الروايتين . 

ويدل عليه : أن أصحابنا عللوا ذلك بأنه إن مات كان ا أوصى به 
لك جمة القرب » وما محصل له به الثواب أولى ٠ن‏ صرفه إلى. ورثتة .: وهذا. نا 

فى الوصية المستحبة . فأما إن كان المال 000 ثة فقراء : فترك الملل لهم. 
1 .وما أظنهم ‏ والله أعلل - قصدوا إلا هذا . ات 

وشم - : هل يحبر الأب وك بن دع لا؟ 
فى المأ له روايتان 


... وسقضنت ا :هل يصح أن يكون-وصياً ؟ فى المسألة وجهان : قال 
القاضى : قياس المذهب الصحة الآن حدس عل م وكالته ٠‏ وغل جواز 
بيعه إذا كان مأذوثاً له . وهذا قاله كثير م الأصحاب . وعدم الصحة اختيار 
ف مخداق الدى + واعبازه مان الحرر أيضاً 

ودمتسا بلك تع سن حيث الاير - ها إذن صيح . 
هذا هو الذهب المنصوص عن الإمام أحمد ‏ رمه الله - فى رواية عبد اله ؛ وابن 
منصور» وأبى طالنية وآى اطارث + وابن هانى » والميمونى » والأثرم' . 
الذى ذكره أو بكر » واءن أبى موسى » وابن حامد » والقاضى . وم 0 
خلافا . وكذلك أ كثر أصحاب القائى . وذكر أبو امطاب وغيره رواية : ليس 
فبها إذن صحيح . ٠‏ ولم يذكرها فى رءوس المسائل . وهى مأخوذة عما روى الأثرم 

عن أجد : أن غيرالأب لا دوج الصغيرة ة حتى تبلغ فيستأمرها . وهذا لا 5-5 
فإن فى سياق رواية الأثرم 5 انالا بزوج الصغيرة بدون إذنها » ذا كانت 
صغيرة حين 0 تبلغ نسم سنين . وهذا موافق ارواية حرب : أن غاية الصغر 

7 «حتى تبلغ حد الإذن » وقد فسر الخلا ل كلام أجد فى بلوغ ادير 
وإدرا كه على بلوغ سن القييز فى كتاب الجنائز وغيرها . 

وأما ابن نسع سنين : فقال القاضى فى الجامع السكبير : ر بما تيجب صمة نكاح 
بنت نسم سنين . ولا يازم على هذا الغلام إذا بلغ هذا السن . لأنه لاحاجة به إلى 
التقذ » لأنه لاشنهوة له . وفيه ضر عليه من اناد المهر والنفقة : 

وقال فى كتاب الطلاق فى الجامع ايض :وأا نكاح الصبى الميز» 
فالمنصوص عن أحمد : أنه يصح . 

وقال فى رواية المروذى ‏ فى غلام زوجه عمه وهو صغير . فقال : قبات ‏ 


ليس بثىء حتى يبلغ عشر سنين . 


وقال فى موضم آخر : لا يجوز قبوله » حتى يبلغ عشر سنين . 
4 0 :يصح . ويحب. أن يكون هذا موقوفا على حصول الإذن 
00 

وظهر 0 ا أن يت يمزوج بإذن وليه 5 مقدر بعشر سنين . 
وقد تقدم : أن ن طائفة من الأصحاب فرقت: بين الغلام والجارية فى الوصية . وأنه 
يقدر سن الغلام بعشر ء والجارية بتسم . فكذلك هينا.  ٠١‏ 

وشخصحتا : هل يحبر الصبى المميزعلى النكاح ؟ قال أبو يملى الصغير : 
محتمل أنه كالبنت . وإن سناه فلا مصلحة له . وإذنه نطق لا يكنى صَمْته 
ولاولابة عليه بعد باوغه . | 3 

وسزم ا : إذا أعتق . ققال طائفة من الأصحاب : لا .يصمح بغير 
خلاف . وأثبت غيرواحد اللخلاف . فقال فى المبج » والترغيب : في عتق ابن 
عشر وابنة نسم » روايتان . وقدم فى التبصرة صحة عتق المميز .. وفى.عيون المسائل » 
قال أحجد : : يصح عتقه . ٍ 

قلت : ونقل أنو طالب » 00000 :صحة عتقه , 

وإذا قلنا : بصحة عتقه ء فضبطه طائفة بعقله المتق . وقاله أحمد فى رواية .- 
صلل » وأبى الحارث ء وان ميئل . 5 

وضبطه طائفة بعشر فى الغلام » وفى الجارية بنسم كا د كرناء عن “صاحتن 
المميج » والترغيب . وقال أحمد - فى رواية أبى طالب ء فى الغلام الذى ل يحت » 
يطلق امرأته إذ عمقل الطلاق اج لاس ورور 
وكذيك إذا أعتق جاز عتقه . انتعى . . 2 

ويمن اختار من الأصحاب صحة عتقه : أبو بكر عبد العز يز . ذ كره فى آخر 

كتاب المدبر من الخلاف . قال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح . 

وكذلك عتقه وطلاقه . 


ومخمت ا :هل يكون ولياً فى النسكاح أم لا؟ فقال أبو بكر فى 
ظ "كعات اننع : اختلف قول أحمد فى الصغير » هل يكون وليا؟ فالذى نقله ان 
منصورفى إحدى الروايتين عنه : أنه لا يكون وليا حت , يد 
وظاهر كلامه : مخريج المسألة على روايتين : 

وح جماعة عن أجد روايتين تصر بحا » والمذهب : لا يكون وليا . نص 
عايه فى رواية ابن منصور » والأثرم » وعلى بن سعيد » وحرب . 

وإذا قلنا : بأنه يكون ولياً . فقدار سنه : عشر سنين : وعنه.: اثنق عشرة 
سنة : حكاما فى المستوعب : 

وسمئمتا : أنه يجوز أن ينظر إلى ما فوق السرة ونحت الركبة ؛ إن م 
تكن له شهوة . وعنه : ه وكا حرم . 

و إِنكان له شهوة » فبل ه وكالحرم » أوكالأجنى ؟ فى المسألة روايتان . 

ومجم  -‏ , : طلاقه . عن أحجد ‏ رمه الله فى ذلك روايتان . 

إحداها : لا يقع حتى يبلغ . تقل أبو طالب : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . 
والأصحاب على وقوع طلاقه . وهو المنصوص عن الإمام أحمد فى رواية الججاعة . 
مهم صالح » وعبد الله » وابن منصور » والحسن بن ثواب » والأثرم » وإسحاق 
ابن هانىء » والفضل بن زياد » وحرب » والميموى . 

وإذا قلنا وقوع طلاقه كا هو المذهب - فقال القاضى فى الجامع الكبير : 
ظاه ركلام أحمد فى رواية الجاعة : أن ذلك موقوف على حصول العقل والمييز 
من غير تحديد بسن . ونقل أنو الحارث عنه : من عشر سنين إلى فتى عشرة سنة . 
وكذلك قال فى رواية إسحاق بن هالىء . 

وعندى : أن هذا ليس على طريق التحديد من 8 . لأن العقل والمييز 
قد حصلان فا دون ذلك . ولهذا أجاز تخيير الولد بين أنو يه لسبع سنين . 

وعلى هذا الأصل إذا قلنا : يصح إسلامه وردته » إذا كان يعقل الإسلام 
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والردة . فإنه غير محدود . و إنما ذكر أحمد المشرء لأن الغالب : أن المقل والغييد 
لا حصلان له فا دون ذلك مخييراً . انتهى . ظ 

وف المستوعب رواية محده بثنتى عشرة سنة . وهذا اكلام فها إذا باشر 
طلاق زوجته . فأما إذا وكل فى طلاق زوجته رجلا » أو توكل ارجل بالغ فى 
طلاق زوجته » أو رد طلاقه إلى زوجته وهى بالغة . فبل يصح ذلك أم لا؟ 

قال القاضى فى الجامم الكبير : ظاه ركلام أحمد : أنه يصح . فقال فى رواية 
صالح فى رجل قال لصبى : طلق امرأتى . فقال : قد طلقتك ثلاثاً . لا يجوز عليها 
حتى يعقل الطلاق . أرأيت لو كان لهذا الصبى امرأة فطلقها » أ كان يجوز طلاقه 
وهو لا يعقل ؟ فقيل له : فإنكان له زوجة وهى صبية » فقالت له : صَيّْ أمرى 
إن - قال لما : أمرك بدك فقالت:: قد اخترت تنسى ؟ قفال : لبن بشىه > 
حتى يكون مثلها يعقل الطلاق . ظ 

فقد شبه ل فر ل 
العقل فى ذلك . 

وكذلك 0 إذا رد الطلاق إلى زوجته . وهى ار : 

0 يدل على أن التو وكيل كالإيقاع . 

واختار أ بو بكر ورواه عن أهد - إذا وَكل فى طلاق امرأته : لابقع حتى 
تبلغ ولا يكن ولي حتى يبلغ . المذهب على ماحكيا . لأن أبا بكر قال : إذا 
طلق بنفسه صح طلاقه . وكل من صح طلاقه صح أن يوكل و يتوكل فيه . 
والتوكيل أوسم من الإيقاع . وماروى عن أحمد مول علىقولنا بأنه لايصح طلاقه . 

وإذاقلنا بصحة طلاقه » فهل يصح ظباره وإبلاؤه أم لا؟ الأ كثر من 
أصحابنا : على صحة ذلك . وقال أبو تمد المقدمى : والأقوى عندى أنه لايصح من 
الصبى ظهار» ولا إيلاء . لأنه بمين مكفرة . فل تنعقد فى حقه . 

قات : وحكى فى المذهب فى صحة انعقاد عينه وجهين . 


' وسيضصت_ا : إذا عقد لانن عشر سنين عقد تكاح » وأتت امرأته بولد 
لستة أشبر فصاءدا . فالمذهب : يلحقه نسبه : ولايلحقه إذا كان سنه أقل من 
ذلك . وقال القاضى : يلحقه نسبه إذا أنت به لشسعة أعوام ونصف عام مدة الجل . 
.: وقيل : لايلحقه إلا إذا كان له ثنتى عشرة سنة . 
واختار أبو بكر وابن عقيل : لايلحقه حتى يبلغ . واختاره أنو اعاطاب أيضاً 
فى تزيم الزانية :ور بم الصاهرة. . 
0 وعلى المذهب . إذا قلنا ياحقه - لابصير بالغاء ولا يتقرر مهر » ولايازم عذة 
ولا رجعة ة إن شككنا فى بلوغه . 
ومخصتا : إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل . ف اعد 3 ا 
اعن + . وغنه أمه . واللذاهب : مخير بينهما . 
وإن بلغت الجار بة سيعا . فالذهب : أنها عند الأب . ون أحمد روابة 
أن الأماحق عساتاعى عيش كها ان أ موسي قال فى املق واغن. 
الأشهر عن أحمد . وأصح دليلا . 
وقيل : تخير . وذكره فى الهدى رواية عن أنمد . وقال : نص عليها . 
ومجم - : إذا قُذف . هل يجحي الحد على قاذفه ؟ فى المسألة روايتان » 
ذكرها غير واحد . أظبرهها 2 . وقال أبو بكر عبد المن بز ااا 
الإمام أحمد جد : أنه يحد قاذفه ا اق مكتراه أو اتلق عدر غنة قال 
و السام ل 
وضبطه طائقة من أصحاينا .»كصاحب الترغيب وغيره بإمكان الوطء ققط 
وضبطه السامرى وغيره فى الغلام بعشر » وفى الجاريه د 
وقريب من هذا : إذا طلب الزوج زوجته » وكانت ممن يوطأ مثلهنا » ولزم 
التسلم إليه؛ فا حدٌ السن الذى يحب التسلي معه ؟ حَدَه الإنام أحمد فى رواية 


عند على طريقة أبى الحارث بتسع سنين . وقال القاضى : ليس هذا للتخديد 
وإنما ذكره » لأن الغالب أن ابنة نسع يتمكن من الاستمتاع بها .. 

وتقدم قول أبى المعالى فى أول القاعدة فى ابن أر بع عشرة سنة » إذا ترك 
الصلاة : أنة بعيد . وهو مول على البالغ بالسره نأو الإنيات . 

وأما إذا قذف أو قل ل يم قم عليه الحد» ولم يحب عليه القضاص .. ول أ 
خلافاً فى ذلك بين الأصحاب » 0 عن الإمام أحمد ٠‏ ولا يتخرج وجوب 'ذلك 
على تسكليفه . لأن الحدود تدرأ بالشبهات . والصغر شبهة . وأ كثر الناس على 
عدم تكليفه . فيكون اختلافهم شببة مانعة من وجوب القصاصض والحد ٠‏ ولأن 
الحد والقصاص حق على البدن . و بدن الصبى يضعف عن ذلك . 

سنا : إسلامه وردته . فظاهر المذهب : صحتهما ٠‏ وعن الإمام 
أمد رواية : لا يصحان . وعنه يصح إسلامه دون ردته . ش ٠‏ 

ل ارد : وبحال بينه و بين. الكثار على الروايا ت كلها . وإذا صححنا 
ردته لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه .. | ١‏ / 

وضبطه طائفة من الأصحاب : 0 إدلانة وروت نكل وطاقة حكت 
روايتين . إحداهها : سبع سنين . والأخرق : عشر سنين . 

سؤ ما : لو تفازع شمخصان صبيا مميزا فى يديهماء فقال : : إفف حر 
و تم بينة برقه. . فالذهب الصحيح : أن القول 0 

ومخصتا : أمانة الكافر .هل تصح أم لا ؟فى المسألة روابات . 

وسؤمتا : حيث حكنا بإسلام الطفل بإسلام أحد أبو يه “أو تسيبه 
متروا عيناء أو موتهما دأو أجره- وداه الإسلام على وا 2 
كالبالغ لا يحم بإسلامه حتق كر بنفسه » أو ه وكالطفل ؟ النصوص عن ا 
ه وكالطفل ٠‏ ولنا قول : هوكالبالغ . ٠‏ 

وسخصحسا : شبادته . وأصح الروايات عنه ا لأشل: ٠‏ «وووى 
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عنه تقبل . وقال فى رواية ابن هالىء : تقبل شبادة ان عشر . وروى عنه: 
تقبل فى الجراح والقتل خاصة إذا أدوها . وأشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم - 
ولا يؤر رجوعهم بعد ذلك . ذ كره القاضى فى الجامع . 
2 ولناقول : تقبل شهادته على مثله . وسأل عبد الله أباه عن شهادة الصبيان ؟ 
فقال : على رضى الله عنه ‏ أجاز شهادة بعضهم على بعض . 

تسم : ذكر القاضى : أن الملاف عند الأصعاب فى الشهادة على الجراح الموجبة 
نماض .فأنا الشهادة بالمال : فلا تقبل . قال أبو العباس : هذا تجب من القاضى . 
فإن الصبيان لا قود بينهم . و إنما الشهادة بما يوجب المال . 

وسيم : إقراره . والمنصوص عن أحمد : أنه يصح إقراره فى قدر 
ما أذن له فيه دون مازاد . ومنع فى الانتصار عدم ححة إقراره ٠‏ ثم سلبه لعدم 
مصلحته فيه . وأطلق فى الروضة صحة إقرار المميز . قال ابن عقيل : فى إقراره 
روايتان . أصحبما : يصح . نص عليه » إذا أقرفى قدر إذنه . وحمل القاضى 
إطلاق مانقله الأثرم « أنه لايصح حتى يبلغ » على غير الأذون . قال الأزجى : 
ولا يمتنع أن يكون فى المسألة روايتان : الصحة ؛ وعدمبا . 

وحكى لنا قول : أنه يصح إقراره فى الشىء اليسير دون الكثير . وذ كر 
الآدى البغدادى : أن السفيه والمميز إن أقرا حد » أو قود » أو نسبء أو طلاق : 
زم .و إن أقراعال + أذ يقد الفحر. وهذاغلط .و إماهذا الحم فى السفيه » 
لافى الصبى . والله أعل . 

الفتسايرة لا تكليف على الناسى حال نسيانه . واخقاره 
المريى» وأوعه التدمية ون العايق تن قال وهو مكلف 

قات : حمل قول من قال « ليس كلف حال نسيانه » على أنه لا إثم عليه 
فى تللك الال فى فءل أو نرك » وأن اللخطاب لم يتوجه إليه . وما ثبت له من 


الأحكام المعلقة :به فبدليل خارج . ويحتمل قول من قال « هو مكلف » على أن 
اللخطاب توجه إليه وتناوله » وتأخر الفدل إلى حال ذ كره ؛ وامتنع تأثيمه لعدم ترك 
قصده لهذا . 
ولناخلاف فى المعذور إذا قضى مافاته : هل هو بأمر جديد » أم بالأمر السابق ؟ 
وينبنى على ذلك : هل يكون أداء أو قضاء ؟ إن قلنا: بأمرجديد » فيكون أداء . 
و إن قلنا: بالأمر الأول. > فيكون قضاء . 

إذا تقرر هذا » فهبهنا مسائل :تعلق بالناسى 

مخمتا : إذا نسى الماء وتيمم . فإنه يازمه الإعادة إذابان له المطأ على . 
أصح الروايتين .كلو نسى الرقبة وكفر ر بالصوم . ٠‏ شرج فيها بعض التأخرء بن رواية 
من ,مسال الا: 

ومخصتا : إذا جامع زوجته الحائض نايا الميض » وقلنا : يازم 
الذا كر كفارة . فهل تازم النامى ؟ فى المسألة روايتان . وقيل : وجهان . 

ودغخصتا : إذا قلنا: لمس الذاكر ‏ على المذهب ينقض الوضوء إذا 
كان عامداً . فهل ينقض وضوء الناسى ؟ فى المسألة روايتان . 

ومخصت م : إذا أوجبنا الترتيب والموالاة فى الوضوء .كا هو الصحيح » 
فهل يسقط بالنسيان ؟ المذهب : لا يسقط . وقيل : يسقط الترتيب فقط . 

ومدضضمت : إذا نسى الصلاة . فإنه يلزمه قضاؤهاء لا نعل فيه خلا . 

ودخصتيا :لو نى الركوع » والسجود » والطهارة. . فإنها لا تمزئه 

لصلاة . ذ كره القاضى حل وفاق . ولو نسى السترة لم تحزئه الصلاة ك0 
ل محل وفاق . 

ومضت.ا :لو سى وصلى فى ثوب حرير أو مغصوب ثم عل : 
صحت صلاته . ذ كره القاضى وضاحب الحرر إجماعاً » لزوال عل الفساد . وهى 
اللبس ارم . وحكى عن أحمد رواية :.لاتصح . 


ومضم : إذا صلل وعليه نجاسة علها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى : 
وفرغت الصلاة » فهل يازمه إعادة أم لا ؟ فى المسألة روايتان . ذكرها ظائفة من 
الأصحاب وذ ذكر القاضى فى الجرد » وان عقيل لواخض + أن التاني تازه 
الإعادة ‏ زؤاية واحدة لتفر يطه . و إما الروايات فى الجاهل انا ان : فليس 
عنه نص : فلذلك اختلفت الطريقتان . 

وسلخمتا : إذا تكلم فى الصلاة ا : حى ابن - : ثلاث 
روايات . ثالثتها : لا تبطل إن كان لمصلحة . وقال : نص عليه فى رواية جماعة . 

والسكلام غير المبطل : ما كان سيراً» فإن كثر 00 . حكاها ان 
عب » وحكق غيره روايتين . وعدم الإبطال : اختيار القاضى وغيره . 

وشخصتا : إذا نسى وأ كل » أو شرب فى الصلاة » وكان سيراً ؛ 
فبل تبطل صلاته أم لا؟ فى المسألة روايتان . ظاهر المذهب : أنها لاتبطل . وجزم 
به غير واحد » و إن كان كثيراً . جزم غير واحد بالبطلان كالشيخ أبى تمد » 
وابن تغب » وغيرها . وظام كلام صاحب الستوعب ظ 00 أنبا 
لانبطل . و إذا قلنا : بالبطلان » فلا فرق بين الفرض والنفل . على الصحيح 
وسضفتا : لوأ كل أو شرب المكلف بالصوم فى نهار رمضان 
ناسياً » فالمذهب المنصوص عن أحمد : لايفطر . نقله الجاعة عنه . وقال فى الرعاية : 
لاقضاء فى الأصح . 
ولايفطر بالاحتجام ناسياً . على اح د الس ٠‏ ونقله الفضل بن زياد 
عن أحمد . لم 
وعنه يفطر.. اختاره فى.التذ كرة . لظاهر الخير» ولتذ كره النسيان فها. 
ولا يفطر بالإستقاء ناسيا . على الصحيح من القولين . واختار ابن عقيل : الفطر.. 
ويفطر ويكفر بالجاع ناسياً . نقله الجاعة عن الإممام أحمد + واختاره الأصحاب .. 


وعنه : لا يكفر . واختاره أنو عبد الله بن بطة . وعنه لايقضى . اختاره الأجرى 
وأو تمد الجوزى » وأبو العباس . 

وسخصحتا : العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا : هل 
تبطل صلاته أم لا ؟ فى المسألة طريقان . أحدهما : القطم بالإبطال . والثانى : 
فى المسألة روايتارتف . واختار صاحب الحرر عدم الإبطال . وهل الكثير فى 
العرف » أواقلاك" + أرما طن أن قاعله لين فنصلا ؟فية أوسية.. 

وسخصحتا : إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الأول : فسد نسكه . 
هذا المذهب عند الأصحاب . ونقله المجاعة عن الإمام أحهد . وفى الفصول رواية : 
لايفدى . اختارها أو العباس . 
ش ومخصتا : إذا أوجبنا الام على من قدم الحلق على الرى فى رواية . 
فإذا فمل ذلك ناسياً » فلا شىء عليه . 

ومؤم -_ا : إذا قلنا : إن السعى ركن فى الحج . فإنه يجب عليه أن 
يفعله بعد طواف الزيارة » إن كان متمتعا أو مفرداً أو قارنا . وم يكن سعى مع 
طواف القدوم . فإن فعله قبله عالما لم يعتد به . وأعاد ء روابة واخدة . و إن كان 
ناسيا » فهل بجزئه ؟ فيه روايتان منصوصتان . ذكرهما فى المستوعب وغيره . 
وصحح فى التلخيص عدم الإجزاء . وإن كان سعى عقيب طواف القدوم وقم 
زكنا عن |1 

وسخصت : لووحلق الحرم رأسه » أو كم أظفاره » أو قتل صيداً ناسيأ 
وجبت عليه الكفارة .فى ظاهر اللذهب . واختار أنو تمد الموزى : لا كفارة فى 
الميع . وحكى رواية عن أحمد 

وإن لبس أو تطيب » أوغطى رأسه ناسيا : فلا كفارة عليه . هذا المذهب 
الذى نقله الجاعة عن أحمد . وذكره الشيخ أبو تمد وغيره ظاهر اذهب . واختاره 


الخرق وغيره . 
ُِ القواعد 
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وعن أحمد رواية يجب الكفارة . نصرها القاضى وأصمابه . وفرقوا بين 
الحلق والتقلم وقتل الصيد » و بين الابس والطيب وتغظية الرأس بإمكان التلاق 
فى الثانى دون الأول . 

. وهذا فيه نظر . إذ ما صنعه من الحظور لا يمكن رفعه فى الصورتين ٠.‏ و إزالة 
الابس والطيب والتغطية إزالة لما هو فى حم الابتداء . والله أعر : 

وسخصمتا : إذا أوحبنا الترتيب فى قضاء الفوائت . على الصحيح من 
الرؤايتين . فإنه يسقط بالنسيان . على الصحيح من الروايتين . وقال بعضهم : 
رواية واحدة . 

وسؤم-_- : إذا أوجبنا التسمية ف الوضوء » والحدثالا كبر, والذبيحة . 
على إخدى الروايتين . فبل تسقط بالنسيان ؟ فى المسألة روايتان . 

وميم - + : إذا أصاب المظاهر المظاهرَ منها ناسياً ٠‏ فبل ينقطم تتابع 
ضامة ؟ فى السالة روايقان , 

. ومخص-ه : واجبات الصلاة إذا تركها ناسياً . ل تبطل صلاته‎ ٠ 

ومضخم : إذا حلف لايفمل شيئاً » ففعله ناسياً . فهل يحنث أم لا؟ 
فى السألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد . ثالثتها : حنث فى الطلاق والمتاق » دون 
غيرهما . وهى المذهب عند الأسصحاب . واختار أنو العباس وغيره : عدم الحنث 
مطلقاً . وقال : رواتها بقدر رواة التفرقة . وقال الأصحاب عليها : ينه باقية محاها . 

ومخمته : إذا خرج العتتكف من المسجد ناسياً . لم يبطل اعتكافه . 
كالصوم . ذ كره القاضى فى الجرد . وذ كره فى الخلاف . وقال ابن عقيل فى 
الفصول : يبطل » لمنافاته الاعتكاف كالجاع . واختاره أبو البركات ٠‏ وذكر 
صاحب الحرر أحد الوجهين لاينقطع ويبنى . كريض وحائض . وجزم صاحب 
الحرر لايتقطع تتابع المكره . وأطلق بعضهم وجهين . 
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ومؤيصمح له : لو وطىء المتكف ناسياً . فسد اعتكافه . نص عليه أحمد . 
وخرج صاحب الخرر من الصوم :أنه لايبطل . 
.وسمذخمت + : حيث قلنا « مباشرة المعشكف تفسد لفان إذا كان 
عامداً 6 فإذاكان ناسياً : فبل هى كذلك أم لا ؟ قال صاحب الحرر : ومباشرة 
الناسى كالعامد . على إطلاق أحابنا . واختار هنا لاتفسده »كالصوم . والله أعلر. 
العتتاعرة 5 : ف المغمى عليه . هل هو مكاف أم لا ؟ قال الإمام 
أحمد ‏ وقد سئل عن الجنون يفيق » يقضى مافاته من الصوم ؟ ‏ فقال : الجنون 
غير المغمى عليه . فقيل له : لأن امجنون رفع عنه القل ؟ قال : نعم . قال القاضى : 
فأسقط النضاء عن الحنون ٠‏ وجعل العلة فيه : رفم القم ٠‏ فاقتضى : : أنه غير مرفوع 
عن المغمى عليه . وهذا أشبه بأصلنا » حيث ث أوجبنا الصوم على الحائض » مع استحالة 
الفعل منها » يععنى ثبوت الوجوب فى الذمة . انتهى 
قلت : المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون . فبالنظر إلى كون عقله لم يزل » 
بل ستره الإغماء . فب وكالنائم . ولهذا قيل : إنه إذا ثم اليج أفاق . و بالنظر إلى 
كونه إذا نبه لم ينتبه » بشبه الحنون . وكذلك اختلفوا فى الأحكام المتعلقة .به . 
قتارة يلحقونه بالنام . وتارة بالجنون . والأظهر : إلحاقه بالنائم . والله أعر : 
إذا تقرر هذا . فبنا مسائل تتعلق به . 
مؤخمحسا : قضاء الصلاة . والمنصوص عن الإمام أحمد ‏ فى رواية 
صالم » وابن منصورء وأبى طالب » وبكر بن تمد : ازوم القضاء » إلحاقاً له 
بالنائم . ولنا قول : لاقضاء عليه »إلحاقاً له باللجنون . 
ومخهم - ١‏ : إذا وى الصوم ليلاء ثم أغى عليه جميع النهار : لم يصح 
صومه . وفى الستوعب : خرج عضن أصحابنا من: رواية 0 
واحدة ؛ فى أنه لايقضى من أغى عليه أياما بعد نيته الذكورة . وإذالم يصح 
الصوم لزمه قضاؤه فى أصح القولين . 


5 


وهذا مشكل . فإنه إن ألمق بالنائم : فإنه يصح صومه » ولا يازمه قضاء . و إن 
ألحق بالحنون : فإنه لايلزمه قضاء .. ٠‏ ْ 

ودخصتسا : لوباع شيئاً أو اشتراه ذأَغى عليه فى المجاس . قال أبو محمد 
اللقدسى : قام أبوه» أو وصيه ء أو الام مقامه وحمل ادو 

وقال فى الرهن : لو أَغمى على الراهن قبل التسلبم » ؛ ل يكن المرتهن قبض 
الرهن . وليس لأحد تقبيضه . لأنه لا ولاية عايه . وهذا تناقض . وكذلك قال 

الأحماب فى الفرق بينه و بين بين الجنون ف قضاء الصلاة: .لآ الجنون تثبت عليه 

الولاية . والمغمى عليه : لاتثبت عليه الولاية . 

وجزم من وقفت على كلامه من الأصحاب : بأن الوكالة لاتبطل بالإماء .. 
وحكى مع حكاية بعضهم الملاف فى لجنون . وأن المذهب : أن الوكالة تبطل 
بالحنون: 

وح بعض المتأخر بن قولا فى كتاب القضاء : أنه إذا أفاق المجنون ‏ أو من 

أغى عليه وقلنا : ينعزل بالإنماء » فولايته باقية . فهذا يقتضى حكاية خلاف 
فى انعزاله عن ولاية القضاء . فاأوكالة كذلك . ش 

وسيخمحتلا : إذا حصل بعرفة مغمى عليه . هل نحزيه عن الوقوف ؟ 
المذهب : أنه لايجزيه » إلحاقاً له بالجنون . وعزى إلى نص أحمد . ونقل بعضهم 
أن أحهد توقف فى هذه المسألة ..وقال : الحسن يقول بطل ححه . وعطاء رخص 
فيه . وحكى لنا قول بالإجزاء . كالنائم على الصحيح . . 

وسؤمتا : إذا أوجب المقد فى التكاح 2 أغى عليه قبل أن يقبل 
الزواج » أو وجد ذلك فى عقد البيع » أو فى الشركة . فهل يبطل حك الإيجحاب 
كالجنون ؟ قال القاضى فى الجامع : قياس المذهب : أنه لاببطل . لأن أحمد أوجب 
عليه قضاء الصلاة » كالنائم . ولم جعله كالجنون فى إسقاط القضاء . وجزم فى. 
الكافى بأنه يبطل 5 الإماب بالجنون والإغماء فى التكاح . وقاسه على البيع . 


ومخصحتا : أن الإغماء لايبطل به الإحرام بالمج . هذا المعروف فى 
المذهب . وفى الجنون وجهان . وأطلق انن عقيل فى بطلانه نون أو إغماء وجهين 

المتتاعَرة © -ف السكران » هل هو مكلف أم لا ؟ قال الجوينى » 
وابن عقيل » والمءنزلة » وأ كثر المتكامين : هو غير مكلف . وكذا قال أنو ممد 
اللقدسى فى الروضة . واختلف كلامه فى المغنى . قال بعض أصحابنا : و ينبغى أن 
مخرج فى لوق الأثم له روايتان . وقال ابن برهان : مذهب الفقهاء قاطبة : أنه 
مخاطب . 

قلت : قاله القاضى وغيره من أصحابنا . ولأحمد نصوص فى تكليفه . 

ممتا - فى رواية عبد الله السكران ليس رفوع عنه القم : 

وسخص- - فى رواية أبى بكر بن هانىء  :‏ السكران ليس عرفوع 
عنه القل . فلا يسقط عنه ماصنع . 

وستخصمتا - ف رواية حنبل ‏ : ليس هو يعنى : السكران ‏ يمنزلة 
الجنون المرفوع عنه القلم . هذا جناية من نفسه . 

وحكى الإمام أحمد عن الشافمى » أنه كان يقول : وجدت السكران ليس 
عرفوع عنه القلم . ش 

قلت : ونص الشافمى ف الأم على ذلك أيضاً فى باب طلاق السكران . 
فقال مانصه نحروفه : فإن قال قائل » فبذا ‏ يعنى السكران ‏ مغلوب على عمّله » 
والمر يض وامجنون مغلوب على عقله ؟ قيل : المر يض مأجور» ومكفرعنه بالمرض . 
مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله . وهذا آثم مضروب على السكر » غير مرفوع 
عنه القلم . فكيف يقاس من عليه العقاب يمن له الثواب؟ . 

ونص الشافى هذا صر فى رد ماقاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى 
قواعده : أنه لاثواب على حصول المصائب والآلام . و إنما الثواب على الصير عليها 
والرضى بها . فإن الشافبى حك بأجره مع زوال عقله . 0 


إذا تقر هذا . لخ صاحب الغحرر فى أفعاله وأقواله حمس روايات 

إحداها : أنهكالحنون . والثانية :كالصاحى . والثالئة : كالجنون فى أقواله 
وكالصاحى فى أفعاله . والرابعة : فى الحدود كالصاحى » وفى غيرها كاللحنون . 
والخامسة : أنه فوا يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحى . وفما لايستقل 
به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته -كالجنون . حكاها ابن حامد . 

واختار طائفة من أصحابنا ليت طلاقه . منهم أنو بكر ء وابن عقيل » 
وأو تمدء وأنو العباس . 

وتقل الميموتى عن أحمد :كنت أقول يقع حتى تبينته . فغلب عل أنه لايقم . 

وتقل أنو طالب : الذىلايأمر بإلطلاق إنما أنى خصلة واحدة » والذى أمر 
به أتى بثنتين » حرمها عليه وأحلها لغيره . 

قال أبو العباس : زعم طائقة من أصحاب مالك والشافعى وأجهد :أن المزاع 
فى وقوع طلاقه إنما هوف النو ان . فأما الذى نم > سكره » بحيث لايفهم مايقول » 
فإنه لابقع به . قولا واحداً . قال : والأتمة الكبار جعلوا المزاع فى الججيع . 

تم : حد السكر الذى بنع “رتب هذه الأحكام على رواية . قال القاضى 
وغيره : هو إذا كان يخلط فى كلامه وقراءته »أو يسقط تمييزه بين الأعيان . ولا 
يشترط فيه أن كو حيث لاعيز بين السماء رن 5 فبيث الذ كر والان . وقد 
أومأ أحمد إلى هذا فى رواية حنبل . فقال : السكران الذى إذا وضعت ثيابه فى ثياب 
غيره لم يعرفها . أو إذاوضع نعله فى نعالم لم يعرفه . وإذا هذى ذأ كب ركلامّه » وكان 


معزوفاً بغير ذلك : 
وضبطه بعضهم بأنه الذى مختل فى كلامه المنظوم » ويبيح بسره المكتوم . 
وقال جماعة : ولانصح عبادته . قال أحمد : ولاتقبل صلاته أر بعين ,يوما حتى 
يتوب . لاخبر . وقال أنو العباس : هذا الكلام فى السكران . 
قال فى الحرر : فأما من تناول البنج » فألمقه بعض أححابنا بالسكران . وفرق 


الإمام أحمد بينهما بالحنون . وقال القاضى فى الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج 
نظرت . فإن تداوى به فهو معذور » ويكون الحم فيه كالجنون ٠‏ وإن تناوله 
متلاعباً ؛ أو قصد ليزيل عقله ويصير مجنونا » كه حي السكران . وكذا قال 
ابن عقيل فى الواضح . وهو ظاهر كلام جماعة . لأنهم قالوا : ومن تناول مايزيل 
عقله لغير حاجة » حكنه كالسكران . والتدواى حاحته . 

ومحل الخلاف فى السكران » عند جمهور أصحابنا : إذا كان آ ما فى سكره . قأما 
إن أ كره على السكر : لحسكه حي الجنون . وقال القاضى فى الجامع الكبير» ى 
.كتاب الطلاق : فأما إن أ كره على شر بها : احتمل أن يكون حكله حك الختار» 
لما فيه من الاذة . واحتمل أن لا يكون حكه حك الختار » لسقوط الْأنم عنه 
والحد . قال : وإنما مخرج هذا على الرواية التى تقول : إن ال كراه يؤثر فى 
شراعيا. فأما إن قلنا : لايؤثر الإ كراه . كه حك الختار . 

المسَحَاءَر 1" - المكره امحمول :كالالة » غير مكلف » وهو تكايف يما 
لابطاق . ولوأ كره و باشر بنفسه : سكلف عندنا وعند الشافعية .. لصحة الفعل منه 
وتركه . ولهذا يأنم المكره على الفمل بلا خلاف . قاله صاحب المذنى وغيره . 

وقالت المعنزلة : لاحوز تسكليفه ساي ب الخدم أصليم : وخوب إثابة 
المكلف . والمحمول على الشىء لايئاب . وأطلق جماعة عن المعتزلة : أن المسكره 
غير مكاف . وألزمهم القاضى أبو بكر على القتل : 

قال أبو المعالى : وهى هفوة عظيمة » لأنهم لم يمنعوا الى عن الثىء مع 
الأكرافماو عا الذى تنو الاخطرار إل امل عىء للامريهة 

وهذه القاعدة مختلفة الحم فى الفروع فى المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال 
على مالا ينى . وضابط المذهب : أن الإكراه لاببيح الأقوال . وإن اختلف 
فى بعض الأفعال . واختلف الترجيح . إذا تقرر هذا . فبهنا مسائل . 

مجمتا : إذا أ كره على الوضوء . فإنه لايصح عل الصحيح . كذا 


سسا لج سلس 


ذكر بعض المتأخرين . وحكى قول بالصحة . وتحل النزاع مشّكل على ماذكره . 
فإنه إذا أ كره على الضوء ونوى وتوضأً بنفسه » فإنه يصح بلا تردد . وكذلك قال 
الشيخ أبو عمد وغيره : إذاأ كره على العبادة وفعلها ‏ لداعى الشرع لالداعى 
الآكراه ‏ حت . و إن توضاأ ول ينو » فإنه لابصح إلا على وجه شاذ : أنه لايعتبر 
لطهارة الحدث نية . 

وقد يقال : لاايصح ولو نوى . لأن الفعل ينسب إلى الغير . فبقيت النية مجردة 
عن فعل . فلا يصح . وقد ذكروا : أن الصحيح من الروايتين فى الأيمان : أن 
المسكره بالتهديد إذا فعل الحلوف على تركه لاحنث . لأن الفمل ينسب إلى الغير. 

ومعحص ل : إذا أوجبنا الكفارة فى وطء الحائض على الختار » فبل 
تحب على المكره ؟ فى المسألة روايتان . 

وشخصتا :لوأ كره على الكلام فى الصلاة . فألمقه بعض أصحابنا 
بالنامى . فيكون فيه الروايات التى فى النامى . وقال القاضى : بل هو أولى بالعفو 
من الناسى . لأن الفمل لاينسب إليه » بدليل الإتلاف . واختار الشيخ أبوجمد : 
الإبطال بكلامه » بخلاف الناسى . قال :5م لوأ كره على زيادة ركعة أو ركن . 

ومراد الشيخ ‏ واللّه أعلم ‏ بالركن : الركن الفءلى لا القولى . 

وسخمتا : لوأ كرهعلى الحدث فى الصلاة . فإنه تفسد صلاته . أجاب 
به القاضى فى الخلاف . وذ كر معه الإفساد بالا كراه على السكلام فى هذا الموضع . 
وهو مخالف لقوله الأول . وقاس الأسماب الرواية فيمن عدم الماء والقراب يعيد » 
الوأ كره غلى الحدث فى الصلاة . 

وأجاب بعضهم : بأن هذا لايعذر فيه . بدليل من سبقه الحدث . فإذا كان 
كن سبقه الحدث فيخرج لنا فيا إذا أ كره على الحدث فأحدث : الكلاف فيمن 
سبقه الحدث إذا تطهر » هل يبنى أو يستأنف ؟ ولا يجىء لنا قول : إنه لاينتقض 
وضوءه إذا أ كره على الحدث » يشعر بهكلام بعض التأخرين . و إن كان الفعل 


مدو ؟ إل القبوم ولاح مع سيق اطدت لذن الل حتدو ) إلبها+ لطن وفرة 
حزما » ولسكن اللخلاف فى البناء والاستئناف . 

وسخصت ا : إذا امتنع من ن أداء الركاة الواجبة عليه أخذها الإماء منه 
قهرأ . وقامت نية الإمام مقام نيته . هكذا ذكر غير واحد من الأصحاب . وقال 
أبو الخطاب » وابن عقيل : إنما تحزىء ظاهراً » ولا تحزىء ياطنا » كالمصبىكرها . 

قلت + وهذا أصوب: وصحيحه صاحب الستوعب. . والله أعر 

ودل قياسهم عدم الإجزاء على أن الصلاة أصل . وهو أنه إذا صلى ولم ينو 
لانتصح بلا خلاف . وإن نوى صحت . ويتحه لنا خلاف فى عدم الصحة إذا 
نوى » بناء على ماذ كرناه فى مسألة الوضوء . وفرق الأولون بين الصلاة والركاة 
أن الركاة تدخلها النيابة . ققامت نية الإمام مقام نية الممتنع »كولى اليتم والمجنون . 
والصلاة لاتدخلها النيابة . فلا بد من نية فاعلها . وفى هذا الفرق محث . 

وسنزمت_. : إذا أ كره الصاتم على الكل والشرب وغيرها' بق 
المفطرات » خلاف الجاع . فإنه لايفطر» سواء أ كره على القطر حتى فمله » أو فمل 
به . بأن صب فى حلقه الماء مكرها . ْ 

وف الرعاية : لاقضاء فى الأصح . وقيل : يفطر إن فمل بنفسه #كالمر يض . 

وخصحتا : إذا أ كره المعتكف على المروج من المسجد : فإنه لايبطل 
اعتكافه ؛ وأو خرج بنفسه . وحِرّم صاحب الحرر : لاينقطع تتابع المكره . وأطلق 
بعضهم فيه وفى النادمى وجهين . 

وسضتا : إذاأ كر «على الجاع لخامع . فإنه يحب عليه القضاء 
والكفارة . هذا ظاهر المذهب . ونقل ابن القاسي : كل أمر غلب عليه الصائم 
فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء 
والكفارة مع الوك أه . قال ابن عقيل فى مفرداته : الصحيح فى الأ كل والوطء » 
20 : لابفسدان . فإنه أخرج فى الوطء رواية من الأ كل .وفى الأكل 


لقان أرط اشع اوقل > عق من قدن» لامن قد يقامن ذا وخترة: 

وسخصت : إذا أ كره الحاج على الوطء قبل التحلل الأول : فإنه يفسد 
ححه . هذا هو المنصوص عن أحد الذى نقله الجاعة . وحكى عن أحمد رواية : 
لابفسد . واختارها أنو العباس . ٠‏ 

وأما المكرهة على الوطء فى الحج والصيام » إذا أفسدنا حجها وصيامها » 
فبل تحب عليها الكفارة فى مالا . أولا يب عليها شىء » أو يحب علىالزوج أن 
يتحملها عنها ؟ علوئلاث روايات . وتأول فى متتهى الغاية : الرواية الأولى على 
أنها ترجم بها على الزوج . 

والفرق بين اماع وغيره : أن الجاع ينزل مئزلة الإتلاف . ولهذا يستوى 
عمذه وسبوه » خلاف غيره . وفيه حث . | 

وقال فى الروضة : المكرهة على الوطء يفسد صومها . ولا يازمها كفارة . 
ولا يفسد حجها . وعليها بدنة . وما قاله فرق بين متتائلين . وله أعل . 

وسضخمت_ل : لوأ كره الحرم على حلق رأسه . فإن الفدية تيجب على 
الحالق فى أشهر الوجبين . قاله أبو بكر . والثانى : تحب على الحاوق . يرجع بها 
على الحالق . ذكره ابن أبى مومى فى الإرشاد وجها . وعلل بعضهم هذا الوجه 
. بأن حلق الشع ركالإتلاف . ولهذا يستوى عمده وسبوه . وفيه حث . فإن حلق 
الشعر لي سكالإتلاف » بل هو إتلاف حقيقة . والحاوق رأسه لم يتلف » و إنا أتلفه 
الال 

ولوأ كره على الحلق والتقلم وباشر بنفسه : وجبت عليه الفدية ٠.‏ وعزى 
إلى نص أحمد . واختار أنو حمد الجوزى : لا كفارة على مكره . وح رواية 
عن أحد . 


و جيم - 1 - إذا ]| 1 على البيع بغير حى 5 فإنه لايصح البيع حزمأ ٠.‏ 


< 


قن ذه على وزن مال بغير حق » قباع ماله ى ذللك 5 فإنه يصح على الصحيح 

وسور _ اه : جنيع عقود المكره و إقراره » فإنها لا تصح . 

ودخصتا : إذا ثبت خيار الجلس فى صورة » فأ كره أحد المتعاقدين 
على مفارقة صاحبه » أبدى الشيخ أبو تمد وغيره : احتالاً ببطلان الميار . لأنه 
لايعتبر رضاه فى مفارقة صاحبه له . فكذلك فى مفارقته لصاحبه . ونحل هذا 
الاحتّال عند صاحب التلخيص : إذا كان المكره قادراً على الكلام . وقال 
القاضى » وصاحب المستوعب » والتلخيص وغيرها : لا يبطل. 

فعلى قول من لابرى انقطاع الخيار» وإن أ كره أحدها على فرقة صاحبه : 
انقطم خيار صاحبه ؛ كا لو هرب منه 9 و يبقى الخيار للمكره منهما فى المجاس 
الذى يزول عنه الإ كراه فيه حتى يفارقه . و إن أ كرها جميماً انقطم خيارها . لأن 
كل واحد منهما ينقطم خياره بفرقة الأخر له . فأشبه مالو كره صاحبه دونه . 

وذ كرابن عقيل هن صور الإ كراه : مالو رأيا 5 حشياه » قهر نا 
فرعا منه » أو حملهما سيل » أو فرقت بينهما ررح . 

وسنخم :لوأ كره على إتلاف مال الغير فأتلف . فني الضمان وجهان . 
أخدها :.أتهعل المكره: يكس الراءى وحده + لكن لتق مطالبة المدلك . 
ويرجع به على المسكره . لأنه معذور فى ذلك الفعل . فل يلزمه الضمان . مخلاف 
٠‏ المكره على القتل . فإنه غير معذور . فلبذا شاركه فى الضمان . 

وهذا التعليل يقتضى : أن الإ كراه يبيح إتلاف مال الغير . و بهذا جزم 
القاضى فى كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر » وابن عقيل فى عمد الأدلة : 

والثانى : عليهما الضما نكالدية . صرح به فى التلخيص . وذ كره القاضى فى 
بعض تعاليقه احتالا . وعلل باشترا كهما فى الثم ٠‏ وهذا تصرييح بأن ال كراه 
لا يبيح إتلاف مال الغير . 


وحكى احتالا آخر : أن الغمان على المتلف وحده »كا لو اضطر إلى طعام 
الغير فأ كله . ولا يصح ما ذ كره من القياس على المضطر . لأن المضطر ل يلجثه 
إلى الإتلاف من مال الغمان عليه . ذ كرهذا الفرق شيخنا . 

وسزمتا :وأ كره على تلم الوديعة إلى غير امالك . فقَال القاضى : 
لا ضمان عليه . لأنه ليس بإتلاف . ذ كره القاضى فى بعض تعاليقه : وذ كزه 
فى الجرد » مفرقاً بينه و بين الإكراه على القتل » بأن القتل لايعذر فيه بالو كراه » 
مخلاف هذا . 

قال شيخنا : وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضاً . انتهى . . 

وقد يقال : هو معذور فى التسلي دون المباشرة . لأنها أغاظ . ولهذا فرق ابن 
عقيل والقاضى بين الإ كراه على القتل وال كراه على الإتلاف »كا تقدم . لأن 
القتل أغلظ . 

وقد يقال > إله لذ يضدن إذا 1 كرد على التسليم » و يضمن إذا أأكره على 
الإتلاف » بأن هذا ! كراه على سبب . وذاك ! كراه على مباشرة . 

يؤيده : نص الإمام أحمد فى رواية ابن ثواب على أن حافر البثر عدواناً إذا 
أ كرهه السلطان على الحفر : لم يضمن . وتابع ابن عقيل في الفصول » وصاحب 
المغنى » والقاضى فى الحرد . وفى شرح المداية لأبى البركات : أنه لا يضمن »كا 
لو حلف لايدخل الدارء فدخلها مكرها . 

قلت : هذا القياس إنما يأنى على إحدى الروايتين فى عدم الحنث . 
فلايصح . وفى الفتاوى الرحبيات عن أبى اللخطاب » وان عقيل : الغمان مطلقاً . 


لأنه افتدى مها ضرره . 


عليه مقتضاه . لأنه افتدى به ضرره . واللّه أعل . 


وفى الفتاوى الرحبيات أيضاً » عن ابن الزاغونى : أنه إن أ على التسلم 
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بالتهديد والوعيد : فعليه الضمان والوأم ٠‏ وإن ثاله العذاب : فلا م ولاضيان. 

وسخصتا : الحرم إذا أ كره على قتل الصيد فقتله . فالدمان على 
المكره له . ذ كره صاحب المننى فى الأيمان فى موضعين . وحزم به ابن الجوزى 

قلت : ولسكن نصر القاضى وأصحابه رواية عن أحد : أن من ليس مكرهاً 
أنه يجب به عليه الفدية . قالوا : كالملق » وقتل الصيد . فبذا يقتضى أن الضمان 
على المسكره دون المسكره له . 

ودخصتا : إذاأ كره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق 5 
به بقصد دفع الإ كراه عن نفسه :لم بقع الطلاق . وكذلك نص عليه الإمام أحمد 
رضى الله عنه فى العتاق » رواية ابجاعة . منهم صالم » وعبد الله » وحنبل » وابن 
منصور» والحسن بن واب و إراهم بن هابىء » وحرب » والأثرم » وأبو طالب » 
وأو عبد الله التيسابورى » وأبو الحارث ٠‏ وعلى بن سعيد » والفضل بن زياد » 
والمروذى . 

ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع ال كراه : أبدى القاضى فى الجامع الكبير 
احتمالين . وصحح الوقوع . وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين '. لأنا إنما 
قلنا : طلاق المكره لا يقم لعدم رضاه . فإذا رضى وقم . 

ووجه عدم الوقوع : أن لفظه ملغى . وتبق النية مجردة عن لفظ معتير . 
والنية بمحردها لا يقع بها طلاق . 

وإن ترك التأويل بلا عذر » أو أ كره على طلاق مبهم » فطلق معينة : 

فوجهان . 
ولوأ كره على طلقة فطاق ملام » أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها : ازمه الطلاق . 

ولصتا :لو أ كره مكلفاً على قتل إنسان يكافئه ‏ وقال طائفة : 
معين ‏ فقتل . فالقود عليهما . هذا هو الذهب المشهور . وذكر القاضى فى الجرد » 
وابن عقيل فى باب الرهن : أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره امباشر» ولم 


يذكر على المسكره قوداً . قالا : والمذهب وجو به عليهماءكا نص أحمد فى الشهود 
الراحمين إِذا اعترفوا: بالعمد:. 

وقد بين القاضى فى خلاف هكلام أبى بكرء وأنه قال فى الأسير: إذا أ كره على 
قتل مسل فقتله » فعليه القود . فإن أخذ قول أبى بكرمن هذا » فإنه لا يصح . 
لأن المكره طبنا ليس من أهل الضمان . لأنه حر بى . فلذلك لم يذ كر تضمينه . 

وذكر ابن الصيرف أن أبا بكر السمرقندى ‏ من أحابنا ‏ خرج وجهاً : أنه 
لاقود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجاعة بالواحد 0 أو اسن 
هنا غير صالح فى كل واحد . لأن أحدها نتفدت ولاخ ما ٠‏ وف صورة 
الاشتراك : طبنا مباشران مختاران . 

قال أنو اللخطاب فى الانتصار : لوأ كره على القتل بأخذ امال : فالقود . و إن 
أ كره بقتل النفس : فلا قود . 

وإن قال : اقتل نفسك وإلا قتلتك : فليس بإ كراه . واختار فى الرعاية 
وحده : أنه يكون إ كراهاً كاحتّال فى : أقتل زيداً أو عمرا و إلا قتلتك . 

ومزم حل : و حلف لا تأخذ حقك منى . فأ كره على دفعه إليه » أو 
أخذه هبه قرا : حنث . جزم به أو تمد المقدسى وغيره . لأن الحاوف عليه فعل 
الأخذ مختاراً . وإنأ كره صاحب المق على أخذه : خرج على الملاف إذا 
حلف لا يفعل شيا ففعله مكرهاً . خرجه الأصحاب على ذلك . والله أعلم . 

وسؤخصمتا : و أ كره على السرقة » أو تناول المسكر » قفعل . فبل 
يحب عليه الحد أم لا ؟ فى المسألة روايتان . ذ كرها القاضى أبو يعلى . 

قال أنو العباس : برخص أ كثر العلماء فها يكره عليه من الحرمات لق الله 
تغالى »كأ كل الميتة وشرب الجر .. وهو ظاهر مذهي أحهد. انتهى . 

000 فى التنبيه : أنه محد بشرب ار مكرها . وذكر ابن 
أبى مومى : إن أ كره على شرب انخخر خاصة : ل محمد بشر بها مباء قال : وإن أ كره 


على شر بها وترك العبادات ببذل دمه : لم يشر بها » ول يدع شيثاً من العبادات » 
كا لوأ كره على ترك العبادات وحدها . فإنه يبذل دمه ولا يترَكها . 

سوم :وأ ره المكلف بالتهديد ونحوه على الرنا » ففمل » 
قبل يحب عليه الحد أم لا؟ فى المسألة ثلاث روايات . ظاهى المذهب المنصوص 
عن أحمد » الذى اختاره الأ كثر : أنه يحب على الرجل دون المرأة . بناء على أن 
الإكراه على الزنا لايتتصور فى الرجل » و يتصور ف المرأة . ولزوم امد لما : بناء 
على أن الإ كراه إنما يبيح الأقوال دون الأفعال . وهو ظاهس كلامه فى رواية 
صا . . وهو مروى عن ابن عباس . 

وسضهضتا :وأ كره ه على الرضاع . فإنه بثبت حكه مع الإأكراه . 
ذكره ه القاضى فى الجامع التكبير محل وفاق . ٠‏ 

وسئمتا : لو أ كره المُولي على وطء الول منها» .فوطىء :ققد فاءَ 
إلمها . قال فى الترغيب : إذ الإ كراه على الوطاء شمو . 

وسخصمت ا :لوأ كره الرتد والحربى على التلفظ بالشهادتين فتلفظ . 
فإنه يصير مسالا بذلك . لأنه أ كره على حق فأداه . ثم إن قصد التقية بلفظه 
ولم يقصد فى الباطن الإسلام : كه حم الكفار باطناً . وإن وافق الباطن 
الظاهى : صار مساما ظاهراً و ياطناً . ٌْ 

وشخصتا :لو أ كره على الكفر » فُكفر مكرها غير مختار . فإنه لايكفر. 

ومضضت ا :لو أكره الذى على الإسلام فأسل ٠غ‏ يصح إسلامه :. 
لأنه ظلر له .وف الانتصار لأبى االخطاب احتيال : أنه يصير مسلا . لأن الإسلا 
واجب عليه فى الجلة . 

تفسم : حيث قلنا « لايترتب على فعل المسكره ا 
المانع من القرتب ؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد . رضى الله عنه ‏ فى ذلك 
فالذى نقله المجاءة عنه : أن ذلك هو الضرب والحبس » أو أخذ الال . نص على 


م 


ذلك ف رواية <نيل 2 وصالح » والحسن سن واب 4 وحرت » والأثرم 4 وأنى طالب 
وأ عيد الله النيساتورى . ب : 
به . نص عليه فى رواية اءن منصور . فقال : حد الإأكراه : إذا خاف القتل » أو 
ضرباً شديداً . وقله عن أجد أيضاً : ممد بن عبد الرحمن » من ولد أسامة 
بن ريد . 

وقال أنو العباس ابن تيمية رضى الله عنه : إذا غلب على ظنه أنه يضره فى 
نفسه أو أهله أو ماله » فإنه يكون مكرها . ولا فرق بين أن يكون الإ كراه من 
السلطان ».أو من:لص ع أو من متغلب. . نص ,عليه أحد فى زواية المرؤذى فى 
المتغلب . ونص عليه فى السلطان فى رواية الحسن بن ثواب .. وحكى عن أحمد 
رواية 0 أنه لايكون الإ كراه من غير السلطان . وحى عنه رواية 3 إن هددهة 
بقتل أو قطم عضوء فإ كراه وإلا فلا . ظ 

وأا الشتم والسب » فقال القاضى فى الجامع الكبير : لا يكون كراهاً 
رواية واحدة فى حق كل أحد » ممن يتألم الثم أولا يتألم . 

وقال فى المننى : فأما السب والشتم : فليس بإ كراه.. وإن كان من ذوى 

5 - 2 

المروءات 4 على وجه يكون إخراقا بصاحيه وغضا له وشهرة ف حهة.. فه وكالضرب 
الكثير فى حق غيره . ْ ش 

إذا تقرر هذا . فظاه ركلام طائفة من الأسحاب : أنا إذا جعلنا الضرب الموْم 
والحبس والقيد الطو يلين كراهاً . فإنه لامختلف باختلاف المكرَّه . وقال القاضى 
فى الجامع السكبير : الضرب والحبس والقيد مختلف باختلاف المكره . فإن من 
الناس الذين لايتألمون بالضرب والحبس والقيد » فال كراه له : بالقتل وأخذ المال 
لاغير. فأما الضرب والحبس : فإن هؤلاء لايعدونه إكراهاً » بل يحدون للضرب 
حلاوة . وإن كان من أهل المروءات : فالضرب والحبس والقيد | كراه فى حقهم . 


لأن هذا فبهم كالقتل والقطم » وأخذ المال فى العين . واستحسنه ابن عقيل . 
قلت : ويلزم على مافرقه القاضى فى الضرب والحبس والقيد بين من لم يؤله من 
ذوى المروءات و بين غيرهم : أن يفرق فى الشنم لكا قاله صاحب المفنى ليس إلا . 
وإنأ هه بتعذيب ولده . فقال طائفة : إنه لايكون كراهاً . والصحيح 
فى المذهب : أنه يكون | كراهاً . و يتوجه بتعذيبه إلى كل من يشق عليه تعذيبه ‏ 
مشقة عظيمة » من والد وزوجة وصديق . 
غاعة : 
هل الأفضل فى الإكراه على شىء من الحرمات : أن نحيب إلى ما أ كره 
عليه » أو يصير؟ ظ 
هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء . والمنصوص عن أحمد ‏ رضى الله عنه ى 
رواية جعفر بن مد فى الأسير مخير بين القتل وشرب الخخر ‏ فقال : إن صير فله 
الشرف .. وإن لم يصبر فله الرخصة . وقال القاضى أن يعلى فى أحكام القران : 
الأفعل ا املاطو كر قر مكل راشي اقل عار ريق 
بن عدى » حيث لم يعط خبيب أهل مكة التقية حتى قتل . فكان عند المسامين 
أفضل من عمار . والله أعلم . 
المتتاعرة' /1- الكقار مخاطبون بالإعان إجماعاً ٠‏ وتقله القرافى . 
و بفروع الإسلام » فى الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى . وقاله الشافعى أيضا . 
واختاره أ كثر أصحابنا » وأصحاب الشاففى » والرازى » والسكرشى » وجماعة من 
الحنفية .و بعض المالكية ء وسهبور الأشعرية والعتزلة . 
وعن أحمد رواية : لا يخاطبون بالأوامر » ويخاطبون بالنواهى . وهو الذى 
قاله القاضى أو يعلى فى مقدمة الجرد . 
وحكى بعض أسحابنا : رواية أنهم غير مخاطبين بشىء من الفروع : الأوامر» 
والنواهى . وقاله بعض النفية . 


- القو أعد 
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وحكى القرافى عن الملخص للقاضى عبد الوهاب : أن المرتد مكلف بالفروع 
دون الأصل ١‏ 

قال القرافى : وم بى فى بعض السكتب ‏ التى لا أستحضرها الآن - أنهم 
مكلفون با عدا الجباد قلا ٠‏ لامتناع قتاهم قدي 

وذ كر الأمدى وتبعه ابن الحاحب وغيره ‏ : أن ن أصل القاعدة. 1 
حصول الشرط الشرعى ؛ هل هو شرط فى صحة التكليف أم لا ؟ فعندنا لبس 
بشرط . وعندهم هو شرط . 

إذا تقرر هذا » فهل يظبر للخلاف فائدة فى الدنياء أو فائدة اكليف - 
إذا قلنا به : زيادة العقاب فى الآخرة ؟. 

قال أو الخطاب فى المُبيد » وفائدة المسألة : أنا تقول : يعاقب على إخلاله 
بالتوحيد » و بتصديق الأنبياء وبالشرعيات . وعندمم لا يعاقب على ترك 
الشرعيات . فالكلاف يظير ههنا حسب . فقد أجمعث الأمة على أنه لايازمه أن 
يفعل العبادة إذا أسر فى حال كفره . ولا يحب عليه القضاء . انتهى . وكذا قال 
غالب الأصوليين . 

ومن العلماء من وال : لالخلاف فائدة . 

وكلام أبى اللخطاب فى الانتصار يقتفى ذلك . وهو مالف ما لد القبيد . 
ققال ؛ قيمن أسل على أ كثر م ن أدع نسوة : قوم - دض النية د انو كن 
اججبيع قائم حال الشرك : لايصح . لأن الكفار عندم غير مخاطبين . وهو رواية لنا . 

وقال ابن عقيل فى الواضح : إذا عل الكافر أنه مكلف :كان أدعى له إلى 
الاستحابة ٠‏ و ينتفع به إذا 0 

وذكر ابن الصيرق الحنبيل الحرانى : ثلاث مسائل » تتفرع على الخلاف 
سنذكرها » إن شاء الله تعالى . والذى يظهر : أن بناء الفروع على ا غير 
مطرد » ولا منعكس فى جميعها . 


ل ؤم مد 


إذا تقرر هذا . فبهنا مسائل تتعلق بالكفار ٠‏ بناها بعضهم على التكليف 
بالفروع وعدمه . ا 

ميمح : إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسر لأراية عسل 
فاو وجد منه سبب يقتضى الوجوب قبل إسلامه » فهل يحب عليه الغسل أم لا؟ 
فى المسألة وجهان . أظهرها : الوجوب . و بناه أنو المعالى بن المنجا على مخاطبتهم 
بالفروع . وحكى فى الحرر رواية فى عشرة النساء : أن الزوج لاتحبر الذمية على 
غسل الحيض . وأئ يطأ بدونه . ولعل هذا مبنى على أمهم ليسوا بمخاطبين . 

فلو اغتسل له حال كفره » ثم أسل : فهل بحب إعادته ؟ فى اللسألة وجهان . 
حكاها القاضى فى شرحه . 

واختار أنو العباس : لاتازمه إعادة » و إناعتقد وجو به . بناء على أنه ثاب 
على طاءته فى الكفر إذا أسل . قال » ونظير المسألة : الكافر إذا تزوج مطلقته 
لاما .وهو نعتقة لها . وق المبالة ووامان + 

وسيم --_ : حيث جوزنا للكافر دخول المساجد : إما مطاقاً ‏ على 
رواية - أو لمصلحة »كا قيدها بعضهم . أو بإذن ملم »كا قيدها بعضهم . أو بإذن 
مسلم للصلحة »كا قيدها بعضهم . فلوكان جنبا » فهل يجوز ؟ فى المسألة وجبان . 
بناهما بعضهم على الخاطبة بالقروع وعدمها . 

ومخم-ل : الذى . هل عنم من قراءة القرآن ؟ المنصوص عن أحمد ‏ 
رضى الله عنه ‏ المنع . وقال القاضى فى التخر يح : لابمنع . وهذا محسن أن يكون 
مبنياً على القاعدة . ولكن قال القاضى فى الحرد ‏ وتبعه ابن عقيل . وقاله صاحب 
المذهب ‏ : إنه يصح إصداق الذمية القرآن » إذا قصد به اهتداءها . فينبنى أن 
حمل قوله فى التخر يح « إذا جوزنا للذى قراءته » إنما هو إذا قصد به الاهتداء . 

وسئؤم ل : المرتد إذا أسل . فهل يازمه قضاء مائرك من العبادات زمن 


الما سام دم 


الردة ؟ على روايتين . المذهب : عدم الازوم . بناهما ابن الصيرفى » والطوفى على 
القاعلنة + ولمن ناد خندا من وهيين + 

أحدهما : أن المذهب عدم ازوم القضاء . والذهب : تكليف الكفار بالفروع 

الثانى أن : الروايتين إنما هما فى المرتد . وأما الأصل : فلا يازمه قضاء 
بالإجماع . لكن قد يتخرج ازوم القضاء على قول من يقول : المرتد مكلف 
بالفروع دون الأصلى . 

وسخصتا :هل يجوز لسكافر لبس المرير ؟ ظاه ركلام الإمام أحمد 
والأصماب : أنه لانجوز . قاله بعض متأخرى أحابنا . و بناه بعضهم على القاعدة . 

واختار أو العباس : الجواز . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة 
للكفار . و إذا جاز بيعها ثم جاز صنعها ليبيعها منهم . 0 ثم بالأجرة . 

وسيمتا : اإذا أسل التكافر بعد تجاوز الميقات . وأراد الإجرام » فإنه 
حرم من موضعه . وهل يازمه دم ؟ على روايتين . حكاها أبو جمد المقدسى وغيره . 
والمذهب : لادم عليه عند أبى حمد . وقال القاضى وأصحابه : عليه دم ٠‏ و بناه بعضهم 
غلى القاعدة . ْ 

ومؤر -ح : أن أهل الذمة هل منعون من إظهار الأ كل والشرب فى - 
نهار رمضان ؟ قال ابن الصيرف : عنعون . ونقله عن القاضى . وذ كره أنو العباس . 
وهذا قد.يكون مبنياً على تسكليفهم . إذفى ذلك إظبار شعار دينهم . و إظهار 
الأ كل والشرب فى رمضان . وقد قال صاحب الحرر فى المريض والمائض 
والمسافر ‏ : لانجوز إظهار الفطر إجماعاً ٠‏ مع أن الصوم غير واجب عليهم . 

وقيل لابن عقيل : فيجب منع مسافر ومر يض وحائض من الفطر ظاهراً » 
لثلا يتهم ؟ فقال : إن كانت أعذاراً خفية منم م ع لان كرف لا 1 
ومسافر لاعلامة عليه . وقد يقال : يبنى على تكليفهم وعدمه : هل يجوز للمسلم 


لس ام لد 


إعاتتهم على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا ؟ فإن قلنا بتكايفهم لم يز . 
ون قلنا سدفة خاز . والله أعل . 

وسخصمتا : استئحار الكافر لاجهاد . فإنه يصح . بناه بعضهم على 
القاعدة. وليس بناء جيداً . 

وميم : ما ذكره ابن الصيرق : أن الكفار هل يملكون أموال 
المسامين بالقهر أم لا ؟ فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون . وإلا ملكوا . 

وتحر بر اللذهب فى هذه المسألة » قال القاضى : إنهم يلسكونها من غير خلاف 
وللذهب عند أبى الخطاب فى انتصاره : أنهم يملسكونها . وحكى طائفة عن أحمد 
رضى الله عنه ‏ روايتين . ممهم ابن عقيل فى فنونه ومفرداته . ومح فيها عدم الملك 

وذ كر أبو العباس : أن أحمد لم ينص على املك » ولا على عدمه . وإنما نص 
على أحكام أخذ منها ذلك ظ 

والصواب : أنهم يملسكونها ملكا مقيداً لا بساوى أملاك المسلمين م نكل 
وجه . انتعى . 

و بناء اءن الصيرى ليس حيداً ص وحهين . 

أحدما : أن المذهب الذى جزم به القاضى من غير خلاف: أنهم يملكون . 

والذهب : أ: نهم مخاطبون . 

الثانى : أن خل اللخلاف فى أن الكفار: هل يعلكون أم لا ؟إماهو فى 
أهل الحرب . أما أهل الذمة : فلا يملكون بلا خلاف . واكلاف فى تسكليف 
الكفار عام فى أهل الذمة والحرب . 

فاذا قلنا ملكون ء فلا يملسكون الفرس الحبيس والوقف . وفى الولد روايتان . 

وهل يملكون العبد الآبق » والفرس الشارد إلمهم ؟ ف المسألة روايتان . 
المذهب : لا ملكون . و إذا قلنا ملكون » فهل يشترط أن بحوزوه بدارهم ؟ فى 
المسألة روايتان. واختلف فى الترجيح . 


سد وهم للد 


وإذا أتلف الحر بى شيثاً من أموال المسامين وأنفسهم : فلايضمنه بالإجماع . 
5 غير واحد . وليس باجماع . فإ ن الرافعى الشاففى نقل عن أبى إسحاق 
الاسفرائينى : أنه يحب الضمان إذا قلنا : الكفار مكلفون بالفروع . قال : وذكر 
أبو الحسن العبادى : أنه يعزى ذلك إلى المزنى فى المنثور . 

واعترض بعض متأخر: ى الشافعية على كلام الرافعى هذا . فال : تقل العبادى 
فى الطبقات ذلك عن الاستاذ فما إذا صار ذميا . وأن المزنى فى المنثور» قال : لولم 
ىون ولكن غنمنا ماله » فيقدم ذين الم قال فان أتلف وأسل : 
فلا شىء عليه . لأن الإسلام يحب ما قبله . هذا كلام العبادى . انتهى . 

وتمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الذمان على الحربى إلى إسحاق بن 
راهويه . والله أعر . 

وخصمتا : أوغصب صلم خمرة ذتى » هل يحب عليه ردها » أم 
لا ؟ ينبنى على أن الجر : هل هى ملك لم أم لا؟وى المسألة روايتان . حكاها 
القاضى يعقوب بن إبراهيم . وأبو الحسن بن بكروش وغيرها . 

إحداما : يملكونها . فيحب الرد . هذا قول جمهور أصهابنا . 

والثانية : لاملكونها . فيئينى وجوت الرد . 

وقد يقال : لاحب ردها » ولو قانا : هى مللك لم . إذ يرم منه تسلي الجر 
| الظاهر إلى الذمى . وقد اتفق الأصماب ‏ فيا علمت ‏ على أنه إذا أظهرها : أنها 
تراق . وطهذا إذا أتلفها متلف فإنه لايضمنها . وعلى هذا جمهور الأصحاب . 

وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لم . وأبى ذلك 
الآ 'كثرون . وحكى لنا قول يضمنها الذمى لاذمى . ورأيت بعض شيوخنا يبنى 
هذا الفرع على هذه القاعدة : 

إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد » أو الضمان إن تلف . وإلا وجب . وفى هذا 


البناء نظر . لأن فرض المسألة فيا إذا كانت اتخخرة لذمى . أما إذا كانت لخر بى » 
فلا يحب رد ولاضمان . والقول بالتتكليف عام فى الح بى والذمى . الله أعلم . 

وسخصمتا : إذا أتلف الكافر صيداً فى المرم : فإنه يضمنه . ذكره 
أبو المطاب فى انتصاره فى بحث مسألة كفارة ظهار الذمى . و بناه بعضهم على هذه 
القاعدة . وليس بناء جيدا . لأنه إن كان المتلف حر با » فإنه لايضمنه . جزم به 
جمهور العاماء . وإن كان ذميا » فإنه يضمنه ‏ ولو قلنا: بعدم تكليفه - لأنه 
إتلاف . والإتلاف لايعتبرفيه التكليف . لكن قد يقال : إن قلنا بتكايفه ووجوب 
الجزاء بقتله على المتعمد : وجب الجزاء . وإن قلنا بعدم تكليفه » وأن الكفارة 
لاتجب على الخطىء : فلا كفارة عليه . واللّه أعم . 

وسمضمح_ : أنكحة الكفار » هل هى ميحة أم لا ؟ 

قال أو العباس ‏ رضى الله عنه ‏ رأيت لأحابنا فى أنكحتهم أر بعة أقوال . 
أحدها : جميعها صميحة . والثانى : ما أقروا عليه فهو صحيح . ومالم يقروا عليه فهو 
فاسد . وهذا قول القاضى فى الجامع » وان غقيل » وأبى عمد . والثالث : ما أمكن 
إقرارهم عليه فهو يح » ومالا فلا . والرابع : إن كل مافسد من نكاح المسامين 
فسد من نكاحبم » وإلا فلا . وهذا 0 القاضى فى ارد . 

والصواب : أن أنكحتهم صحيحة من وجه » فاسدة من وجه . فإنه إن أريد 
نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الل به للمطلق ثلاثا » ووقوع 
الطلاق فيه ؛ وثبوت الإحصان به فصحيح . وهذا يقوى طريقة من فرق بين 
أن يكون التحر ب لعين المرأة » أو لوصف النكاح ٠‏ لأن' لك م 
على إنكا اح الحارم عد حدا: 

وقد أطلق أبو بكر وائن أبى موسى وغيرهما صحة أنكحتهم »مع تصر بهم 
بأنه لامحصل الإحصان بتكاح ذوات اللحارم . انتهى 

و بنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة . وطرده فى جميع عقودثم . 


ا ا 


وسدئمتا : ظهار الذمى صحيح عندنا . بناه ابن الصيرفى على القاعدة. 

قلت : وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد : لا يصح ظهاره » لتعقبه كفارة 
ليس من أهلبا . ٠‏ 

فطرد هذا : أنه لا ينعقد عينه » لتعةبه كفارة ليس من أهلها» وسكن ينعقد 
غينة .و1 افك عل خلاف ق ذلك 

وأا قول من قال « لايصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها» فلانسامه » 
بل فى كفارته تفصيل . ٠‏ 

أما الضوم : فلا يكفر به لأنه لالم يصح منه فى غير الكفارة ل يصح منه فيها 

وَأنا الإطعام والإعتاق : فإنه يصح منه فى غير التكفارة . فصح منه فيها . . 
وبحب عليه كفارة القتل . وعنه لا كفارة عليه » بناء على كفارة الظهار » قاله 
ابن عقيل فى الواضح .. 

و إذا لزمته الكفارة » فهل يحتاج إلى نية ؟ قال الدنيوى : يعتير فى تكفير 
الذمى بالعتق والإطعام النية . وقال ابن عقيل : ويعتق بلا نية . 

ومضِمح ل : إذا زنى الذمى أو المستأمّن » فإنه يحب عليه الحد . 
جزم به الأصماب . ويازم الإمام إقامته . وعن أحمد رواية ‏ اختارها ابن حامد ‏ 
إن شاء ل يق » حد بعضهم ببعض . ومثله قطم سرقة من بعض . 

ولا سقط بإسلامه . قال فى الحرر : نص عليه » وذ كره ابن ألى موسى فى 
ذى زنى بذميه . و بنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة . ٠‏ 

ولوتناول مسكراً » فبل تحب عليه الحد ؟ فى المسألة روايتان . أصحيما : لايجب 

واختار أنو البركات : نحد إن سكر . 

وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة . 

والفرق بين هذه المسألة » وااتى قبلها : أن تحر م الزنى ثابت فى جميع الشرائع . 
فلذلك حددناه . وأما الجر : فإنه لا يعتقد تجرعه . فلذلك لا يحد . 


سس /اهم سدم 


وقيل: إنما يعتقد حل اليسير . فلذلك حددناه إذا سكر»ء على اختيار الحدود . 
وظاهر ماثبت ف السنة » من قصة حمزة لما شرب اتثمر قبل نزول التحريم وزال 
عقله وجب الأَسْيمّة . ولم ينقل : أن النبى صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك - 
يدل على أن اتجرة كانت مباحة ول و كثرت . 

و بناء هاتين المسألتين » ومسألة الظلبار على القاعدة : ليس يبناء جيد . لأن 
فرض ذلك فها إذا كان ذمياً . والتزم أحكام السامين . فلذاك أجريت عليه 
أحكامنا » إلا أن يعتقد إباحته كار . | 

أما إوكان حر 7 فظاه ركلام الأسماب : أنه لاحد عليه » ولا كفارة » 
والقول بالتسكليف عام فى المر بي والذى . والله أعلم . 

ومخصمت ا : إذا نذر الكافر عبادة . نص الإمام أحمد على صحة نذره . 
وهذا نحسن بناؤه على القاعدة . 

ولنا قول بأنه لايصح . مأخذه : أن نذره لاعبادةكالعبادة . وليس من أهاها . 

وسخمت ا : إذا قلنا : باشتراط التسمية على الصيد » أو الذبيحة . 
يحل هذا فى الملم . وأما الكافر : فبل يشترط فى حقه »كا يشترط فى حق الل ؟ 
فى المسألة روايتان . ومحسن بناؤها على هذه القاعدة . ْ 

وميم : إذا قلنا: باشتراط التسمية فى طبارة الحدث » فحل هذا 
ف الم . وحكى صاحب الإرشاد وجهين فى اعتبار التسمية لفسل الذمية من 
الحيض . ومحسن بناؤهما على هذه القاعدة . لكن ينبغى أن يتعدى إلى غسل 
الجنابة » إذا قلنا : لازوج إحبارها عليه . 

وسمخمتا : أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية . وقال ابن تيم : 
واعتبر الدينورى فى تكفير الكافر بالعتق والإطعام : النية . فكذا هنا . وهذا 
بحسن بناؤه على القاعدة . ش 


المتَسَاعَرة / - يشترط لصحة التكليف : أن يكون المكلف عالا با 


سس رهم سد 


501 . و يعبر عنه ب «تكليف الغافل » فيه خلاف مبنى على التكليف بالمحال . 
فإن منعنا ذا منعنا هذا بطريق الأولى » وإن جوزناه فللاشعرى هنا قولان . 
نقابها ابن التلمسانى وغيره . 

قالوا : والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة . وهى ابتلاء الشخص واختباره . 

وفرقوا بين التكليف بالحال » وتسكليف الخال » أى بإسقاط البناء . 

فقالوا : الأول ضابطه : أن يكون الخلل راجماً إلى المأمور به . والثاتى : 
ضابطه رجوع الخال إلى المأمور نفسه . كتكليف الافل . 

إذا تقرر هذا . قهبنا مسائل تتعلق يجاهل الك . هل هو معذور أم لا؟ 
ترتبت. على هذه القاعدة . فإذا قلنا : يعذر ‏ فإنا محله إذا لم يقصر و يفرط فى تعل 
السك . أما إذا قصر أو فرط : فلا يعذر جزماً . 

فن المسائل : إذا تكلم فى الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام » أو الإبطال به . 
قال بعض أصحابنا : الحديث العهد بالإسلام . فقال القاضى فى الجامع : لا أعرف 
فيها رواية عن أحمد ء وأبدى احتّالا بعدم البطلان . وذكره ابن تمبم وجب ا 
وذ كر أبو محد فيه روايتين كالنامى . وفرق القاضى بينهما بأن الجاهل بتح رم 
الكلام تك بإباحة سائقة . لآن الكلام كان مباحاً فى صدر الإسلام . وليس 

"كذلك الثامى:: لأنة تكلم بعد نسخ الكلام والعل . 

ولا يازم الجاهل الأ كل فى الصوم ‏ مع جهله بالتحر يم أنه يبطل صومه » 
لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأ كل فى الصوم . والله أعلم . 
ومخصحط : إذا أ كل ف الصلاة» أو شرب إسيراً » جاهلا بتحرجم 
ذلك . فبل تبطل ضلاته ؟ فى المسألة روايتان . و إن كثر : بطل . رواية واحدة . 
ذكره ابن تيم وغيره . ا 
وظاهر المستوعب » والتلخيص : لا فرق بين القليل والكثير . و إذا قانا 
بالبطلان : فلا فرق بين النفل والفرض » على الصحيح . 


سد ي6جم لب 


وسيؤمتةا : إذا أوجبنا السكفارة - .على أظهر الروابتين ‏ فى وطء 
الخائض على العالم . فبل تحب على الجاهل ؟ فى المسألة روايتان . وقيل : وجهان . 

ومخصمتا : إذا أوجبنا الموالاة والترتيب فى الوضوء » على الصحيح 
من الروايتين » فبل يسقطان بالجبل ؟ ذ كرنا فى النامى خلاقاً » فالجاهل مثله . 

ومخصتا : إذا قلناء على الصحيح من الروايتين : أن أ كل لم الإبل 
ينقض الوضوء . .فإن كان جاهلا بالحدث فروايتان . اختارالخلال وغيره عدم 
النقض . قال الخلال : واستقر عايه قوله » لحفاء الدليل . 

ومخصتا : إذا قانا : لاتصح الصلاة فى المقبرة » والجام » والاشٌ 
وعَظن الإبل » على الصحيح من الروايتين . فإن كان جاهلا بالنهى فروايتان . 


و المذهب عند الأصماب : عدم الصحة . 


لها 


ومخصحتا : إذا قلنا على الصحيح من الروايتين ‏ : لانصح صلاة 
الرجل فذاً خلف الصف . فل وكان غير عالم بالمديث » فهل تصح صلاته ؟ فى. 
المسالة روانتان . 

ومخصم ٠ه‏ : إذا قلنا: لاتصح الصلاة فى اللسكعبة ‏ الفرض على 
الصحيح . والنفل فى رواية ضعيفة - فإن كان غير عام بالتوو اط ؟فى 
المسألة روايتان . 

وسخصتا : إذا أ كل الصائم » أو شرب » أو احتجم + وكان سجاهلا 
بتحريمه : فسد صومه . نص عليه الإمام أحمد فى الحجامة . 

وذ كر فى المغنى » والمنتخب : أن جاهل التسمية فى الذبيحة لا يعذر . وقاسه 
“عل العيوم وعم به فيخرج عيبا من 0 تلك . و يتعدى إلى 
كل موضم أو حنبا فيه التسمية ‏ من وضوء م »أوتيمم » أوأ كل 
عل خلاف فى ذلك . 


سيم )3 السب 


فى اللمداية والتبصرة : لا يفسد . وعن أحمد رواية فى الحجامة : إن عل 
55 الوم الحديث : أفطر» وإلا فلا. 
ومخصتا : إذا جامع فى إحرامه جاهلا بتحريم ذلك » فى م 
العالم . هذا المذهب الذى نقله الجاعة عن أحمد . 
وسخص-_+ : أو لبس » أو تطيب » أو غطى رأسه , جاهلا تحريم ذلك . 
قال بعض المتأخرين : يتوجه أن يكو نكالصوم . وقال القاضى لخصمه : يحب 
أن يقول ذلك . 
وشان نان كادات تعالى ‏ بعض مسائل تتعاق بذلك فى قاعدة « إذا لم 
يبادر المكلف ؛ و بان له خطأ ظنه » . 
وسخصتا : إذا أثبتنا خيار المعتقة » فوطتها أ وكانت غير عالمة بثبوت 
الخيار ‏ فهل يسقط خيارها أم لا ؟ حكى طائفة من الأصحاب روايتين . و/ يفرقوا 
بين خبل الك ؛ وجهل العتق الذى محتمل خفاؤه . وظاهر كلام صاحب 
المستوعب : أن محل انكلاف فى جبل الحسكم . أما جهل العتق الذى مخف : 
فلا يسقط جزماً . ش 
ومسضفتا ا 
أعلم أن لى نفيه » أو م أعل أن النفى على الفور . وكان قريب عهد بالإسلام 
قبل منه » و إلا فلا تقبل دعواه» سوا كان ممن تربى بين أهل العلل أو من العوام 
المسافر ين فى الآفاق » وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون العلماء . ذ كره القاضى 
فى الجرد . 
وقال أو مد : إن كان من عامة الناس قبل منه . لأن هذا مما مخقى علييم 
مده بالجول . وإن كان فقمهاً فلا يقبل منه . على الصحيح » لأن ظاهر حاله 
مخالف دعواه . وليس الفقيه من القاعدة . 


ومخصتط : إذا أوجبنا الدم على من قَدَم الحلق على الربى -فى رواية 
فإ ن كان جاهلاً فلا شىء عليه . 

وأما الحدود : فإنها لا تيجب إلا على عالم بالتحر نم . وأما من جهل وجوب 
الحد : فإنه يسقط عنه يجهله . ذكره غير واحد من الأسماب . 

وسؤم_-٠ل‏ : إذا أوحبنا الترتيب فى قضاء الفوانت ‏ على الصحيح من 
الروايتين ‏ فلا يعذر بالجبل بوجو به . هذا المذهب . جزم به غير واحد . ولنا 
قول يعذر على الصحيح من الروايتين . 

وسدعحصما : إذا قلنا « الذهب الصحيح : لانصح الصلاة فى ثوب <ر بر 
5 مغصوب » فإذا كان جاهلا بالمبى : فبل تصح صلاته ؟ فى السألة روايتان 

وسيم --_) : إذا عتقت الأمة فى الصلاة » ولم تسكن مستترة بسترة 
حركة » وجبلت وجوب السترة : فإنه يازمها إعادة الصلاة . ذ كره القافى وغيره . 
وقاسوا ذلك على المعتقة . فيخرج فيها مثلها الخلاف . 

وخمتا : إذا صلى وعليه تجاسة » وجهل حككها : جعلها فى الرعاية 
3 عينها . فيه الروايتان . 

وسمخصم-_ : إذا فعل فعلاً مستكثراً من غير جنس الصلاة . وكان 
جاهلا بتحر عه : هل تبطل صلانه أم لا ؟ قال اءن غيم : قال بعض أحابنا : 
لا تبطل . قال : والأولى جل هكالناسى ظ 

قلت : فيسكون فيه الطريقتان . وقد تقدمتا فى مسائل النسيان . 

وسيم - : واجبات الصلاة التى سقط بالسبو » وتبطل الصلاة تركها 

أ . ذ كر صاحب ارعاية : إذا تركها جبلاً وجو ينا :أن حكه حكم السهو.» 
وعزاه إلى نص أحمد . ش 

ومخصت ا :: لوقام الإمام إن ركمة زائدة » وسبح به اثنان : ازمه 


الرجوع » مالم | يتيقن صواب نفسه . فإ فإن لم يرجع بطلت صلاته . وتبطل صلاة 
متابعه عالماً لا جاهلاً » » على الأصح فبهما : 

وسخصحا : لو فرق الإمام المأمومين فى صلاة 9 أر بع فرق . 
وصبى بكل فريق ركمة فى الر باعية . وقلنا : ببطلان صلاة طائفة مع الإمام . ففن 
جبل المفسد : صمت صلاته » إن جبله الإمام » كدثه . وقيل : لاتصح مطلقا . 

المتحتاعرة 8 -_« الترك » هل هو من قسم الأفعال أم لا ؟ فيه 
مذهبان . أحهما عند الأمدى . وان الحاجب » وغيرها : الأول . ولهذا قالوا فى 
حد « الأمر » : اقتضاء فعل غير كف : 

وقال طائفة من أصحابنا : لا تسكليف إلا بفعل . ومتعلقه فى النبى : كف 
النفس . ْ 

إذا تقرر هذا . فبهنا مسائل تتعلق ,ذلك . 

مجمتا : إذا ألق إنسان إنساناً فى نارأو ماء لا يمكنه التخلص منه » 
فات به : فعلى املق القصاص . و إن أمكنه التخلص » أو لا يتل غالب فلم يفل 
حتى هلك فلاقصاص . لأجل الشيهة . وهل نحب الدية ؟ فى المسألة ثلاثة أوجه . 

أحدها : لا يضمن الدية » لكن يضمن ما أصابت النار منه . 

والثانى : يضمن الدية » ويدل لا ما أشرنا إليه . 

والثالث : يضمنه فى الإلقاء فى النار» دون الماء اليسير . لأن الماء يدخله الناس 
للغسل والسياخة... والنار:سعيرها مهلك بنفسه :. 

ومين + :: أو جرحه إنسان . فترك مداواة جرخة» أوفصدء ء فتركٌ شد 
محل فصاده : فإنه لا يسقط الغمان . ذ كره فى المغنى محل وقاق . 

وذ كر بعض المتأخر بن : لاضان فى ثرك شد محل الفصاد . ذ كره محل وفاق » 
وذكر فى ترك مداواة الجراح من قادر على التداوى : وجهين » وصحح الضمان . 


0 


وذ كر : لوحبس إنساناً ومنعه الطعام والشراب » وهو يقدر على أخذه من 
غيره » فتركه حتى مات : لا ضكان فيه . 

ودئؤمتا :لو أمكنه إنجاء إنسان من 2 فم نجه حتى تلف . 
فهل يضمن ؟ فى المسألة وجهان . 

وقيل : هما فى وجو به . هكذا ذ كر من وقفت ع ىكلامه . وخص الحكم 
بالإنسان . فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمسكنه تخليصه فلم يفمل حتى 
تلف : هل يضمنه ؟ مخرج فى المسألة وجهان . وصرح بذلك ابن الحاجب فى فروعه 
فى الصيد فى الأحبولة . ولكن بناه على القاعدة . 

ومحتمل أن مختص الخلاف فى الإنسان دون غيره . لأنه أعفظ حرمة من 

ومحتمل أن يتعدى إلى كل ذى روح » كا اتفق الأصماب على بذل فاضل 
الملء للمهالم ٠‏ وحكوا فى الزرع روايتين . 

وذ كر الشيخ أبو تمد : إذا اضطرت بهيمة الأجنى إلى ظفامه » ولا ضرر 
يلحقه ببذله » حتى مانت : فإنه يضمنها . وحملها كالأدى . 

و#ل الضمان وعدمه : إذا كان المتلف لانحال الضمان عليه . أما إنكان حال 

الغمان عليه : فإنه لا ضهان على المشاهد . و يضمن المباشر لقوة المباشرة . 

المتستاعرة ٠٠‏ - «الفرض»6 و «الواحب » مترادفان شرع » فى 
أصح الروايتين عن أحمد . اختارها جماعة . منهم ابن عقيل . وقاله الشافعية . 

وعن الإمام أحمد : الفرض 7 كد . اختارها جماعة . منهم أبو إسحاق بن 
شاقلاً » والحاوانى : وذ كره ابن عقيل عن أسمابتا . وقاله الحنقية» وان الباقلانى . 
واختلف اختيار القاضى . 


فعلى هذه الرواية « الفرض »© ماثبت بدليل مقطوع به . وذكره ابن عقيل 


عن أجد . وقيل : ما لاسقط ىعد ولاسهو . وحكى ان عقيل عن أحمد رواية : 
أن « الفرض » مالزم بالقران » والواجب ما كان بالسنة . 
وعلى الثانى : يجوز أن يقال : بعض الواجبات أوجب من بعض . 
ذكر القاضى وغيره أن فائدته : أنه يئاب على أحدهما أ كثر . وأن طريق 
أحدها مقطوع به.» وطريق الآخر مظنون . وذ كرها ابن عقيل على الأول . 
قال غير واحد : والنزاع فى المسألة لفظى . 
فإن أريد :أن ا مأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون . فلا نزاع فى ذلك . 
وإن أريد : أنه لا مختلف أحكامبها . فبذا محل نظر . فإن المنفية ذ كروا مسائل 
فرقوا فنهأ بين الفرض والواجب . 
مخمته « الصلاة » فإنها مشتملة على فروض وواجبات . والمراد 
بالفرض : الأركان . وأن « الفرض » لايتسامح فى تركه سهواً » و « الواجب » 
لا يتسامح فى ركاعدا : 
وسخم ٠ه‏ «الحج » فإنه مشتمل على فروض وواحبات . وأن الفرض 
لاخ الإعاك لا يهو واواعيب جاريم 1 
وسمخمتا «المضمضة » والاستنشاق » واختلف قول أحمد فمهما . هل 
يسميان فرضاً أم لا؟ فتقل أب داود » و ان إبراهي ليان ورف وااعا ميان 
سنة مؤكدة » أو واجباً . لأن حد الفرض : مائبت من طريق مقطوع به بنص 
كتاب » أو سنة متواترة » أو إجاع . وليس طريق ثبوتهما كذلك . وإما ثبتا 
بأخبار الأحاد : 
ونقل أبو بكر بن عمد : إن تركبما يعيد .كا أمر الله . وهذا يدل على تسميتها 
فرضاً . لأنه جعل الدلالة القرآن . وهو قوله تمالى ( © :> فاغساوا وجوهم ) 
وهذا عام . 


واختار ان عقيل فى الفصول : أمهما واجبان » لا فرضان . 


سد اه" بمب 


واختلف: .أصابه ا لهذا لحلاف فائدة » أم لا ؟ اقل 0-00 
: ااه 3 4 4 

ال 2 م ١١-«الوجوب»‏ 8 اق ل كالصلاة والحج» 
وغَْزها . ويسمى واجباً معيناً . وقد نتعلق بأحد أمور .معينة .. عكضال كفارة 
الهين » وكفارة الأذى » وكفارة الصيد . على الصحيح فيهما . وقاله جماعة الفقهاء 
هيه 3 نمه الأمدى ععهم 5 واختاره اءن الجاحب 34 والبيضاوى 4 وغيرها ٠.‏ 
وقالة تعض الأصوليين . 

كلك :وطاق الاسراي رن لاله لكان اعت والند أبى هاشم - والقاضى 
عبد الخبار » وجماهير مشاهير المسزلة . وكان الكر خى الحنفى ينصر هذا هرة . 
ومزة لا بنسرعة كقوليا: 

وقال -00 المعمزلة : الؤاحب مهم عندنا » معين عند الله ياك : إما بعل 
اختياره 4 وإما قبله 4 3 ياهمه اله تعالى إلى اختيازه ٠‏ وهذا القول ااسمى 2 قول 
التزاحم « لان الأشاعرة قال بعصهم - الواحب واحد معين عنل ألله تغالى غير موين : 
. عندنا. ولكن المكلف قد لايفعله » بل يفعل غيره . و يقع نفلا يسقط به الفرض 

إذا تقرر هذاء فبل المزاع بين الفقهاء » ومن وافقهم 00 فويث 
من قال من الممتزلة : اججيع واجب + هوى اللفظ ء أم فى العين 

فالذى قاله أنو الحسن البصرى وغيره : لحلاف بين الفقباء والمسنزلة فى اللفظ 
دون العنى ‏ » قائلاً 7 أى هم يعذون بوجوب الجييع على التخيير : أنه لاحوز 
الإخلال مجميعها . ولا حب الإتيان جميعها . وللسكلف اختيار أى واحدكان . 
وهو بعينه مذَهب الفقهاء .. فلا خلاف ف المنى : 


وأما فى الافظ » فاللخلاف : أن المعتزلة يقولون : وجوب الي يض 
والفقهاء لوجوب واحد من حيث:هو أحدها . 

وأيضاً : فإن المعتزلة يطلقون الواجب مكل فد اليقة ْ دعل المشترك 
بانحاز . والفقهاء يعكسون فيهما . العا 5 
٠ .‏ وقال القطب .: تقربرقول أبى انين فشر ا و 05 
العناية رافمة للخلاف المعنوى نظر . لأن من ذهب من الممتزلة إلى. أنه يئاب 
ويعاقب على كل واحد » واو أتى بواحد يسقط عنه الباق. بناء على أن الواجب قد 
يسقط بدون الأداء ‏ يقول : بأنه لامجوز الإخلال مجميعها » ولامحب الإتيان به . 
مع أن الملاف بينه و بين الفقباء قائم فى المعنى . لأن عند الفقباء لا يئاب ولا 
يعاقب إلا على فعل واجب واحد ؛ أو ترك واجب واحد . 

وكأن هذا مذهب من ل يُحبأ به منهم . إذ العتبرون منهم _كأبى هاشم 
وغيره ‏ لم يذهب إلى أنه يئاب و يعاقب على اجيم » على ما قال الإمام فى البرهان : 
إن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأنم إثم من ثرك واجبات . ومن أتى 
بها جميعها : لم يشب ثواب واجبات » لوقوع الامتثال بواحد . 

وذكر صاحب تنقيح الأدلة فيه : أن أبا على وأبا هاشم ومتابعيهما . يعنون 
بوجوب الكل على التخيير : أن الله أرادها جميعها » لما فها من المصلحة . وكره 
ترك جميعها . ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى . 

وهو صر يح فى أنه لا يعاقب على رك الجيم . لقوله « ولم يكره ترك واحدة 
إلى الأخرى » وكذا قول عبد الجبار فى عمد الأدلة . 

وطهنا بحثإحقق نافم . ذكره ابن الحاجب وغيره فى رد مذهب القائلين 
بأن الجيع واجب . فقالوا : أحد الأشياء قدر مشترك بين اللفصال كلها » لصدقه 
على كل واحد منها . وهو واحد لاتعدد فيه . و إِنما التعدد فى محله . لأن المتواطىء 
موضوع لمعنى واحد ؛ صادق على أفراد كالإنسان . وليس موضوعاً لمعان متعددة . 


بسدماة به 


و إذا كان واحداً استحال فيه التخيير .. وإنما التخيير فى. الخضوصيات". وهى 
خصوص الإعتاق مثلا » أو الكسوة » أو الإطعام . فالذى هو متعاق الوجوب : 
لانخيير فيه . والذى هو متعاق التخيير : لاوجوب فيه.. 
وإذا قلا بالقول الضحيح » الذى:غليه الفقباء والأشاعرة : إذا أتى المكقر 
باحصال معا '. فإنه يثاب على كل واخد مشهاء كن ثواب الواجب أ كثر من 
ثواب التطوع . ولا يحصل إلا على واحد فقط: . .وهو أعلاها إن تفاوتت . لأنه 
/ 
لو اقتضر عليه لحضل له ذلك ؛ .. فإضافة غيره إليه لاتنقصه » وإن تساوت قبل 
أحذها . و إن ترك الجيع عوقب على أقلها . لأنه لو اقتصرعليه لأجزأه . ذكر ذلك 
ابن التامسانى فى شرح العالح . واءن برهان . 
وقال القاضى وغيره : يأ بقدر عقاب أدناها . لا أنه يفسر عقاب أدناها”" . 
وفى المهيد وغيره ‏ ومعناه فى :الواضحم يثاب على واحد . ويأ ثم بواحد . 
ولكن قال الشيخ محد الدين فى تقر بير إخراج الجيع دفحة : نظا 
قلت : وقد يتصور » بأن بوكل شخصاً فى الإعتاق . و يتلفظ هو والوكيل 
معاً بالعتق » و بتمليك الفقراء الطعام والكسوة . والله أعر ا 

. وتما يفبنى على القاعدة : إذا أوصى فى السكفارة اللخيرة مخصلة معينة » وكانت 
قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين : فهل يعتبر اجيم من رأس المسال » أم 
الزائد من الثلث ؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فما وقفت عليه من كتب أصحابنا . 

وحاصلها : يرجع إلى أن؛ الواجب الخيركالواجب المعين أم لا ؟ والذى يظهر 
أن الجيم معتبر من رأس امال . وأخذته من مسألتين ذكرها الأسماب . 
إحداهها : إذا حنى العبد المرهون <نابة موحبة للمال .. فيخير سيده بين ثلاثة 
أشياء : فديته بأقل الأمر بن » أو بيعه فى الجناية » أو تسليمه إلى ولى الجنابة 
فيملكه . هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد . 


وعنه روابة أخرى : مخير بين شيئين فقط . وعلى هذه الرواية : هل الشيئان 
فداؤه و بيعه فى الجناية » أو فداه ودفعه بالجناية ؟ فى المسألة روايتان . فإذا فداه 
المرتهن بغير إذن الراهن » فهل يرجع إليه أم لا ؟ فى المسألة طريقان للأصحاب . 

إحداهما ‏ وهى طريقة الشيخ أبى جمد : أنها مخرج على مسألة من أدى 
عن غيره واجباً بغير إذنه.. وكذلك فال صاخب الستوعب » والترغيب . 

والطريق الثانية ‏ وهى التى جزم بها فى الحرر ‏ : عدم الرجوع . 

وحه قول أبى د » ومن قال بقوله : أنه أدى واحيا عن غيره فى الجلة ٠.‏ 
فقياسه ف هذه المسألة : أنه يعتير اط من وخ المال 3 وهو موافق للقاعدة من 
كون الواجب أحدها . 

ووحه قول أبى البركات : أنه أدى عنه شيا غير يم عليه عي 

والمدا أل الثانية : : إذا وحب سح بدنة فذح بدنة كاملة ٠‏ فهل اجنيع واحب» 
لاوز لهأ كل شىء منه. » أم السبع واجب » والباق يموز له الأ كل منه ؟ فى 
المسألة 5 دك هما بعض الأعيات» 
الكفارة . لءل خصال الكفارة أصلا . وأنه إذا اختار الأعلى يكون واحبا . 
والقاعدة فى الواجبات : أنها تمخرج من رأس المال . وصرح ذلك غالب الأسحماب . 
ولم يفرقوا بين واجب مير » وواجب معين . والله أعر : 

و بعد أن كتبت هذا وجدت القاضى. قال فى الجرد ؛ من كتاب الأعان : 
إذا مات من عليه كفارة بمين بالمال » وأوضئ بالعتق فمها : تكون الوصية من ثلئه 
فإنن خرجت من الثلث : أعتق عنه . وإن كان الثلث لابن : سقطت الوصية » 
و أطمم عنه . قال أبو اليركات ابن تيمية : وعندى أن المعتبر من الثلث ماتزيد 

بالعتق على الإطعام » أو على قيمة الكسوة » أوكان أقل من قيمة الإطمام لغلانه . 
فأما قدر قيمة الأدنى : فيعتير من رأس امال . 


قال : وهذا يعين تأوي لكلام القاضى عليه . إذ لاسوغ عندناسواه . 

وقال الخطيب خر الدين بن تيمية فى الترغيب : ولو أوصى بالعتق فى كفارة 
مخيرة ازمه . وكان من رأس امال » ولو عينه من الثلث . جعلباكا لوقال : أخرجوا 
الواجب من ثلى 2 0 ظ 

المتتاعَرة 17 - يجوز حرم واحد لابعينه . كقوله : لاتكلم زيداً 
أو بكراً . فهو منع من أحدهما لابعينه . عند أحابنا والشافمية . وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد . قاله أبو البركات والقاضى . 

والكلام في هكالكلام فى الواجب الخير . قاله الأمدى . وتبعه ابن الحاجب . 

وخالف فى ذلك القرانى . 'وقال : يصح التخيير ف المأمور به . ولايصح فى 
المنبى عنه . لأن القاغدة تقتضى : أن النهى متملق بمشتزك حرمت أفراده كلها . 
لأنه لودخل فرد إلى الوجود لدخل فى ضمنه المشترك . فيلزم المحظور . ولا يازم 
من إجاب المشترك كل فرد منها حصلت فى ضمنه . واستغنى عن غيره . 

إذا تقرر هذا » فن فروع القاعدة : 

إذاكان له أمتان وها أختان . فهل يجوز له امع بينهما فى الوطء مع الكراهة » 
أم حرم ؟ فى المسألة ظريقان . 

أحدههما : حرم جزماً . وهذا طريق القاضى فى العمدة وأبى العباس . 

والطريق الثانى : فى المسألة روايتان . والمذهب : التحريم . وهذا طريق 
أبى الطاب » وأبى تمد » وصاحب الترغيب وغيرهم . 

فإذا قلنا بالتحر يم : فله وطء أيتهما شاء . على الصحيح من المذهب . ومنع 
منه أبو الخطاب » حتى يحرم الأخرى بما يأتى ذكره . فإذا وطىء إحداما لم تبح 
له الأخرى حتى بحرم غير الموطوأة على نفسه بنزو يحبا » أو إز 2 عقي 

قال ابن عقيل : ولايكنى فى إباحة الثانية تجرد إزالته ؛ حتى تمضى حيضة الاستيراء 

وتنقغى . فتكون الحيض ةكالعدة . وتبعه على ذلاك صاحب الترغيب واحرر . 


سس ةا سم 


قال أبو العباس : ليس هذا القيد فى كلام أحمد وعامة الأسماب . 
وهل يكنى حر يها بالسكتابة والرهن والبيع بشرط الفيار؟ غلى وجهين ٠‏ 
ولو زال ملكه عن بغضها . قال أو العباس : كفاه . وهو قياس قول أحابنا . 
وإذا حرمت الموطوأة » ثم رجعت إليه » بعد أن وطىء الباقية : أقام. على 
وطمها » واجتنب الراجعة عند أبى البركات . بناء على انقطاع الفراش بالإخراج . 
والمنصوص عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يجتنيها حتى بحرم إحداها . 
ولو رجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء عند .أبى البركات . بناء على انقطاع 
الفراش.. وظاه ركلام ارق : تحرعها حتى مُحريم إحداها . 
وقال صاحب المغنى فيه : تباح الراحعة دون الباقية . ولو خالف أولا فافترشهما 
واعقة فك واعدة ع ازية أن سك عنهما حتى حرم إحدام . 
قال القاضى فى الرد : الحرمة هى الثانية . فله إذا استبرأها وطء الأولى . 
وحيث أبحنا له إحداها بتحريم الأخرى : فهو جار على القاعدة . إذ هو 
ع يم واحد لا بعينة . 
وسوملّ_ى : إذا أسل الكافر 2 000 7 نوف فلك 
معه » أوكن كتابيات : أمسك منهن أر بعا . وفارق سائرهن . وهوجار على القاعدة . 
إذ هو نرم بعض غير معين . 
المسساءعرة ١7"‏ - وقت الواحب : إما بقدر فعله . وهو الواجب المضيق 
1 وأقل منه » والتكليف به خار جعن تكليف الخال يأ أ لترمنة . وهو «الواحب 
الموسع » والوجوب يتعلق مجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابنا » وحمد بن 
شجاع » وأبى على » وأبى هاثى . 
وقال القاضى أبو الطيب : هو مذهب الشافعى وأسحابه . 
وهل يشترط لهواز التأخير عن أول الوقت : العزم ؟ فيه وجبان . اختاره 
أو االخطاب ى الْمّهيد . ومال إليه القاضى فى الكفابة » وأو البركات . لأنه لايشترط 


واختاره أو على » وأبو هاشم #والزازق و53 أن قول أى المفيق التصرى + 
وقالت الحنفية : بل يتعلق بآخر الوقت . واختلفوا فيا إذا فعله فى أوله . 
فقال يعضوم : مع نفلا عنم ازوم الفرض . واختلف النقل عن عن الكرخى معهم . 
فنقل عنه 2 تارة يقول : بتعين الواجب بالفعل فى أى أجزاء الوقت كان . 
وتارة يقول : إن بقى الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت : كارت مافعله قبل ذلك 
واجبا . وإلاً فهو تفل . ونقل عنه : الوجوب يتعلق بآخر الوقت » أو بالدخول فى 
الصلاة قبله 
وقال بعض- المتسكلمين : الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين . 5 
تعلق فى الكفا فارة واحد غير معين . 
قال أو البركات : وهذا أصح عندى » وأشبه بأصولنا فى الكفارات . فيجحب 
أن حمل مراد أحابنا عليه . ويكون الخلل فى العبارة . 
قات : جعل ابن عقيل فى الفصول : مسألة « الواجب الموسع »كالواجب 
الخير . وقاسها غلمها . فهو موافق لم اختاره أبو البركات . وذ كره فى الواضح عن 
التكرخى . واختاره أيضا فى مسألة « الواجب الخير » لمكن صرح القاضى وابن 
عقيل أيضاً فى موضع م نكلاءه وغيرها بالفرق . وقال فى الحصول ؛ والمنتخب : 
ومن أعابنا من قال : إن الوجوب مختص بأول الوقت . فإن فعله فى آخره كان 
قضاء . قاله طائفة من محةقى الشافعية . 
واعل هذا القول التبس على صاحب الحصول نوجه الاصطخرى . حيث 
ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح مخرج مخروج وقت الاختيار . لكنه 
نقله الشافعى فى الأم عن المتكلمين . وهذا تحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضاً . 
المتتحاعرة ١8‏ - ستقر الوجوب ف العبادة الموسعة بمحرد دخول الوقت 
ولايشترط إمكان الأداء . على الصحيح من المذهب . ونعنى بالاستقرار : وجوب 
القضاء . إذ الفعل إذاً غير ممكن ولا مأثوم على تركه . ذكره أبو البركات . 


إذا تقرر هذا. شن فروع القاعدة ٠‏ 
إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها . ثم جن » أو حاضت المرأة قبل أن 
يعمضى زمن بسعها . فإن القضاء يحب عندنا فى أصح الروايتين . 
ومحل الخلاف ‏ على ظاهر ماذكره القاضى فى الجامع السكبير» وابن أبى موسى » 
والشيخ أنو البركات فى شرح الهداية وغيرهم - فها إذا دخل الوقت » ثم طرأ المانع . 
وذ كر أبو العالى : أنه لو زال المانع فى آخر الوقت أنه على الخلاف فى أوله . 
ودور : _ ٠٠‏ : إذا أتلف النصاب قبل إمكان الأداء 1 على الصحيح من 
جزم به طائفة من الأسماب . وجِزم فى الكافى » ونهاية أبى المعالى بالضمان . 
واحتيجًا به للمذهب . لأنها لولم تحب لم يضمنها . وقاسه أبو المعالى على تفويته 
العبد الخاتى . 
وإن تلف النصاب بعد الحول قبل الْمُسكن من الأداء » فالمذهب المشهور : 
أنّ الزكاة لانسقط بذلك إلا زكاة الزرع والقار إذا تلفت مجائحة قبل القطع . 
قتسقط ركاتها اتفاقاً . لانتفاء السكن من الانتفاع بها . 
وخرج ابن عقيل وجهأ بوجوب زكاتها أيضاً . وهو ضميف مخالف للاجماع 
الذى حكاه ابن المنذر وغيره . وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط ٠.‏ 7 
شن الأسصماب معن قال : هى عامة فى جميع الأموال 5 ومنهم من خصها بالمال 
الباطن دون الظاهر . ومنهم من عكس ذلك . ومنهم من خصها بالمواثى . 
واختاف الأسماب فى مأخذ الحلاف على طريقين . 
أحدما : أنه على الملاف فى محل الزكاة . فإن قبل : هو الذمة » ل تسقط . 


وإلا سقطت . وهو طريق اللواتى فى التبصرة » والسامرى . وقيل : إنه ظاهر 
كلام المرق . قال شييخنا أبو الفرج : وف ى كلام أحمد إعاء إليه أيضاً . 

والطر يق الثانى : عدم البناء على ذلك . وهو طريق القاضى وال كثرين . 
فوجه الاستقرار مطلقاً ‏ إن قلنا : تتعلق الزكاة بالذمة ‏ فظاهر . و إن قلنا بالعين : 
فبناء عل أنة لابشقرط فى وجومها إمكان الأداء . لأنوجو با كان شكراً لانعمة 
ثم سلبها . وهو النصاب التالف » وشرطها » وهو الحول . فاستقرار وجو بها تنام 
الانتفاع بهذا المال حولا كاملا .كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة . 

وأيضاً فن الأحاب من قال : تلفها لاينق تعلقها بالذمة . فهىكالدين والرهن . 

وحه السقوط مطلقاً : أنا إن قلنا تعلها بالعين فواضح . كالإبانات . والعبد 
الجانى . و إن قلنا بالذمة . فالوجوب إنا يستقر ان من الأداء فى رواية . 

واخثار ضاحب آلغ النقوط مطلقاً . 

ومن أمكنه الأداء ؛ ولسكن خاف رجوع الساعى : فكئن لم يمكنه . أما 
لو أمكنه الأداء فلم يزك :لم يسقط عنه .كركاة الفطر والحج . 

ومخصمته : الصيام . فإذا بلغ الصبى مفطراً » أو أفاق مجنون فى أثناء 
بوم من رمضان » أو 0 في هكافر : لزمهم القضاء فى أصح الروايتين . 

وسخصتا : إذا وصل عادم الماء إلى الماء » وقد ضاق الوقت . ذ 
أن يتطهر ويصلى بعد الوقت . ذ كره صاحب المغنى . وشالفه صاحب - 
وقال : يصلى بالتيعم . وهو ظاه ر كلام أجمد فى رواية صالح . 

أما قضاء العبادات : فاعتبر الأسماب له إمكان الأداء . فقالوا ‏ فيمن أخر 
قضاء رمضان ع ينه لايطم عنه . و إن مات بعد زواله 
والفسكن من القضاء : 218 

وأما اليذوراف دف اانا 00 الأدال وتيا ١‏ كارو سودق 
الصلاة والحج . فلو نذر 0 ]أ أو ححا , ثم مات قبل القكن منه : فهل يقضى 


1 
1 اختاره ضاحب الخرر 4 أم القانت باملرض و بالموت 2 : على وحبين. 8 
وقريب من هذه القاعدة : مسألتان . والصحيح فيهما : أنه يُترط إمكان 


الفعل . 
إحداما : إذا أحرم الإنسان » وفى بده صيد . فإنه يحب عليه إرساله . فإن 
مات الصيد قبل الْمُسكن من إرساله : جزم الشيخ أبو تمد بعدم الغمان . وقد نبه 


عليه ابن عقيل فى الفصول . وقال بعض الأسحاب : يضمن . 

لثانية : إذا نذر أضحية » أو الصدقة بدراهم مطئة القع فيل يطلدك 
أم لا ؟ فى المسألة روايتان . 

وقال جماعة ‏ منهم القاضى وأو الخطاب ‏ ولو تمسكن من الفعل » نظراً إلى 
عدم تعيين مستحق كالركاة » و إلى تعلق الحق بعين معينة .كالعيد الجانى . 

وأما أن المعالى بن منحاء فقال : إن تلفت قبل المكن فلا ضهان . وإلا 
فوجهان . إن قلنا : بلك بالنذر ملك الواجب شرعاً ضمن . و إن قلنا :مسلك 
التبرع : لم يضمن . 

وقريب من القاعدة أيضا : | إذا وجب عليه حق » فل يؤْده حتى وجد مالو كان 
موجوداً حالة الوجوب نع الوجوب : هل ينم الوجوب أم لا ؟ وذلك فى مسائل . 

مخمحسا : إذا جامع فى رمضان . ثم مرض : لم تسقط عنه الكفارة 

نص عليه الإمام أحمد . وكذلك إذا مات » أو حاضت المرأة » أو دك . وأبذى 
أو الطاب فى الانتضار وحبا :.أنبا قط بالميض والنفاس » والموت . وكذلك 
الجنون إن منع طوافه الصحة . 

وسؤ ما : إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة . فهل نحوز له قصر 
الصلاة أم لا ؟ فى المسألة روايتان . ولنا وجه : إن كان الوقت قد ضاق : امتنع 
الصو زوالا فاو ا 


وضهم - 1 :لو سافرتى أثناء بوم فى رمضان . هل له الفطر أم لا ؟ 
فى المسألة روايتان . 

وسئم اه : إذا قتل ذمى أو عبد : ذمياً » أو عبداً » ثم أسلٍ القاتل » 
أو عتق قبل استيفاء القصاص منةه : 1 سقط عنه القصاص فُْ المنصوص عن 
الإمام أحمد » وظاهر تقل بكرين تمد عن أحمد ‏ رحمه ا تعالى ‏ عدم قتل من 
أسل ٠‏ وهو احهال لصاحدحب المغنى 

و مجبر 77 ب( : لوقتل وهو بالغ عاقل 0 إستوف منه حى دن : فإنه 
إستوى منه حال حنونه . فى الصحيح من المذهب . 

وسههر - ؛ : إذازفى بامرأة . ثم تزوجهاء أو ملكهاء قبل إقامة الحد . لم 
سقط عنه الحد . 

ع 2 

وسؤم -_ ٠‏ : وسق تطابا . فل يقطم حتى نقصت قيمته : لم سقط 
عنه القطع . وكذلك او ما_كه سارقه عند ألى بكر عيد العز بر وغيره . وحم به 
جماعة » وسواء ملكه قبل الترافم اسه ووذ كع أن شير عن الإمام أحمد . 

وقال ابن عقيل » وصاحب المغنى » والإيضاح : يسقط قبل الترافم إلى الحام. 
لحديث صفوان . قال الحسافظ أنو عبد الله بن عبد الادى : حديث صفوان 
حيح م« وقد رواه الإمام أجد 4 وأو داود 4 والنساتى » واءن ماحه 5 من غير 

02 

وحه عن صفوان 8 

العنَتَاعَرة 6١-الأمر‏ الذى أريد به جواز التراخى » بدليل » 
أو مقتضاه ‏ عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه » وقبل الفعل : لم 

)١(‏ قال صفوان « كنت نائماً فى المسجد على حميصة لى . فسسرقت . فأخذنا 
السارق . فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمر يمَطمه . ففلت : 
يارسول الله » أفى حميصة ثمن ثلاثين درها ؟ أنا أهها له الي . قال : فبلا 
كان قبل أن تأتيى له؟». 


عت عاصيا 5 عند الأ كثر ءن وقال قوم : يموت عاصياً ٠‏ واختاره الجوينى فى 
مسألة الفور والقراخى . 

وحى الأول مذهب الشافعى » والحققين من أسحابه . 

وحاصل ذلك : يرجم إلى من أبيح له فل شىء أو تركه - فاته لا بترتت 
ل 

إذا تقرر هذا » قن فروع القاعدة : 

إذا مات من أبيح له التأخير فى أثناء وقت الصلاة قبل الفعل » وقبل ضيق 
الوقت » ويممكن من الأداء : فبل يموت عاصيا أم لا؟ فى المسألة وجبان للأسماب 
أحهما : العصيان . وأبداه أبو االخطاب فى انتصاره . قال : لأنه إنما يحوز له التأخير 
يشر لاي العافية. 

ومخمتا : إذا ضرب المستأجر الدابة » أو الرائض بقدر العادة» أوكها 
قتلفت :لم يضمنها . وكذلك المحم إذا ضرب الصبى » أو الزوج امرأته فى النشوز 
لإباحة ذلك له . ونص أحمد ‏ فى الرجل يؤدب ولده ؛ أو السلطان يؤدب رعيته 
بضرب العادة » أو قطم ولي الصغير ساعة لمصلحته”'© ‏ : إنه لا ضمان عليه يم 
وامات دود فق للد 

ومخصتا : لو ذ كرت امرأة عند السلطان سوء . فأرسل أيحضرها 
فاكدد يها بل يديا أ 10 ؟ و الساة وعياق بذ ذه عيودواسد موز 
الأداب . وكذلك الوجهان لو استعدى عليها ربجل بالشرطى فى دعوى له فاتت 
فزْعاً . فبل يضمنها المستعدى أم لا ؟ وقال صاحب المنى : يضمنها إن كان ظال 
لها . وإن كانت هى الظالمة فلا يضمنها . 

قلت : والذى قاله صاحب الْغنى : بأنه يضمنها إن كان ظالما لما . فلا تردد فيه . 

وإن لم يكن ظلما : فهذا ينبغى أن يكون محل اعكلاف . والله أعلم . 


. السلعة : خراج كبيئة الفدة يتحرك بالتحريك‎ )١( 


وأما جنينها فُضمون . نص عليه الإمام أحمد . لأن موت الجنين بسبب 
المتدى أو المرسل . أشبه مالواقتص منها . 

ولنا قول بعدم الضمان » لأن المرسل غير متعد . . 

وسيصت ا : ووقفت دابة فى طريق واسم . فأتلفت شيئاً ٠.‏ فبل 
يضمن مالكها أم لا ؟ فى المسألة روايتان . عدم الضمان . لأنه غير متعد بالضمان . 
لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة . 

قلت : هكذا وجه غير واحد من الأسحماب هذه الرواية . وليس ذلك مار 
على أصولنا.. وال أعل . ْ 

قال المارنى : والأقوى نظراً : عدم الضمان حالة القيام فى الطريق 6ك أورد 
القاضى وغيره دون حالة الربط . وإنكان صاحب التلخيص صرح بالخلاف فى 
الر بط . فإن الر بط عدوان محض »ء لوقوعه فى غير ملك . ولأن القدر الذى علكه 
هو المرور . قالر بط غير مستحق . وأما القيام : فليس عدوانا . فلا يصير به ضامنا. 

هذا مالم تسكن الجنابة خلتا للدابة . ذإنكانت خلقاً لها : فه ىكالعقور . 

قلت : قول الحارنى « القدر الذى بملكه هو المرور . فالر بط غير مستحق» 
برد عليه فى القيام ٠‏ فإن القيام ليس عرور . و يصير عدوانا فيضمن . 

ومخمتا : لو حفر بثراً فى طريق واسع لنفم المسامين . ففى المسألة 
طريقان . 

أحدها : إن كان بإذن الإمام جاز . و إن كان بدون إذنه فروايتان على 
الإطلاق . قاله أو االخطاب. » وصاحب المفنى . إذ البئر مظنة المطب . وحيث 
قلنا بالجواز : فلا ضمان ٠‏ صرح به القائلون بال+واز. 

وشخصتا : و فعل بالمسجد ماتعم مصلحته . بط حصير » وتعليق 
ني أذ نصب عمد » أوياب : فلا ضمان لما ثلف به . أذن الإمام أو متولى 
المسجد أو جيرانه ‏ أم لا . هذا ماحكاه القاضى فى الجامع الصغير» وأنو امطاب » 


والشريفان ‏ أنو جعفر » وأنو القاسم - والّامرى فى آخر ين عن المذهب . 

وأصله : مانص عليه الإمام أحمد من روابة ابن سنان فى مسألة حفر البرء إلا 
أن يكون بكرا أحدثها لماء المطر . فإن هذا متفعة للسامين:. فأرجو أن لايضمن . 
وكذلك نصه ‏ فى روابة إسحاق بن منصور_كل من ل يكن له شىء يفعله فى طريق 
الملنين . ففمله ء فأضاب شيعا . فهو ضَامن . فإن المقهوم منه : انتفاء الضمان يما 
ينشأ عن الفعل الباح . ضع أنو الاطاب ء وأبوالحسن بن بكروش روانة بالضهان . 
بناء على الضمان فى البثر 

قال الحارق 9 هذا التتخر بح . لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور. 
ولس كذلك مانحن فيه . 

قلت : وجه من قال بالغمان مطلتقا فى رواية البئر مظنة العطب. 

وذ كرالقاضى ف ارد » وكتاب الروايتين : إن أذن الإمام : فلأخيان» وا إن 
لم يأذن : فعلى وجهين . بناء على الروايتين فى البثر . وتبعه ابن عقيل فى الفصول 
على ذلك . 

وقد مر الكلام فى البثرء مع أنهما قالا : وقال أصحابنا فى بوارى المسجد : 
لاضمان على فاعله » وجهاً واحداً » بإذن الإمام وغيرإذنه . لأن هذا من تمام 
مضلحته . ش 

ودخصتا : لوجلس إنسان فى مسجد » أو طريق واسع . وعثر به 
حيوان فهات : فهل يضمنه أم لا ؟ فى المسألة وجهان . أوردها أبو االخطاب . وتبعه 
أبو ممد المقدسى . قال الحارئى : وم أرَ لأحد قبله هذا الخلاف . 

وأصله : مامر من الروايتين فى ر بط الدابة بالظريق الواسع . وله : مالم 
يكن الجلوس مباحاً »كالجاوس فى المسجد مع الجنابة والخيض » أو ابيع والشراء » 
ونحو ذلك : أما ماهو مطلوب _كالاءتكاف » والصلاة ؛ والجلوس لتعليم القران 
والسنة ‏ فلايتأنى الحلاف فيه بوجه . وكذلك ماهو مباح من الجلوس فى جوانب 


هنبا لد 


الطرق الواسعة . كبيع مأ كول ونحوه.. لامتناع الخلاف فى عدم جوازه . لأنه 
جلس فها الستحقه ا الس ف ملكه من غير فرق:. وقد حكى. 
د لايد مله . 25 يقتفى ا الجلاف ا » دون الطريق . 0 
الجلوس بالطر يق الواسم : إما مباح .كا ذكرنا. . فلا ضمان . و إما غير مباح ‏ 
كالجاوس وسط الحارة بت فالفهان واحب ولا بك . 

فنقول : الفرق بينهما : أن المنع ثبت ف الخارة لذات الجاوس .. فتمحض 
السبب بكليته عدواناً . واللسجد : المنع فيه لم يكن لذات المسجد » بل المعنى 
قارنه . وهو : إما البيع » أو الجنابة » أو الحيض . فلم يكن ذا الس غدوانا.. 
وضان ك3 علق لك بعك النداء لاجمعة 4 وعثر به حيوان 5 فإنا لا نعل قاعلا : 
بالغمان » مع أن الجاوس ممنوع منه . 

قلت : ويمكن أن يقال بالغمان . ولو قلنا بإباحة ذلك له بناء على ماوجه به 
غير واحد معن الأصبحات روابة الهُمان 04 إذا أوقف دابة فى طريق وأسع 5 أنه 
مشروط بسلامة العاقبة . وهذا كذلك , لكنه مالف لأصولنا . والله أعر : 

سؤوتا : 00 اع الأشحة والنااططات والحشن والجارة من واخدر 
أبى طالب 04 9 منصور 04 8 04 وغيرهم - 71 ا » ويصمن 3 53 
إذن الإمام فى ذلك . كذا ذكر القاضى فى ارد » وصاحب المغنى . 

وقال القاضى فى خلافه : الأ كثرون يحوزون ذلك بإذن الإمام » مع انتفاء 
الضرر . وفى شرح الهداية لأبى البركات » فى كتاب الصلاة : إنكان لايضر 
بالمارة ِ جاز 5 وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين 7 


سنسدا م لي نه 


وأما المياز يب » ومسايل المياه : فسكذلك عند الأسصحاب . وفى المغنى : احتهال 
خوازة :مطليا مع انتفاء الضزر .. واختاره طائفة من المتأخرين . 

وقال أبو العباس : إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ : هو السنة . 

وحيث قلنا بالجواز ‏ إما 5008 بإذن الإمام ‏ فلا مان . صرح به 
القائلون بالجواز . 

وسخصتا : أن سراية القود : غير مضمونة . فلو قطم اليد قصاصاً . 
فسرى إلى النفس : فلا ضعان . جزم به الأصحاب . 

و مير - 1 أن يدنقة تففة © أواباله© أو حرمته : دفم عن 
ايل ما ع أنه يندفم به . قاله أو تمد المقدمى ؛ والسامرى . 

وقال فى الترغيب » والحرر : يدفعه بأسهل مايعم أنه يندفم به . 

واختار أو ممد المقدسى وغيره : له دفعه بالأسهل . إن خاف أن يبدره . 
فإن قتل الدافع ٠‏ فهو شهيد » وإن قتل المدفوع : فلا مان فيه . 

ولنا اال وعة اله ف الترغيت كت إن امكنخ المدفوع الخلاص من الدافم 
بدخول حصن » أو صعود قامة » أو جبل » أو الاختفاء تزحهة» وماشا كل ذلك : 
لم يح له دفعه بالقتل والضرب . حزم به صاحب المستوعب ٠‏ 

وسواءكان الصائل ميا أو مهيمة . هكذا جزم الأصحاب به فى باب الصائل 
فها وقفت عليه من كتهم . وأنه حيث أبحنا له القتل فلا ضمان . 

وقال أنو بكر عبد المز بز فى تنبمهه : إنه إذا قتل صيداً صائلاً : عليه الجزاء . 

وذكر صاحب الترغيبٍ فرعين.. 

أحدها : لو حال بين المضطر و بين الطعام مهيمة لا 0 إلا بالقتل : جاز 
له قثلها . وهل ,يضمنها ؟ على وجهين . 

الفرع الثانى : او تدحرج إناء من عاو على رأسه » فتكسره . دفماً عن نفسه 
بشىء تلقاه به : فهل يضمته ؟ على وجهين . مع جواز دفعه . 


وجزم ضاحب الترغيب فى باب الأطعمة : أن المضطر إلى طعام الفير._ 
وصاحيه مستغن عنه ‏ إذا قتله المضطر فلا ضهان عليه . إذا قلنا محخواز مقاتلته . 
وحكق فى جواز المقاتلة وجهين . 

قلت : والمنع قول ابن أبى موسى ؛ والجواز : قول أبى الطاب » والشيخ 
أبى تمد وغيرما , 

واو لمعك ظ بيه : أنه كره المقاتلة . 

فهذا مشكل . فإنه يلزمه ‏ على قول أبى بكر مخرجح قول : أنه إذا قتل 
إنساناً صائلا عليه : أنه يضمنه كالضيد . 

ثم وجدت الارثى فى كتاب الغصصب خرج مان الصائل على قول ألى بكر 
فى ضمان الصيد الصائل على الحرم 

ويلزم على الفرعين ‏ الاذين ذ كرهها صاحب الترغيب د ؛ أنه يخرج لنا 
وجه : أنه إذا قتل المضطر صاحب الطعام المستغنى عنه : أنه يضمنه ؛ إلا أن يفرق 
بفرق مؤثر . فيمتنع الفخر ب . والله أعلم . 

وشخصتسا : وغض إنسان إنساناً . فانتزع يده من فيه ٠‏ فسقطت 
ثناياه ذهبت هدراً , هذا هو المذهب . وقال جماعة من الأسماب : يدفمه بالأسبل 
فالأسيل .كالصائل . 

وسخصتسا :لو نظر إنسان فى يبت إنسان . لخذف عيئه ففتأها . فلا 
شىء عليه . 

وقال بعض أحابنا : وسواءكان الباب مفتوحا » أو نظر من خصاص الباب 
ونحوه . وكان مفلوقاً » ظاهر كلام الإمام أحمد : أنه يعتير من هذا : أنه لا يمكنه 
دفعه إلا بذلك . وقال ابن حامد : يدفعه بالأسبلى فالأسب لكالصائل . 

وقال بعض أحابنا : إذا كان فى الدار نساء من محارمه » ولم يكن متجردات 


ليس لصاحب الدار رميه ٠.‏ وخالف صاحب لمغنى فى ذلك » وقال : ولو. خلت 
من نساء» ذف عينه ونحو ذلك : فهدر'. : 
ولو كان أعمى وتسمع : لم يز طن أذنه . وأجازه ابن عقيل . وقال : لاضمان 
فيه . هكذا ذ كر الأصماب الأععى إذا تسمع . وحكوا فيه القولين . 
والذى يظهر : أن المتسمع البصير يلحق بالناظر على قول ابن عقيل ٠‏ سواء 
كان أعبى أو بصيراً . 
ومخمحتا : ووطىء زوجته الكبيرة الحتملة لاوطء وفتقها : فإنه 
لا يضمنها . جزم به فى الهدابة » والمغنى » والترغيب » والمستوعءب » وغيرهم . 
وههنا مسألة مشكلة » وهى : أن قضاء رمضان على القراخى . جزم به غير 
واحد من الأسحاب » وعزاه فى اللملاف إلى نص أحمد . وذ كره القاضى فى اللملاف 
فى الزكاة على الفور . واحتج بنصه فى الكفارة . 
فعلى قول القاضى : لا إشكال . وعلى قول الجهور : القضاء على القراخى . ومع 
هذا قالوا : إذا أمكنه القضاء فلم يقض » فإنه يلزمه الإطعام لكل مسكين يوم . 
ومقتغى ما تقرر من قاعدة المذهب : أنه لايلزنة كى: لكن روف 
الإطعام عن ابن عباس باسناد جيد . ورواه الببق بإسناد صححه عن ألى هر برة 
رضى الله عنه . ورواه مرفوعاً بإسناد ضعيف . وكذلك روى طائفة من الأسصحاب. 
٠‏ مسسنالة 7 - إذا ظن المسكلف أنه لابعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة : 
تضيقت العبادة عليه . ولا يحوز تأخيرها عن الوقت الذى غلب على ظنه أنه لا ببق 
بعده . لأن الظن مناط التعيد . 
. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذ كر الوقت 0 المثال .. و 
الضابط فى ذلك : هو ظن الإخراج عن وقته. بأى سب ب كان . 
إذا عامت ذلك . فن فروع المسألة :. 


أن تناد العافة انقطاع دمها فى وقت عينه ينسم لفعل الصسلاة . فإن 
الفرض يتضيق عليها . ذ كره الأصماب : ' 

قلت : وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الميض فى أثناء الوقت من بوم معين 
فإن الفرض يتضيق عليها . 

2 وحدت غير واحد من الأضماب صرح بجواز اير الصلاة فى الوقت 
الموسّع ء مالم يظن مانعاً من الفعل . كوت وقتل وحيض ووه . وكذا من يقدر 
على شرطها فى أول الوقت » دون آخره . 1 له تأخيرها عند وجود الشرط . 

ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم :من أخر الواجب لرجع مع ظن مانم 
من موت أو غيره . ونقل بعضهم : يأنم مع عدم ظن البقاء إجماعاً . 

فإذا تفل الكلضة العيادة يهم إن م الما ا ا أن إذالم يبادرء وبان ٠‏ 
له خطأ ظنه » بأن عاش . ففعل بعد الوقت الذى ظنه . فقال القاضيان ‏ أبوبكرء 
والحسين -.:: يون مافعله قضاء . وقال أصحابنا وغيرم : إذاكان ظنه قد بان خطأ 

إذا علمت ذلك . فن فروع المسألة عدة : 

إذا باع مال أبيه » يظن حياته ء “م بان ميئا ٠‏ فهل يصح البيع أم لا؟ فى 
٠ 0‏ وقيل : روابتان . مدركهما ما ذ كرنا . وكذلك ا 

بلن أنه لم بوكل فيه . ثم بان أنه وكل فيه . ففى حة البيع وجهان . 
ومحم-: إذا طلق امرأته . يظنها أجنبية . فبانت زوجته : هل تطلق 
أم لا ؟ فى المسألة روايتان . ظ | 

٠‏ وسخصحا : لولتى امرأة فى الطريق . فقال : تَسَحَّئْ ياخّرة . فإذا هى 
أمته . ففيها الخلاف أيضا . ونص أحمد على ذلك . وفى المغنى : احتمال بالتفريق 
لأن هذا يقال كثيراً فى الطريق . ٠‏ 

ومخصتا : لو أمره غيره باعتاق عبد يظن أنه للآخر ء فتبين أنه عبده . 
هل يعتق أم لا؟ قال صاحب التلخيص : يحتمل مخريحه على من أعتق عبذا فى 


ظلمة . ثم تبين أنه عبده » لسكن يرجع هنا على الأمر بالقيمة لتغر بره له . و محتمل 
أن لا ينفذ لتغريره » مخلاف ما إذا لم يغره أحذ . فإنه غير مغرور . فينفذ عتقه 
لمصادقته ملسكه . إذ الخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق المازل والمتلاعب . 
فينفذ . وكذا فى الطلاق . 

قال شيخنا : ونظير هذا فى الطلاق : أن وكل شخصا فى تطليق زوجته » 
و يشير إلى امرأة معينة . فيطلقها ظاثاً أنها امرأة الموكل » ثم يتبين اننا امراتة. 

وديم --+ : و اشترى ابْقَا يظن أنه لا يقدر على تخليصه . فبان مخلاف 
ذلك . فبل يصح العقد أم لا ؟ فى المألة وجهان . لاعتقاده فد شرط الصحة 
وهو موجود فى الباطن . ٠‏ 

وفى المغنى احتمال ثالث بالفرق بين من يعل أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم 
المببع » فيفسد البيع فى حقه . لأنه متلاعب ٠‏ وبين من لا يعم ذلك . فيصح . 
لأنه 0 يقدم على ما يعتقده باطلا . وقد تبين وحود شرط الصحة . 
قول لقائنى ٠‏ وقال أو الطاب ؛ ف انتصاره : هو حيح . 

وسخصت ل : لووطىء زوجته ظانا أنها أجنبية . فهل تحمل لمن طلقها 
ثلاثاء أم لا؟ فى المألة قولان . المذهب : أنها حل » ويأنم على نيته . 

وسمهرم خ-_ 4: إذا صلى خلف شخص يلفه غير مبتدع ‏ وقلنا : لاتضح 
إمامته فيان بعل الصلاة مبتدعأ : أعاد .ذكره فى الفصول . لآن المبتدع ديؤم 04 
لاف الحدث . ذإن يوم . 
التأاخيص َ إس حل سحدفى السهو أزيادة السحدتين 5 ولنا وحه 5 لاسحود فيه 8 


ومزم_- : إذا سمل مجاسة ظانا أنها من الطاهرات » ثم تبين له أنها 


ب هم د 


محاسة :.هل تازمه إعادة أم لا ؟ فى المسألة روايتان . بناء على الروايتين فيمن صلى 
ثم وجد عليه مجاسة بعد الصلاة لم يكن عل بها . 

. و#غخصته : لودعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها . فوطتها يظنها 
المدعوة . فعليه الخد » سواء كانت المدعوة ممن له فيها شمهة كالجار بة المشتركة سه 
أو لم تكن . جزم به صاحب المفنى . لأنه لايعذر بهذا . قال : 15 لو قتتل رجلا 
يظنه ابنه .فيان أعفياة: 

وسيٍص- له : لوقتل من إظنه ‏ أو يعلمه ‏ ذمياً أو عبداً . فبان : أنه قد 
عتق » أو أسل . أو قتل رجلا يظنه قاتل أبية » فل يكن : فبل يحب القود أم لا ؟ 

فمل المذهب : لو ظنه ‏ أو عامه - مرتداً . فبان أنه قد أسلم . ففى وجوب 
القود قولان . 

ومضمح : لور شيثاً يظنه حجراً . فإذا هو صيد . فهل بحل أم لا ؟ 
المذهب : أنه لايحل . وأندى أو االلطاب احتالا بالحل ٠.‏ واختاره الشيخ أنو تمد 
قال : ولو شك » هل هو صيد أم لا ؟ أوغلب على ظنه أنه ليس بصيد : ل يبح . 

قلت : ول يذكر فا احتمال أبى اللخطاب فيا إذا ظنه حجراً فإذا هو صيد . 
ويمكن الفرق بينهما بإباحة رم الحجر إذا ظنه حجرا دون رى الأدى . 

وسخصحت ا : إذاغلب على ظنه أن صلاته قد تمت . فتك » ثم تبين 

أنهالم تتم 4 وثلاث زوايات . : #الثنها ل صلاة المأموم دون الإمام 5 هذا أحد 
00 

ومؤم- ‏ : لوأ كل يظن - أو يعتقد ‏ أنه ليل . فبان نهاراً فى أوله 
أو آخره:. فبل يحب القضاء أم لا ؟ اذهب : وجوب القضاء . 


وحكى صاحب الرعاية روابة : لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهاراً 
واختاره أنو العياس . 

واختار صاحب الرعابة : إن أ كل يظن ن بقاء ايل فأخفلً.» ل يقن لجبله . 
وإن ظن دخوله فأخطأ : قضى . 

ومخمت ا : إذا بلع مال غيره ‏ وقلنا يشق جوفه مطلقاً ‏ فظنه له . 
أن لمرو اقول بشق ,سوفه ؟ فيه باق : 

ودمنتا : أو صلوا صلاة االحوف لشىء ظنوه عدوا . فبان ليس بعدو. 
هل تازمهم الإعادة أم لا ؟ اذهب : تلزمهم . ظ 

وقيل : لا تلزمهم . وحكاه ابن هبيرة رواية عن الإمام أحد 0 

وإن بات بينهم و يينه مانع » أعادوا على المذهب »كا لو ترك غسل رجليه 
ومسح على خفيه » ظنا منه أن ذلك يجرى. . فبانا مخرقين » وكا لو ظن الحدث 
أنه متطهر فصلى . تم بان حدما . وأبدى صاحب المثنى احتمالا بعدم الإعادة . 

وإن بان » ولكن يقصد غيرم فلا إعادة فى أصح القولين »كا لا يعيد من 
خاف عدوا فى مخلفه عن رفيقه . فصلاها » ثم بان أمن الطريق . 

ومخمتا : لو رأى سواداً . فظنه عدواً أ سبعاً . فتيعم وصلى . ثم بان 
مخلافه . فهل تازمه الإعادة ؟ فيه وجهان . ذكرها أبو البركات وغيره . وصحح 
عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك فى الأسفار » مخلاف صلاة اللحوف . فإنهبا 
نادرة فى نفسها . وهى كذلك أندر . 

ومخم | : لو حلف على شىء يظنه . فيان مخلافه . فبل بحنث أم 
لا ؟فى المسألة روايتان ال بعانسين أعانا : إن حل الروايتين فىغير الطلاق 
والعتاق . فيحنث فيهما جز 7 

وقال أنو العباس : اللكلاف فى مذهب أحمد جار فى اللميع قال : وكذلك 


لو خالع ل الحلوف عليه » معتقداً أن الفعمل بعد املع لم تتناوله عينه » أو دل 
الحاوف عليه » ممتقداً زوال التكاح ٠م‏ يكن كذلك . 
150 : لو أسلكافر وم يعم بوجوب الصلاة والصيام عليه » شم 
ع بعد مدة . فبل تحب عليه قضاء ماترك من الصلاة 0 قبل علمه أم لا؟ 
فى المألة قولان . المذهب : لزوم الإعادة . 
وذ كر القاضى قولا آنخر : لا إغادة غليه.. واختاره أنو العباس . قال : والقولان 
فى كل من ترك واجباً قبل باوغ الشرع . كر ن لم يقيمم لعدم الماء » لظنه عدم الصحة 
بهء أولم يترك » أوأ كل حتّى تبين له ابيط الأبيض من الليط الأسود لظنه 
ذلك» أولم تصل مستحاضة » وتحو ذلك . لأ ,لضا ولا ثم اتنا ذال يتصر 
ومن أتحابنا من فصل بين الحر بى وغيره . فقال : الحر بى لايازمه إعادة ؛ 
وبازم غيره . 
وللمسألة التفات إلى أصل آخر . وهى : أن الشرائع هل تازم قبل العل أم لا ؟ 
فى المسألة قولان لنا . ذ كرها أنو المباس .. 
ومخصتسا : لو نسى المساء وتيم . فإنه تازمه الإعادة إذا بان له اتخطأ . 
على أصح الروايتين . وكا لو نسى الرقبة - بالصوم . وخرج فيها بعض المتأخر بن 
زوابة من أفنالة الاء.. 
ومؤضضمحت : لو صلى خلف من يظنه طاهراً من الأحداث . فبان محدئاً 
وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة . فلاإعادة على المأموم . فى أصح الروايتين 
وعن الإمام أحمد رواية فى ازوم الإعادةكالإمام . اختارها أبواللمطاب فى انتصاره 
ومخصتا : و قال لزوجته : إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق » ثم 
أذن لها . رجت ظناً أنه لم يأذن . فبل تطلق أم لا؟ فى المسألة وجهان . المذهب 
المنصوص : أنها تطلق . لأن الحاوف عليه قد وجد» وهو خروجواعل وجهالشقة 
والخالفة . فإنها أقدمت على ذلك . ْ 


2ت 


ومؤرز_ ا : لو وكل شخصاً فى التصرف فى شىء » ثم عزله ٠‏ وليعر 
الو كل بالفزل © أوهات الموكل . ثم تصرف الوكيل بعد ذلك ٠‏ بناء على الوكالة 
المتقدمة : هل يصح تصدقه أم لا ؟ فى المألة روايتان : المذهب الذى اختاره 
الأ كثر: أنه لا يصح . وذكر أنو المياس وجبا بالفرق بين موت الموكل وعزله 
حينئذ . فينءزل بالموت لا بالعزل . 

. قال القاضى أو يعلى : محل الروايتين فها إذا عزله الموكل » وفيا إذاكان الموكل 
فيه باقيا فى ملك الموكل . أما إن أخرجه من ملكه , بعتق أو يم : فتنفسخ 
الوكالة يذلك . ٠‏ وجزم به . 

وفرق القاضى بين موت الموكل : أنه لا ينعزل الوكيل على رواية » و بين 
إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع : أنه ينعزل جزماً بأن حك املك 
فى العتق والبيع قد زال . وفى موت الموكل : السلعة باقية على حكم ملك . 

قال أبو العباس : في هذا نظر . فإتف الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع 
والعتق . فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه . فيكون ممنزلة عزله بالقول . وذاك 
ال امال 

وشخصبما : إذا أذن المرتهن للراهن فى التصرف » ثم رجع قبل 
تصرف الراهن . ولم بعلم بذلك حتى تصرف : هل ينفذ أم لا ؟ فإنه يخرج على 
الروايتين فى مسألة الوكيل . ْ 

وشخصحتا :و ايلم وجود الأقرب فى أولياء الدكاح » حتى زوج 
الأبعد : فهل يصح النكاح أم لا ؟ يقتضى كلام صاحب السكافى : تخر بح المسألة 
على الروايتين فى انعزال الوكيل قبل عامه بالعزل . 

ورجح أنو العباس وشيخدا : الصحة هنا . 

وقد يقال :كلام صاحب البكافى ليس فى هذه الصورة . لأنه إنما ذكر 
الملاف فيا إذا كان الأقرب فاسقاً أو مجنونا » وعادت ولايته بزوال المانع . 


سس يق عد 


فزوج الأبمد من غير عل 000 الأقرب .وإذالم 3 الولى بالأقرب بالكلية : 
فلم يتعرض لها . ظ 

وقد يفرق بينهما بأن النسب الاقرب إذالم يعلم ولم ينسب الابعد إلى تفر يط . 
فهو غير مقدور على استثذانه . فيسقظ بعدم العلم ا سقط بالأيعد .. لأنه حينين 
غير منسوب إلى تفر يط . مخلاف ما إذاكان الأقرب فيه مانع وال كان الاشد 
ينسب إلى تفر يط » إذا كان يمكنه حالة العقد معرفة حال الأقرب . والله أعلم . 

وشؤو- ا : الحا ك هل ينعزل قبل عامه بالعزل أم لا ؟ قال القاضى » 
وأو الخطاب : فيه لحلاف الذى فى الوكيل . وف التلخيص:: لا يتعزل قبل العلم 
مزعلاف :ورحعة أو الى لأن ق ولأمه سنا + 

وإن قل : إنه وكيل . فهو شبيه بنسخ الأحكام . لا تثبت قبل بلوغ 
الناسخ . على الصحيح . مخلاف الوكالة الحضة . 

وسخصمتا : عقود المشاركات -كالشركة » والمضار بة المثهور فى 
المذهب ا تنفسح قبل العم . كالوكالة . وقال ابن عقيل : الأليق عدهينا فى 
المضار بة والشركة : لا تنفسيخ بفسخ المضارب . حتى يعم رب الملل والشريك » 
لأنه ذريعة إلى عامة الإضرار . وهو تعطيل المال عن الفوائد والأر باح . 

وسيم : و احقال على شخص ظنه مليئاً »؛ ورضئ بالحوالة ٠‏ ثم بان 
مفلساً » أو ميا : فيل برجم على الحيل أم لا ؟ فى المألة روايتان . المذهب : 
لا يرجم . و إن لم يرض رجع قولاً واحداً . 

وسؤزتا : اوغصب طعاماً من إنسان . ثم أباحه له المالك . ثم أ كله 
الغاصب غير عالم بالإذن . فهل يضمن أم لا ؟ ذكر أب الخطاب فى انتصاره 
أنه يضمن : 

قال شيخنا أبو القرج » والصواب : المزم بعدم الضمان . لأن الضمان لايثيت 

#حرد الاغتقاد فها ليس عضمون » كن وطىء امرأة يظانها أجنبية فبانت زوجته . 


سس فيه مس 
فإنه لا مهر عليه ولا غيره . وكا لو أ كل فى الصوم بظن أن الشمس ل تغرب . 
فيان أنباغر بت نفإنه لآ بازمه القضاء : 
وسخمت : و أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملاً . ٠‏ ثم بانت حائلا . 
فهل م درطت راد ؛ والمذهب : الرجوع . 


وذ كر صاحب الوسياة من أحابنا : أنه إذا نفى الولد بالاعان . هل بمج 
علها بالنفقة ؟ على روايتين ٠:‏ ولو ينفق علمها ظنها حائلا ٠‏ ثم بانت حاملاً : 
رحعت عليه فى أصح الروايتين 


وسمزمتلا : إذام 55050 مايا لأا دوي نان 
رطباً ٠‏ ففى وجوب الفدية عليه وجهان.. ذ 5 هم أو حمد وغيره . 

وسؤمح_ه : الملاعنة . إذا أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن . رح 
عليه . ذ كره صاحب المغنى . قال : لأنها إما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له . 

7 آ ممت : إذا قلنا بشرط الشهادة فى التكاح » و يكنى مستور الخال . 
فءقد العقد بمستورى الال . ثم تبين ‏ بعد العقد ‏ أنهما كانا فاسقين خالة 
العقد . فبل شعن أن المقد لم ينعقد أم لا ؟ قال القاذى » وابن عقيل تتيق. أن 
التكاح لم ينعقد . وقال صاحب المفنى : ينعقد لوجود شرط النتكاح ظاهراً . 

مخمحسا :لو ظن دخول وقت الصلاة فصلى . ثم بان أن الوقت لم 
يدخل . فهل تازمه الإعادة أم لا ؟ جزم الأسماب «وجوب الإعادة . 

وسيير ل ! : لوظن أن عليه زكاة فأخرجبا . ثم بان أنه لا شىء عليه . 
قال القاضى : لا يرجع . ويأني مخريحه فيا بعد فى قاعدة إذا أبطل العموم . 
هل يبطل الخصوص 

وسخصت : إذا اشتبيت الأشهر على الأسير . فيتحرى ويصوم شرا . 
فلو تحرى وصام شهراً » فبان قبل رمضان . فبل تلزمه الإعادة أم لا؟ نص 
الإمام أحمد على ازوم الإعادة . وجِزم به الأسماب . 


وممتا : إذا خفيت عليه القبلة فى السفر . فإنه يتحرى ولا تلزم 
الإعادة إذا بان له الخطأ . ش 

وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ ااركاة 
غنياً » وظنه فقيراً . ش ٠‏ 

وفرق الأسحاب بين القبلة و بين الوقت وأخذ الركاة بأنه يمكنه اليقين فى 
الصلاة والصوم : بأن يؤخر . وفى الزكاة : بأن تدفم إلى الإمام . 

ومؤم تن : إذا أ كل الصائمون عدة شعبان » على ظن بقائه » ثم 
كذب ظنهم فى النهار. وجب القضاء » خلافاً لأبى العباس . ويازمهم الإمساك 
حزما . : 
ومخم : إذا أ كل الحاج ذا القمدة . ووقفوا ف التاسم منذى الحجة . 
بناء على ظنهم . فاختلف ظنهم بأن وقفوا العاشرء أو الثامن : أجزأ . نص عليه . 
وإن فعله عدد يسير . قاله فى الانتصار . ونى الكافى » والحرر : فقد فاته الحج . 

وسمخصحتا : لو وطىء أمة بظنها مملوكته » أو حرة يظنها زوجته . 
حلت كانه رشيف اقدة وض الال 

وشخصتا : لوظن ‏ من خفيت عليه القبلة ‏ جية باجتهاده ٠.‏ وصلى 
إلى غيرها . ثم بان هى القبلة ‏ أى التِى صلى إلمها بغير القبلة ‏ فهل تلزمه الإعادة 
أم لا ؟ المذهب :.لزوم الإعادة » لتركه الواجب . ولنا قول : لا إعادة عليه . 

وسشخمتا : و ظن الأسير أن الشهر لم يدخل » فصام . ثم تبين أن 
الذى صامه : هوشهر رمضان . هل بحزئه أم لا ؟ جزم الأماب بأنه لايجرئه » 
و مخرج فمها وجه من التى قبلها . 

وسيم : لوظن كفر شخص أو حدثه فائر به . فبان خلافه : لزمه 
الإعادة . ذ كره الأصاب محل وفاق . ظ 

وسخصت ل : ودفع الزكة إلى من يظنه مستحقاً لا . فبان غنياً : هل 
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يحزيه أم لا ؟ف المسألة روايتان . المذهب :الإجزاء للمشقة » علفاء ذلك عادة . 
واختار الأجرى » وصاحب الحرر » وغيرهها : عدم الأجزاء . 

وإن بان الأخذ كافراً » أو عبداً » أو من ذوى القربى . فطر يقان للأسحاب . 
إحداما : هوكالننى 5 والثانية : لاحر به قط : . 

ايان الخد نميا للدافم الذى لامجوز له الدفم إليه : فكذيت عند 
أسحابنا . والمنصوص عن أحمد ؛ أنه يحزى . واختاره صاحب اغرر. 

وتإننناة الكل عبد ري الملل : لميحزئه » وجباً واحدا ؟ لأنها لم تخرج من 
مادكه . 

وسؤيْر - 4 : لودفم الركاة إلى من يظنه غير أهل لاركاة » فبان أهلا ها : 
لميحزله . جزم به الأصحاب . و مخرج فبها وجه . 

و موي - 0 : اسل عنة الإمام أحمد :5 عن إمام صلى يقوم العصر . 
فظنها الظهر » وطول القراءة . ثم ذ كر ؟ فقال : يعيد . وإعادتهم تبنى على اقتداء 
مفترض عنتفل . 

ا وشتصتا :و أحرم بفرض من رباعية . ثم سل من ركعتين يظنها 
جمعة 2 ولخجراء أوالتراويح . ثم ذكر: بطل فرضه » ول يبن . نص .عليه ..وأبدى 
طن لاخر بن مخر يجا بالبناء مما إذا سل ظانا تمام صلاته » ولم تسكن تمت . 

وشهم :يا : أوحكم بشاهدين ‏ يمن يشرع الحم بشهادمهما ظاهراً - 
ثم بانا كافرين ‏ أو فاسقين : فهل ينقض الماك حكه أم لا ؟ إن بان كافرين 
نقضص حزما . وإن بانا فاسيقين فروايتان : المذهب : النقيض 7 

ورجح ابن عقيل فى الفنون : عدمه . وجزم به القاضى فى كتاب الصيد من 
خلافه والأمدي . لثلا ننقض الاجتهاد بالاجتهاد . 

ونخصتا : لو توضأ ما يحوزله الطهارة به طاهراًء ثم بان يمسا . فهل 
تلزّمه إعادة أم لا ؟ نقل الجاعة عن الإمام أحمد : ازوم الإعادة'. 


وقال صاحب الرعاية : لا إعادة عليه » إن ل نقل : إزالة النجاسة شرط . 
قلت : وما قاله ضعيف حداً . 
ونيمت_ا : لو ظن ولى الدم أنه ١‏ قتتص من الجاتى فى النفس . ف يكن 
ودواه حتى برى" . فإن شاء الولى دفم إليه ديته ؛ فعله . وقتله » و إلا تركه . 
هذا رأى عمر » وعلى » و يعلى بن أمية رضى الله عنهم . ذ كرد الإمام عنهم .. 
وقريب من هذا الأصل : هل يعتير مافى نفس الأمر» أو يعتبر المأمور 
ظاهراً ؟ لنافى المسائل قولان . 
ومزيم- : إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور : فذهبنا يتوضأ بينهما 
رقو راعدا اوقل نس كن واكن وضو ا كما ٠...‏ 
فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ء ثم بان مصيباً . فهل تلزمه الإعادة 
أم لا ؟ المذهب : زوم الإعادة . وقال القاضى أبو الحسين : لا إعادة عليه . 
ودؤمتتسا : و صلل من اشتمهت عليه القبلة من غير اجمهاد. ولا تقليد » 
9 بان مصيبًاً : فهل تلزمهالإعادة أم لا؟ فى المسألة قولان . المذهب : ازوم الإعادة. 
ومؤم- : لو تزوجت امرأة للفقود قبل الزمان المعتبر . ثم تتبين : أنه 
كان ميئاً » أو أنه طلقبا قبل ذلك بمدة تنقغى فيها العدة : فبل يصع التكاح 
أم لا ؟فى المسألة قولان . ذكرها القاضى . ورجح صاحب الغنى : عدم الصّحة . 
٠‏ وسخص- : لو ارتابت المعتدة . فإنها لاتزال فى عدة حتى نزول الر يبة 
فلو انقضت عدتها و بقيت مرتابة » ثم تزوعت قبل زؤال الزيبة»وبان أن 
لا حمل : فيل بصح تكاحها أم لا ؟ فى المألة قولان . والصحيح من الذهب : 
لا يصح . ْ 
وسهم - : لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى باللنثى فى الصلاة . فإن 
صلى خلف من يعلنه خنى» 9 بان بعد الصلاة رجلا : ازمته الإعادة على الصحيح . 


وفيه وحة : لا بعيد إذا عامه خنى 34 0 حهل إشكاله 8 


وسخصحسا : لو شك ماسح الخف فى بقاء اللدة . فإنه لا عسح . فإن 
مسح فبان بقاء المدة : فى ححة وضوته وجهان . المذهب : الصحة . 

المتستاعرة  ١١/‏ «مالا يتم الواجب إلا به » للناس فى ضبطه طر يقان 

إحداها ‏ وهى طريقة الغزالى » وألى مد المقدسى » وغيرها ‏ : أنه ينقسم 
إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء ‏ وإلى فعل غيره ‏ كالإمام » والعدد فى 
اللجعة ‏ فلا يكون واخياً. 

ونا دون متندورا له :كالطهارة » وقطع المسافة إلى الجعة والمشاعر . 
فيكون واجباً . ش 

قال أبو البركات : وهذا ضعيف فى القسم الأول . إذ لا واجب هناك . وفى 
الثاتى : باطل با كتساب الملل فى الاج والتكفارات وتحو ذلك . 

الطريقة الثانية : أن مالا يتم الوجوب إلا به : فليس «واجب .كالقسم الأول . 
وكلمال فى المج والسكفارات . 

وما يم الواجب إلا به » فهو واجب مطلقا . وهذه طريقة ال كثرين من 
أححابنا وغيرمم . 

قال أبو البركات : وى أصح 5 وضؤاء كان « شرطا » وهو مايازم من عدمه 
العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم أو 8 ميا » وهو ما يرم من وجوده 
الوجود » ومن عدمه العدم : 

وقال بعض الأصوليين : يكون أمراً بالسبب دون الشرط . 

وقال بعضهم : لا يكون.أمراً بواحد منهما . كاه ابن الحاجب:فى الختضر 
السكبير . واختاره فى مختصره المعروف فى « الشرط » أنه إن كان شرطا شرعيا 
وجب . وإن كان عقلياً أو عاديا : فلا . 

إذا علدت ذلك » فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة . 

مجمتا :هل يحب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا ؟ فى 
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السألة قولان . قال ابن الجوزى : أحمهما لا يحب . وقطع جماعة بوجو به :وذ كره 
ابن عقيل فى الفنون » وأبو يعلى الصغير » وفاقا فى .صوم ليلة الغيم . وذ كره القاضى 
فى الخلاف فى النية من الليل ظاهر كلام أحمد » وأنه مذهينا . 

ولخصتا : إذا اشتبهت زوجته بأجنبية . فيحب عليه الكف عن 
الجيع لاي لقوق عرية أحنياة عرد ات , بعشر ٠‏ فهل له أن ينكح 
واحدة منهن أم لا ؟ فى المسألة وجهان . 

أحدها : الجواز : كالقبيلة الكبيرة . والثانى : المنع لدون العشر, 

وحيث قلنا بالجواز . فهل يازمه التحرى أم لا ؟ فى المسألة وجبهان . 

قال بعض متأخرى أصحابنا : يتوجه مثل هذه المسألة فى اشتباه الميتة بالمذكاة . 

قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ أما شاتان : فلا يحوز . فأما إذا كثر : 
فبذا غير هذا . 

ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد : فثلاثة ؟ قال : لا أدرى . 

وسدنضم : إذا أشتبه لماء الطاهر بالنحس . فهل تجوز له التحرى أم لا؟ 
إن كان النحس مساوياً للطاهر » أو أ كثر : فلا يجوز له التحرى . و يحب عليه 
الكف عنه » بلا خلاف . صرح به غير واحد من الأسحاب . 
وإن كثر عدد الطاهر : فهل يجوز له التحرى أم لا ؟ المذهب : عدم الجواز . 

ولنا رواية بالجواز . وهى ظاه ركلامه فى رواية المروذى . واختارها أو بكر 
وان شاقلا » وأنو على النحاد . ومحبا ابن عقيل . 

وهل يكتنى مطلق الزيادة » أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة » منها واأحد 
نمس » أو عشرة طاهرة وواحد نمس . وبما هو كثير عادة وعرفا ؟ فيه أقوال 
للا حاب . 

ومض--_ : إذا اشتبه عليه الماء الطاهر الور : فإنه يلزمه استعالما 


لتبرأً ذمته بيقين ٠‏ وهل يكو ضأ وضوءاً كاملا من كل واحد معهما 1 معهما 
وو وا<داً ؟فى المسألة وحهان ٠.‏ 


ومخصتا : إذا اشتمبت الثياب الطاهرة بالنحسة : فإنه يازمه أن 
يصلى بعدد النجس » ويزيد ضلاة ؛ و ينوى بكل صلاة الفرض . نص على ذلك 
الإمام أهد . و" يتحرى . 

وقال ابن عقيل : يتحرى إذا كثرت الثياب النحسة للمشقّة . وقال فى فنونه 
ومناظراثه : يتحرى مطلقا . 

وخرج أبو امطاب وغيره على منصوص الإمام أ-ه_د فى الثياب المشتمبة : 
وجوب الصلاة إلى أر بع جبات . وهو رواية فى التبصرة . قال القَاضى وغيره : 
الأمر بذلك أمر باحطأ . فلهذا أمر بالاجتهاد . 

ومؤضختا : وغصب زيتاً خلطه عثله '. هل بحوزله التصرف فيه 
أم لا ؟ قال الإمام أحمد » فى روابة أبى طالب : هذا قد اختلط أوله وآخره . 
وأمب إلى : أن يتعزه عنة كله . يتصدق به وات ر قؤل هن قال : : مخرج منه قدر 
ما خالطه . ١‏ 

واختار ابن عقيل فى فنونه : التحريم . لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة 
انفراد أحدههما عن الآخر . وعلى هذا بنى على أنه اشتراك . 

وعن أحمد روابة أخرى : أنه استهلاك . فيخرج قدر الحرام » ولو من غيره . 
قاله شيخنا . 

وميصحته : الأ كل من مال من فى ماله حرام . هل يجوز أم لا ؟ فى 
المسألة أر بعة أقوال . 

أحدها : التحريم مطلقاً . قطم به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبى الفرج 
فى كتابه : المنتتخب . قبيل باب الصيد . وعلل القاضى وجوب المحرة من دار 
الحرب بتحر جم الكم عن هناك . لاختلاط الأموال . لأخذم المال هن غير 


حهته . ووضعه فى غير حقه . 


١ 


وقال الأزجى فى نبايته : هذا قياس المذهب » كا قانا فى اشتباه الأوانى 
الطاهرة بالنحسة : وقدمه أنو اللخطاب فى انتصاره . 


بيه سد 


وقال ابن عقيل فى فنونه ‏ فى مسألة اشتباه الأوانى ‏ وقد قال الإمام أحمد : 
لايعجبنى أن يأ كل منه . وسأل المروذى أبا عبد الله عن الذى يعامل بالر با يؤكل 
' عنده ؟ قال : لا . قد لعن رسول الله صلى الله عليه وس 7 كل الر با وموكله . وقد 

مر البى صلى الله عليه وسلِ بالوقوف عند الشبهة . 

والقول الثانى : إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل . والافلا . قدمهى 
الرعاية . لأن اثلث ضابط فى مواضع . 

والثالث : إن كان الأ كثر الحرام حرم » وإلا فلاء إقامة للا كثر مقام 
الكل . قطع به ابن الجوزى فى المنهاج . 

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد ‏ فيمن ورث مالا فيه حرام - : إن 
عرف شيا بعينه رده . و إن كان الغالب على ماله الفساد تمزه عنه » أو حو هذا . 

ونقل عنه حرب فى الرجل يخلف مالا : إن كان غالبه نبا أو ربا ينبغى 
لوارئة أن يتنزه عنه » إلا أن يكون لا يعرف 

ونقل عنه أيضاً : هل لارجل أن يطلب من ورة إنسان مالا مضار بة ينفعهم 
و ينتفع ؟ قال : إن كان غاليه ال ا 

رابع : عدم التحريم مطلقاً . قل الحرام أو كثرء كن يكره . وتقوى 
ا وتضعف نحسب كثرة الحرام وقلته . جزم 00 المغنى . وقاله ان عقيل 
فى اقسوله وغره :وقدمة الارحي وخر 

ونخصتسط : و طلق إحدى زوجتيه » ولم ينو معينة : حرمتا إلى البيان . 
ويماذا تحصل ؟ روايتان . المذهب : بالقرعة . والثانية : بتعيينه . فعلمهما : هل 
وطؤه تعيين أم لا ؟ فى المسألة وجهان . والذى ذ كره القاضى :أنه ليس بتعيين . 

وسمخصمتا : او طلق معينة ونسمها» أو قال : إنكان هذا الطائر غراباً 
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فهذه طالق » وإن لم يكن فهذه . وجهل . فمن الإمام أحمد روايتان . 
إحداها : يجتنبها حتى يتبين . بناء على القاعدة . اختاره الشيخ أبو مد 
والثانية ‏ نقاها الجاعة » واختارهاأ كثر الأسحاب ‏ : أمها مخرج بالقرعة . 
ومخصحسا : لوقال الزوج : إنكان هذا الطائر غراباً فزوجِتى طالق 
ثلاما ٠‏ وقال الآخر : إن لم يكن غراباً فزوجتى طالق ثلاث . ولم يدر ما الطائر؟ 
وجب السكف فى أصح الوجهين . 
ومخصحسا : الذبيحة فى بلدة فبها حوس وعبدة أوثان يذحون : فلا 
ورا كليا.. وان حاز أن تكوق دزينة مس . وكذلك إنكان فيها أخلاط 
من المسلمين والجوس . للحديث المتفق عليه « إذا أرسلت كلبك لخالط كلابا لم. 
نسم عليها . فلا تأ كل . فإنك لا تدرى : أيها قتله ؟ » 
فأما إن كان ذلك فى بلد الإسلام : فالظاهر إباحتها » لأن المسلمين لايقرون 
فى بلده مالا يحل بيعه ظاهراً . قاله فى المغنى . 
وشخصحتسا :و نسى صلاة من حمس . فهل يلزمه قضاء المجس أم لا ؟ 
المذهب عندنا : لزوم قضاء التجس . وينوى يكل واحدة الفرض . وعنه يازمه 
مغرب وخر ور باعية . بناء على أن نية التعيين لا تشترط 
وشخصحسا : لو اختلط مونى المسامين يموتى الكفار . فإنه يفسل الميع 
ويكفنون » ويصلى عليهم » سواءكان من يصلى عليه أ كثر أو أقل » وسواء دار 
المرب وغيرها : صلى على الميع . يتوى بالصلاة السل . 
وعن أحمد رواية أخرى : إن اختاط السامون بالكفار فى دار الحرب فلا 
صلاة . حكاها القاضى فى شرحه الصغير . والمذهب : الأول . 'وأما دقنهم : فقال 
الإمام أحمد : إن قدروا دقنوهم منفردين » و إلا مع المسلمين . 
وسخمجه : غسل المرفقين فى الوضوء . والمذهب عندنا : وجوبه 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى : لايجب . ٍ 


ومن : لوخلق له يدان ؛ وكانتا متساويتين » ول يعم الأصلية 
منها : فإنه يحب عليه غسلها . 
وسيرحا ال بوعل بوت الجانة ‏ لزمه غسل مايتيقن به إزالتها 
واضته : وكان نحت أظفاره وسخ يسير » 3 وصول الماء إلى 
ما ممنه . فإنه لا تصح طهارته حتق زيله . 
ولنا وجه : أنه تصح طهارته ولولم يزله . واختاره أنو العباس . وعزاه إلى كل 
يسير ينع وصول الماء حي ثكان » كدم ويجين . 
ومخصحتطة : المبتدأة » إذا قلنا- على المذهب - إنها نجلس نوما وليلة : 
لم يجز ازوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم . نص عليه الإمام أسمد 
وهو المشهور عند الأصحاب » بناء على القاعدة . وذكر فى الرعاية رواية : بالكراهة . 
وذكر ابن الجوزى فى إباحته روايتين . 
. وقال صاحب المستوعب وغيره : هى فى الوط ء كالمستحاضة . 
ودليل جواز الوطء : لأنه الأصل . ومحتمل أن يكون هذا حيضا » وأن 
لايكون حيضاً . فلا تحرمه بالشك . وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطا . 
وسنخصتسا : لو قال : آخر مماوك أشتريه فهو حر . وقلنا ‏ على المذهب - 
بصحة التعليق ٠‏ فلك أمة » ثم ملك أخرى كاير وكات . لاحيال 
أن لايشترى غيرها . ذكره الأصماب . 
وشخصمحتا : وقال ازوجته : أنت ت طالق قبل قدوم زيد بشهر . جزم 
بعض أحابنا بتحر يم وطنها من حين عقد الصفة ٠‏ وقال فى المستوعب : وقد قال 
بعض أحابنا : : إنه بحرم عليه وطؤها من عقد هذه الصفة إلى حين موته . لأن كل 
شهر يأنى يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه . 
قلت : ولم يذكر قبله ما مخالقه . 
وسخمتسا :ف علق طلاق زوجته على جملها » أو على عدمه : فإنه يحرم 


الداهمةة د 


وطؤها قبل التبين » فى إحدى الرؤايتين عن الإمام أحمد رضى الله عنه . ومن 
أصحابنا من خص الخلاف بما إذا كان الطلاق معلا على وجود الل . و إن كان 
معلا على عدمه : فيحرم جزماً . وهى طر يقة صاحب الحرر .. 
. قال القاضى فى الجامع : وقد ذكر أصحابنا فى المسألة مسألتين . 

إحداها : أن يكون للرجل زوجة وها ولد من غيره . وقد كان تقدم منه وطء 
لما ٠‏ فيمتنع من الوطء بعد موت الابن » حتى يتببن : هل هى حامل من وطئه 
لمتقدم أم لا ؟ لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت . ْ 

والثانية : فى عبد حته زوجة حرة . قد تقدم منه وطء لا ». وله أن حر » 
. فيموت أخوه الحر . فيمنع من وطء زوجته حتى يتبين : هل هى حامل من 
وطئه المتقدم . فيرث عمه أم لا ؟ فلا يرث من أحدهما . والمنصوص عن أحمد : فى 
رواية ابن منصور ‏ فى رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره » فيموت ابنها - يكف 
عن امرأته ؟ قال أنو بكر : لا أعل أحداً رواها غيره . 

ورأيت فى مسائل إبراهي الحربى المسألة الأخيرة منصوصة . فقال : سثل 
أحمد عن رجل حر» وليس له وارث . وله أخ مملوك نحته حرة . يؤمر أخوه المملوك . 
بأن يمسك عن وطء زوجته » حتى يعلم : هل بها جل أم لا ؟ فإن بان بها حمل 
فهو يرث عمه الحر » و إن لم يكن بها حمل : كان ميرائه لبيت المال . 

وفى الغنى : ومن خلف ورثة و إماء مزوجة : ينبثى أن لايطأ حت يستبرىء . 
ول يذكر التحريم . ٠‏ ظ 01 

إذا تقرر هذا وقلنا : يحرم عليه الوطء فى مسألة التعليق على الجل » أو عدمه 
حتى يتبين » وفها يحصل البيان به من جهة الاستبراء ‏ فى المسألة روايتان . 

إحداها : حصل محيضة ماضية لم يطأ بمدها » أو موجودة . هذا هو المذهب , . 

والثانية : تعتبر بثلاثة أقراء . واالخلاف فى مسألتى الجل فى الاستبراء كا نلملاف 
فى مسألة تعليق الطلاق . ذكره القاضى فى الجامع . 


لا ءم١‏ 0-3 


ومؤمتا : لو قال لزوجته : أنت: طالق فى أول آخر الشهر طلقت 
بطلوع لخر آخر يوم منه » على الصحيح من المذهب . ويحرم وطؤها فى تاسع 
عشر ينه . ذكره فى المذهب » لاحمال أن يكون الشهر ناقصا . 

ومخصمتسا : صوم يوم الفم إذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين 
من شعبان غيم » أو كَثَر: وجب صومه . هذا المذهب عند الأصحاب . لتبرأ ذمته 
بيقين » "ا يازمه إذا نى صلاة من حمس لايعلم عينها . فإنه يازمه المجس . 
كذلك ههنا . 

وقال أنو العباس : : لا أصل للوجوب من كلام أجدء ولافى كلام أحد من 
أحابه . والاحتياط : إنها هو فها ا الأصل + كثلانين من 
رمضان . وفى مسألتنالم يثبت الوجوب . والأصل بقاء الشهر . 

وموم ا : ا النفساء إذا ظنت نسيان القرآن : وجب علمها 
رس 1 أنو العباس . لأن استدامة حفظ القرآن واجب . وما لابن الوأنصي 
إلا به فبو واجب . فيباح مع ا مانع كالقراءة فى الصلاة ٠.‏ 

فعلى قوله : هو من القاعدة . وللذهب: تحر ب القراءة عليها . 

ومخصت ا : لو نسى ظهراً وعصراً من يومين » ولا يعل أيتهما الأولى - 
وقانا وجوب الترتيب فى قضاء الفواثت ‏ فعن الإمام أمد ‏ رضى الله عنه ‏ 
فى ذلا روايتان . ْ 

إحداها : يتحرى . فيينى على غالب ظظنه . فإن استوى عنده الأمران بدأ ما 
اضيا 1 

والثانية ::لابتجرى :» :بل يصلى الظمر والمدمر من غير تحر . لأن التحرئ 
فما له أمارة . وهذا لا أمارة فيه . فيرجم إلى “رتيب الشرع . 

واختار أنو تمد المقدمى » وأو المعالى بن منصا : أنه لزه لاك صاوات . 
وقالوا : هو قياس المذهب . ا 


حت لوانت 


. قلت : ووفاء بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين »كا لو نسى صلاة من حمس . 
ونقل أو داود عن أحمد ما يدل على ذلك . 
وإن عل أن عليه الظهر من بوم » وأخرى لا يعر عينها . هل هى المغرب ؟ 
لزمه الظهر والفجر والمغرب . 
ونخصحسا : لو خرج منه شىء لايعلم : هل هو منى » أو مذى ؟ وكان 
بالغا أو من يحتمل بلوغه . فهل بحب عليه الفسل أم لا ؟ فى المسألة ثلاث روايات . 
الوجوب » وعدمه . والثالثة : إن رأى حلماً وجب » وإلا فلا. واكلاف جار ذيا 
إذا تقدم نوه فكر” أو ملاعبة »أو برد » أول يتقدمه ثىء . 
والصحيح : ازوم الفسل فما إذا لم يتقدم نومه شىء . وهو جار على القاعدة . 
وعدمه فما إذا تقدمه ما ذ كر » بناء على قاعدة إحالة الحكم على السبب المعاوم . 
قال اءن عقيل فها إذا تقدم مه سبب المذىب قلا يلزمة غسل ثثوبه » 
بحيث نقول : إنها سقط عنه الفسل محكنا أن البال مذى » بل نقول فى مويه : 
الأصل طهارته » فلا ينجس بالشك . والأصل طهارة بدنه . فلا يلزمه الفسل 
بالشك . فيبق كل منهما على أصله . ذكره عنه الشر يف أنو جعفر . 
قال شييخنا : و ينبغى ‏ علىهذا التقرير- أن لاتجوز له الصلاة فى ذلك الثوب 
قبل غسله . لأنا نقيقن وجود المفسد لاصلاة لا محالة له . 
وسخصحا : إذا نذر الصلاة فى قت له فضيلة على غيره . فإنه يتعين 
إيشاعها فيه . فلو قال : لله على أن أصلى ليلة القدر : تعينت » إلا أنها محصورة ' 
فى المشر الأخير غير معينة فى ليلة بعينها . فيلزمه أن يصب ىكل ليلة من ليالى المشر 
ليصادفها . فإن لم يفعل ل يقضها إلافى مثله . ولو كان نذره فى أثثناء الببشر : صلى 
مأبقى من العشر . ومن السنة الثانية : يصبل من أول العشر إلى ليلة قوله فيها ٠‏ . 
ذكر ذلك كله القاضى أأبو يعلى فى تعليقه فى النذور . 
وسدتمته :لو ذر صوم بعض يوم ٠‏ فإنه يلزمه صوم يوم كامل » 


د .| ند 


لأن صيام بعض اليوم غير تمكن إلا بصيام باقيه . وقد النَرْم البعض . فيلزمه 
الجيع » بناء على هذه القاعدة . ْ 

محم 1 : لو نذر أن يصوم يوما ا :فق عن 

لعاماء بصيام الأسبوع . كصلاة من هس ١ - ٠‏ 

وقال أبو العباس : بل يصوم يوما من الأيام مطلقاً » أىّ يوم كان . وهل 
عليه كفارة لفوات التعيين ؟ يخرج على روايتين » بخلاف الصاوات الحس ٠‏ فإنها 
لاتجزىء إلا بتعيين النية على الشهور . ظ 

والتعيين بسقط بالعذر إلى كفارة . أو إلى غير كفارة . كالتعيين فى رمضان . 
والواجبات غير الصلاة » بل والصلاة المنذورة أيضاً . 

وني سنت + زر كافك عله كقارات قرو يكوا ركان د اكت 
عليه كفارة واحدة » نسى سببها : لزمه الكفارات التى كانت عليه » لتيرأ ذمته 
بيقين . وهذا قول القاضى ٠ ٠‏ 

وقال أبو الحطاب : يلزمه كفارة واحدة فقط » بناء على أن نية التميين 
لا 

وسخصته : وغصب شيا . فإنه يلزمه رده . ولوغرم عليه أضعاف 
قيمته . كز بيب أحمر بأسود » وحنطة حمراء ببيضاء » وذرة بشعير» وعدس بماش 
قال الحارثى : بغير خلاف علمته . ٠‏ 

ووقم التردد من ذلك فى مسائل . 

ومخمحتا : لوغصب لوحا فرقم به سفينة» وليس فيها حيوان حرم » 
ولا مال لاغير . وكان قلع: الاوح يؤدى إلى غرقها . فهل يقلم الوح وهى فى لة 
البحر » بناء على القاعدة » أم ينتظر وصوها إلى الشط ء رعاية لأعظ الضررين ؟ 
فى المبتألة قولان:.< الأول . :: مقتضئ قول: ابن أبى مومئ:: وذ كر أبو الخطاب 
احتتالا . والثانى : المذهي عند الأصحاب . 


دا وآ لد 


وه ##تصتبه : لوغصب خيطا » وخاط به جرح حيوان له محترم . وكان 
مما بيؤكل » وتعذر إخراجه بدون الذبح . فهل يذيح ؛ بناء على القاعدة» أولا ؟ 
ويغرم قيمة االميط للنعى عن ذب الحيوان لفير مأ كلة ؟ فى السألة قولارن . 
أوردها القاضى فى الحرد » وأبو امطاب . والأول : اختيار القاضى وغيره . والثانى : 
إليه ميل السامرى . 

: وذ كر أو تمد القدسى : احتالا بالتفرقة بين ما يقصد أ كله غالباً » كهيمة 

الأنعام » و بين مالا يقصد »كاميل » والطائر السموع صوته . فالأول : واجب 
الذجم ٠‏ دون الثالى . 

وسذخم ا : أو غصب جوهرة فابتلءتها ببيمته . وكانت مما يؤكل . 
فبل تذب » بناء على القاعدة أم لا . ويغرم القيمة للنهى عن ذبح الميوان اغير 
مأ كلة ؟ فى السألة قولان . والأول : أشهر . 

وذكر أبو تمد المقدسى » فى المغنى قولاً ثالث : إن كانت المهيمة أقل قيمة 
من الجوهرة : ذيحت . وإنكانت أ كثر: لم تذيم . ووجب الغمان . 

وسخصت ٠‏ : لوغصب آجراً ولوحا » ربنى فوقه . فهل يازمه رده » 
وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ نص الإمام أجد _ فى روابة المروذى » وحعفر بن 
محمد على ازوم الرد.. بناء على القاعدة . وأبدى أبو اللخطاب فى الانتصار تخر يجا 
أنه لا بازية الو بل يغرم القيمة . 

وسزذصما : من كانت عنده عين لثيره » واألزمتاه بالرد إلى مالكها . 
فإنه يحب عليه مؤنة الرد . بناء على القاعدة . 

ولنا مسائل كثيرة تأخذ فها باليقين » أو بغلبة الظن . وهى مبنية على هذه 
القاعدة . وقد تقدم فى قاعدة حد الفقه . وضابطه « مالا بتم الواجب إلا به فهو 
واجب © إما أن يكون بالأداء لتبرأ .الذمة » أو بالاجتناب ليحصل ترك الخرام » 
إذ تركه واجب . والله أعل . 


0ن ل ١!‏ ع 


صسالة ١/8‏ -الزيادة على الواجب إن تميزت ‏ كصلاة التطوع بالنسبة إلى 
المكتوبات ‏ فبى ندب بالاتفاق . وإن ل تتميزء فهل هى واجبة أم لا ؟ حكى 
أنو تمد الْميمى : الثانى قول أحمد . واختاره أبنو اللخطاب . واختاره' القاضى فى 
موضع من كلامه . واختار الكرخى لحن الأول . واختاره القاضى فى موضع 

ش من كلامه ما 

إذا عامت ذلك » فيتفرع على المسألة فروع : 

مجمحسا : إذا وجب عليه شاة فذيم بدا بدنة . ل 
أو سبعها ؟ فى المسألة وجهان . 

أحدها : الججيع واجب . اختاره ابن عقيل . قال ار اختار الأعلى 5 
هال الكقارة: 

والثانى : السبع واجب . 

وينبنى على الوجهين : هل يوز له الأ كل مما عدا السبع أم لا ؟ إن قلنا : 
الجيع واجب : ل يجز . وإلا جاز . أشار إلى ذلك أو تمد المقدسى وغيره . 

قلت : و ينبغى أن ينبنى على ذلك أيضاً زيادة الثواب . فإن ثواب الواجب 
أعفلم من ثواب التطوع ؛ اقوله صلى الله عليه وسل حكاية عن الله تعالى « وما 
تقرب إل المتقر بون مثل أداء ما افترضت عليهم © * 

ودخم- : أو أدى عن مس من الإبل بعيراً - وقلنا بالإجزاء ‏ فهل 
كله.واجب » أو هسه الواجب ؟ حي أنو يعلى الصغير فيه وجهين .. ينيى علمهما : 
هل بمجرىء عن هشر بن بعيراً أيضاً أملا ؟ إن قلنا : سه الواجب : أجزأ عن عشر بن 
عيراً » وإن قلنا: الكل واجب لا مخزئء غن عشرين سيراً إلا أر بعة أبقرة.. 

قلت : وينبنى عليهما لو اقتضى الخال الرجوع كله أو خمسه . فإن قلنا : 
ابججيع واجب : رجم . وإن قلنا : الواحجب الس » والزائد تطوع » فيرجم 
بالواجب لا بالتطوع . 0 
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وما ينبغى أن يفبنى عليه أيضاً : النية . فإن جملنا الجيع فرضًا » فلا بد أن 
ينوى الجيسم الزكاة » أو الصدقة المفروضة . و إن قلنا : الواجب الجس : كفاه 
الاقتصار عليه فى النية . 

وشخصح ا : إذا أخرج فى اركاة شيا أغلى من الواجب . فهل كله 
فرض » أو بعضه تطوع ؟ قال أبو الخطاب :كله فرض . ْ 

قلت : هو محالف لقاعدته . وقال القاضى : بعضه تطوع . 

قال شييخنا : وهو الصواب . لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة . 

وسخصحتط : إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة . وقلنا : الفرض منه 
قدر الناصية : فالواجب هو الفرض . والزائد نفل . خرجه بعضهم على القاعدة . 

وقد يقال : إن وقع دفعة واحدة . فيتخرج على القاعدة . و إن كان مترتباً . 
فالزائد نفل ليس إلا . 

وسؤيمح له : إذا أدرك الإمام فى الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه . 
هل يكون مدركا له فى الفريضة أم لا؟ ظاهر كلام القاضى , وابن عقيل : تخر يجها 
على الوجهين » إذا قلنا : لايصح اقتداء المفقرض بالمتنفل . 

“قال ابن عقيل : ويحتمل أن نجرى الزيادة يجرى الواجب فى باب 0 
خاصة . إذ الاتباع قد يسقط الواجب » كا فى المسبوق » ومصلى المة تلو عا : 
امأ وعبد ومسافر . 

ومخضصت ا : ماد كه , بعض المتأخر بن : أنه إذا أوصى ببدنة مَنْ وجب 
يرشي أردى رجي عليه اف إق فلن - انلزال يكون نفلا : حُسب من 
اثلث . إن جعاناه واجباً . فيكون كا لو أوصى بالعتق فى كفارة مخيرة » هل 
تحسب من رأس امال » أو من الثلث ؟ وفى المسألة وجهان لنا . تقدما فى قاعدة 
الواجب المخير . 

قلت : إن قلنا إن الزائد يكون نفلا لمك ال القلك ؛ وكذا 


تناه حت 


إذا قلنا مكون .واسيا ..ولا يضح ره عل سألة الكقازة . لأنه فى همالة 
الكفارة أوصى بما هو واجب عليه . وفى مسألتناهذه : أوصى بما ليس بواجب . 

المسَحَاصَج ١9‏ - الأمر الطلق لا يتناول المكروه عند أحابنا » 
والشافعية » والجرجانى من المنفية . وقال الرازى الحننى : يتناوله . وذ كر أنو تمد 
القيمى الأول : قول أ-مد . وأن أصحابنا قد اختلفوا . 

فلى الأول : لا ستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى (؟5 ا" 
وَليُطر فوا بالبيك العتيق ) ولا بآيئة الوضوء . على أن الترتين لا حب إذا قدرنا 
أنه لادلالة فم للتنافى . إذ المأمور به مطاوب إيجاده . والمنبى عنه مطلوب إعدامه 

وكلام الأسماب صريم بأن المراد بالمكروه هنا : كراهة التنزيه . فيكون 
التحريم أولى . وإن كان المراد كراهة التنزيه : فيبق ذلك مشكلا فى الصلاة 
وغيرها . فإن مقتضى هذه القاعدة : أن كل عبادة مكروهة لا تصح »كالصلاة إلى 
المتحدث والنانم » واستقباله صورة » أو وجه إنسان . وكصلاة الحاقن . وكالصلاة 
المشتملة على التتخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء . واشمال الصرّاء » والالتفات . 
ونحوذلك من المكروهات فى الصلاة » وغيرها من العبادات . 

والمذهب : الصحة فى اجميع » وإن كأن فى بعض الصور خلاف ف المذهب . 

والظاهر . والله أعر 5 9 ابن الزاغونى هذا الإشكال قال فى غرر 
البيان : إن معنى المكروه هنا عند أحابنا : الحرم . وليس مرادهم كراهة التازيه . 
والله يتياه وتمان أعر . 

المتبَاعَرة 3٠‏ الأعيان المنتفم بها قبل الشمرع مباحة عند أبى الحسسن 

القيمى . وأبى الفرج المقدمى » وأنبى اللحطاب » والحنفية » والظاهرية » ومن 

الشافعية : ابن سر ريح » وأبو حامد الزورى . واختاره القاضى فى مقدمة الجرد ؛ وقال : 
وقد أومأ إليه أحمد فى رواية أبى طالب . وقد سأله عن قطم النخل ؟ فقال : لا بأس 

لم نسمع فى قطع النخل شيئا . قيل له : فالنبق ؟ قال : ليس فيه حديث 


سس ابارة ١‏ سم 


صحيح . وما يعحبنى قطعه . قلت له : فإذا لم يكن فيه حديث » فل لايعجبك 
قطعه ؟ قال : لأنه عل ىكل حال قد جاء في هكراهته . والنخل ل بحر فيه ثىء 

قال : فأسند الإمام أحهد الإياحة فى قطم النخل . لأنه يرد شرع حظره 

ونازع أبو البركات القاضى فى مأخذه من هذه الرواية . فقال : لاشك أن 
أحمد أفتى بعدم 0 تحور أن كون تسبوهات الخترقية .وعوز أن.. 
يكون مما سكت عنه الشرع . فيسكون عفواً . و يوز أن يكون استصحاباً لعدم 
التحريم . و يجوز أن يكو لأ الأصل إباحة عقلية . مع أن هذا من الأفعال » 
لامن الأعيان . 

وقيل : محرمة . وهذا قول ابن حامد » واللوالى » وغيرها » و بعض 
الشافعية . واختاره القاضى فى العمدة . قال : وقد أومأ إلى معنى هذا : أحمد فى 
رواية أبى صالم » و يوسف بن أبى مومى : لامخمس السلب . ما سمعنا أن النى 
صلى الله عليه وس حَمسّس السا 

وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب . لأنه لم برد عن النى صلى الله عليه 
وس شرع فيه . فيبق على أصل الحظر . 

ونازعه أن البركات فى ذلك . وقال : لأن السلب قد استحقه القائل بالشرع . 
فلا مرج بعضه عن ملكه إلا بدليل . وليس هذا من موارد الشرع : 

قال القاضى : وكذلك نقل الأثرم وابن يدينا فى الملى يوجد لقطة . فقال : 
نما جاء الحديث فى الدراهم والدنائير . قال : فاستدام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ 
التح ريم . ومنع الك » على الأصل . لأنه م برد شرع فى .غير الدراهم والدثانير . 

ونازعه أبنو البركات أيضاً » وقال : إن الاقطة لما مالك . فنقليا إلى اللتقط 
يحتاج إلى دليل : وليس هذا من جنس الأعيان فى شىء . 

وقد يحتج للقاضى بان أحمد منع من التخميس للسلب وملك الاقطة » لعدم 

الإياحة . والله أعر : 


سا ي8 و ا سمه 


فعلى هذا القول :.يباح ما محتاج إليه »كالنفس وسد الرمق . ذ كره بعضمهم 
إجماءا . وحكى فى السودة قولين . والمنع مبنى على القول بتكليف الخال . وقال 
أبو الحسن الجزرى من أحابنا : لا حك لها . 

قال أبو الخطاب : وأراه أقوى على أصل من يقول : العقل لاحرم ولا ببيح . 

وقال فى الروضة : هو اللائق بالمذهب . وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره . 
بناء منهم على عدم القول بالتحسين والتقبيح . 

فعلى هذا القول : لا إثم عليه بالتناول . كفعل البهيمة فى إفتائه بالتناول 
خلاقاً لنا . ٠‏ ظ 

ومن العلماء من قال : لله فبا لانمل ماهو . فيقف حتى يظهر لنا . 

وفرض ابن عقيل المسألة فى الأفعال والأقوال قبل السمع . 

وأما المنتزلة : لحك أبو حامد الغزالى عنهم فها لا يقضى العقل فيه من 
الأفعال بحسن ولا قبح - ضرورة » أو نظراً - ثلاثة أقوال : الإباحة » والحظر » 
والوقف . باعتبار تعدد فرقهم . 

والأمدى حقق هذا النقل وفصله . فقال : المعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية 
إلى ماحسنه العقل . شنه : واجب . ومنه : مندوب . ومنه :. مياح . و إلى ماقبحه 
العقل . فنه : حرام . ومنه : مكروه . و إلى مالم رقض فيه العقل بحسن ولا قبح . 
ثمنهم من قال : إنه واجب . ومنهم من قال : إنه محرم . ومنهم من توقف . 

إذا تقرر هذا . فقال القاضى : قد قال بعض من تك فى هذه المسألة : إن 
الكلام فيها تتكلف وعناء . لأن الأشياء قد عرف حكها . واستقر أمرها بالشرع 

وقال آخرون : الوقت ماخلا من شرع .قط . لأن الله لا مخلي الوقت من 
شرع يعمل الناس عليه . لأنه أول ماخلق آدم قال له (7: ١9‏ أسكن أنت 
وزؤجك الجنة » فنكلا من حيث شما ولا تقرربا هذه الشجرة ):فأمرها ونباها 


ءا 


عقب ماخلقهما . وكذلك فى كل زمان . وإذا كان كذلك بطل أن يقال : 
ماحكها قبل وروة الشرع بها ؟ والشرع ما أخل محكها قط . 

فعلى هذا : لايتصور اللخلاف إلا فى تقدير أن الأشياء أو أولم برد بها شرع : 
ماحكلها ؟ الحم عندنا : على الحظر . وعند قوم : على الإباحة . وعند آآخرين : 
على الوقف . ٠‏ 1 
وهذه الطريقة ظاه ركلام أسمد . لأنه قال ا ا 
محنته ‏ « الجد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقابا من أهل الم » 
فأخبرأن كل زمان فيه بقَادا من امل اندر . وكذا قال أو الحسن الجزرى . 

وذ كر القاضى فى موضع آخر: أن هذه المسألة تتصور فى شيخص خلقه الله تعالى 
فى برية ؛ لابعرف شيئاً من الشرعيات . وهناك فواكه وأطعمة . هل تكون الأشياء 
عنده على الحظر حتّى يرد الشرع » أوعلى الإباحة ؟ وكذا ذكر أبو الخطاب . 

وذ كر القاضى وأنو االخطاب فى المهيد » والمقدسى فى الروضة : ما يفيد فى الفقه 
أن من حرم شيثاً أو أباحه يبق على حك أصله » من حظر أو إباحة ؛ عند عدم 
الأدلة . والله أعلم . 

وفى هذا الكلام بحث ونظر . والله أعلم . 00 

المستاعرة : «١ - >١‏ البظلان »6 و« الفساد'» مترادفان عندنا » وعند 
الشافمية . وقال أبو حنيقة : إنهما متباينان . ذ « الباطل » عنده : مالم يشرع بالكلية . 
كبيع المضامين.. والملاقيح . و « الفاسد » ماشرع أصله. ولكن | متنع تله 
على وصف محرم كالريا . 

إذا تقرر هذا . فذ كر أحابنا مسائل » فرقوا فيها بين افر . ظن 

بعض المتأخر بن : أنها مخالفة للقاعدة . 

والذى يظهر ‏ والله أعلم - أن ذلك ليس مخالفة للقاعدة . 

و بيانه : أن الأسحاب إنا قالوا « البطلان » و« الفساد » مترادفان فى مقابلة 


ا م 


قول ألى حنيفة » حيث قال : مالم يشرع بالكلية : هو الباطل . وما شرع أصله 
وامتنع لاشتّاله على وصف مهرم : هو الفاسد . 

فعندنا كل ما كان منهياً عنه » إما لعينه أو لوصفه : سد وباك ٠‏ ول يفرق 
الأضضاب فى صؤرة من ن الصورتين بين الفاسد والباطل فى المنهى عنه . و إنما فرقوا 
بين الفاسد والباطل فى مسائل الدليل . ١‏ ْ 

مجمحتسا : إذا أحرم الواطىء حال وطثه : هل ينعقد إحرامه » أم لا؟ 
كلام أبى البركات صرب فى انعقاده . وقال بعض أسحابنا فى مسألة البيع الفاسد : 
2 . فقدل على أنه لاينعقد ٠‏ فيكون باطلا . 

ولو جامع قبل التحال الأول : فسد حجه . وحكم الباطل الأ لعز 
فيه . والفاسد : يحب المضى فيه . 

وشخصتا : الكتابة . فإنه إذاكاتب من لايصح العقد منه . فإنها 
تكون كتابة باطلة . ولا يقرتب علمها العتق . وسوا ءكان السيد أو العبد . 

وقال القاضى : إذأكاتب عبده الطفل الجنون . فإنه يعتق بالأداء . والمذهب 
خلافه ٠‏ وكذا وكاتبه على عوض غير منجم . فالعقد باطل . ذذكره القاضى ». 
والشريف » وأو اللخطاب . 

وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط ال ند 

وذ كر صاحب التلخيص : أن الكتابة تصير فاسدة . ولا تبطل من أصلها. 

وأما إذا كاتبه بعوض يحهول . فهى فاسدة . ولا تبطل من أصلها . 

ولكل واحد منهما فسخها . ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء : 
والغلب فبها التعليق . وصرح به القاضى فى الْجرد » وابن عقيل » وأنو امطاب » 
وال كثرون . 

وى اعللاف الكبير : المغلب المعاوضة . بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث 

قلت : هذا على أحد القولين . ' 


3-9 


وأما إ نكان على خر أو خنز بر ء ققال القاضى وأصمابه : حكبا حك المكاتية 
الفاسدة . والمنصوص عن أحمد : أن العقد يبطل من أصله » ولا يقع فيه عتق . 
قال أحمد ‏ فى رواية الميمونى ‏ إذاكاتبه كتابة فاسدة » فأدى ماكوتب عليه : 
عتق ٠‏ مالم تكن السكتابة محرمة ‏ معناه : على محرم -كاتخر واللنزير . وهذا 
اختيار أبى بكر » واءن عقيل . وأول القاضى وأو الخطاب النص ٠.‏ 

عننوال 

قول الأ كثرين : إن السكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها » مع 
فولم فى الكتابة على عوض مجهول عا راح الصف سكل دا . 

وكان الأولى - إذاكان الغوض تارمت أن بيطاي فيه حك الصقة يفنا .+ 
والله له أعلم . 

وسمعم - ل : إذا قبض الك اق انقو اباط اتنا مكلوق ماموة 
عليه 0 #انتواء كانت غحة انين كدو فيه اأواعير مضهوية : 
وإن قبضها فى الفاسد ‏ وكانت صميحة العين فيه » غير مضمونة ‏ ففاسد كذلك . 
طاعن لفن 5 

ومدضمه: أن الظاهر من كلام 0 من الأسماب : أن الخالفة من 
الوكيل تقتضى فساد الوكالة » لابطلامها . فيفسد عقد الوكالة . ويصير الوكيل متصرفاً 
عمحرد الإذن . 

و5 اان عقيل فى نظرياته » وأنوالبركات : وجهاً آخر . وجزم القاضى فى 
خلافه : أن الوكالة تبطل بذلك . كالوديعة . 

وسيم --_ : ماقاله طائفة من أصحابنا فى كتاب المكاح : الفاسد من 
النكاح : ما كان يسوغ فيه الاحتهاد . والباطل : ماكان ممما على بطلانه » . 
وعبر ظائفة بالباطل عن النسكاح الذى يسوغ فيه الاجتهاد أيضاً . 

فالباطل المجمع على على بطلانه : لايترتب عليه شىء من أحكام الصحيح » إلا فى 


داسو 


الطلاق إذا تزوحها فى عدة من غيره : هل يقع ؟ فيه روايتان . نقل ابن منصور : 
عدم الوقوع . ونقل أبو طالب : إذا طلقها ملاما : لايعجبنى أن يراجعها » حتى 
تنسكح زوجا غيره . قال أنو بكر : قد تابمه على ذلك ههنا . واختار ذلك فى 
كتاب لقنم . 

قلت : اختار عامة الأصحاب خلاف قوله . والله أعلم . 

وأنأ الفاسد الحتلف فيه : فيثبت له أحكام الصحيح . 

وسّمتا : اللعان . فيصح فيه» لإسقاط الحد ونتى النسب » لأن 

بالزوج حاجة إلى هذا القذف » لأن نسبه لاحق به .كالصحيح . 

وسؤخم تل : حرث جعلنا العقد محرما . فلوكان فاسداً . قال القاضى : 
التحر يم غير ممتنع . وفى الانتصار وغيره : فى العقد الفاسد خلاف . فالجمع ظ 
بطلانه : لا يحرم ع ٠‏ جزم به الأعددات . 

وخرج شيخنا فى تعليقه على الحرر : رواية بالتحر يم من الرواية التى يقول 
فيها بوقوع الطلاق فى نكاح المعدة .وقد تقدمت + 

ومخص-_ل : الخلوة فى الفاسد . فإنها محل الصداق .كالصحيح . نص 
عليه أحمد فى رواية أبى طالب . وف الانتصار والمذهب » رواية : لاشىء بها . 
واختار ذلك أنو تمد المقدمى . 

وشخصتا : عدة الوفاة . فإنها يجب فى النكاح الفاسد . نص عليه 

أحهد فى رواية جعفر بن حمد . وقال ابن حامد : لا عدة عليها . 

٠‏ ولخصحتا :ف المطلقة فى النتكاح الفاسد . فإنها تجتنب ما تحتنبه المطلقة 
فى النسكاح الصحيح . نص عليه أحمد فى رواية أحمد بن محمد البرنى » والقاضى » 
وجمد بن أبى موسى . ْ ْ 

وسمجخمت ا : الميراث . فلا يتوارث الزوجان فى النسكاح الفاسد . نص 
عليه فى رواية جعفر بن حمد . 


5 56 القواعد 


ده 


وفى رواية المروذى : إذا تزوج ولم يشهد » ثم مات : لم يتوارثا . وكذلك نقل 
أبوطالب. 

وقد .توقف فى رواية ابن منصور . فقال ا للول 3 للقاضى أن يدوج 
اليثيمة حق نبلم نسع سنين . قيل له : فإن ماتا يتوارثان ؟ قال : لا أدرى . 

وسمهم - ٠‏ : إذا وطئت ى النسكاح الفاسد » فلا حصل به الإحلال 
للأول . على أصح الوجهين » تغليباً للتحر يم الحاصل بالطلاق . 

وسيم : الإحصان . هل يحصل به أم لا ؟ الجزوم به عند الأصحاب : 
لايحصل . لأن طريق الإحصان : الال . والزوج والزوجة فى التكاح الفاسد 
ليسا بكاملين . 

وميم : الطلاق فى السكاح الفاسد . فإنه يقع فى قول أ كثر 
أحابنا . واختار أنو االخطاب لاريقع » حتى يعتقد كته . 

وسيصمت ل : مَنْ نكاحّها فاسد » لايصح نزو يجها قبل طلاق الزوج . 
فإن امتنع : فسخه امام . هذا المذهب . 

وفى الإرشاد : فإن زوجت نفسها بلا شهود . ففى بزو يها قبل فرقته روايتان 
وهما فى الرعاية : إذا تزوجت بلا ولى » أو بدونهما . 

وفى تعليق ابن المنى فى انعقاد النكاح برجل وامرأتين : إذا عقد عليها عقداً 
فاسداً لايجوز يح 2 حتى شصى بفسح الأول ٠.‏ ولو سامناه : فلأنه حرام » والخحرام 
فى حك العدم . 

المتحاءَج 9:؟ ‏ « المزعة » لغة : القصد 5 :لحك 
الثابت بدايل شرعى خلا عن معارض 

قال الطوق : : وقولنا 2 بدليل شُرعى 6 يتناول الواحب 0 ونحر م الحرام 04 
وكراهة المكروه : وهذا قال صحابئا : إن سحدة « ص » هل هم ى من عزالم 
السجود » أولا ؟ مع أن سجدات القرا كلها عندهم ندب . 


ل ها د 


قلت : فظاه ركلامه : أن سحدة « ص » اختلفوا فى أنها هل هى مندو بة 
أم لا؟ فن قال : هى مندوبة تسكون من العزاتم . ومن قال : ليست مندو بة 
فليست من العزائم . وليس الأمر كذلك ؛ بل يستحب سجودها خارج الصلاة 
عل ىكل رواية صرح به ابن عم ؛ بعد حكايته الروايتين : هل هى من العام 
أم لا؟. 
تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة . فإن قلنا : هى من العزائم : سجدها فى 
الصلاة . و إن قلنا : ليست من العزائم : فسحدها فى الصلاة » هل تبطل صلاته 
أم لا؟ فى المسألة وجهان'. مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد ‏ رضى الله 
عنه ‏ فى سحدات القران : هل يحب سحودها أم لا ؟ ثلاث روايات . ثالثتها - 
نقلبا صالح ‏ تجب فى الصلاة خاصة . والّه أعلم . 
وقال الأمدى « العزيمة » عبارة عما ازم العباد بإلزام الله تعالى . 
وذكر معناه الشيخ أبو مد فى الروضة . وهذا يقتضى اختصاصها بالواجب 
قبلا أو كفا 
وقال القرانى « العز يمة 4 طلب الفعل الذى ا بشتهر فيه منع شرعى . 
قال : و إِنما قلت « طلب الفعل » لييخرج أ كل الطيبات ونحوها الداخل فى 
حد الإمام خر الدين » حيث عرف العز بمة مجواز الإقدام مع عدم المانم . 
قلت : وعلى قول القرانى : مخقتص بالواجب والمندوب . والله أعلم . 
و« الرخصة » أغة : السمهولة . وشرعا : مائبت على خلاف دليل شرعى 
لمعارض راجح . 
وقيل : استباحة الحظور مع قيام السبب الحاظر . 
وقال الأمدى « الرخصة » ما شرع لعذر مع قيام السبب الحرم . 
وقال القرانى : هى جواز الإقدام على الفعل » مم اشتهار المانع منه شرعاً . 
والمعالى متقار بة ٠‏ 


0 


وحمل الغزالل 4 وصاحب الحاصل 4 والبيضاوى ف مياحه 0 الرخصة « 
و المزيمة » من أقسام الح . وجعلها الإمام » والأمدى » وابن الحاجب : 

إذا تقرر هذا » فبهنا مسائل تتعلق بالرخصة والمزعة . 

مهمتا : التيم وأ كل الميتة عند الضرورة » هل يسميان رخصة 

فبك فق موطعة ١‏ لا جوز الإخلال بهي" 0 

وقال أنو مد القدمى ب تبن لاغزالى أ كل الميتة له جهتان . قن حيث إن 
المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع » بل أأبيح له دفعه ضرورة بحرم » وأسقط 
عنه المتاب : فهو رخصة . ومن حيث إنه نجب عايه الأ كل ويعاقب على تركه : 
هو عزية : 

وأما اليم » فتالا : إنكان عدم المماء . فليس برخصة » بل عزية . لأن 
سيب النع ليس قائماً . لاستحالة التسكليف بالماء عند عدمه . فبو كالانتقال إلى 
الصوم عند العحز عن الرقبة ف الكفارة ٠.‏ لبس برخصة 4 بل أوح الرقبة ف 
حالة ؛ والصيام والإطعام فى أخرى . وإن كان التيم مع وجود الماء لعذر- من 
مرض أو غيره ‏ فهو رخصة 8 لإمكان استعيال الماء حيلئد 5 فإسقاطه عنه رخصة 5 

قلت : ويلزم الغزالى وأبا مد أن يقولا : التيم عند وجود الماء رخصة من 
غير عذر» باعتبار الجهتين كا قالا فى أ كل الميتة عند الضرورة . والله أعر 1 

ومن العاماء دن قال : التيمم رخصة يكل حال 0 وقد ورد ف حجديث عمار . 
« فنزلت رخصة التيم 6 يعنى الاية . وهذا على قول من يقول : إن التيمم لايرفم 
الحدث كا هو أصح الروايتين عن أسمد.. وقال به طوائف من أهل العلٍ .. 

وأا من قال : إن التيمم رفع الحدث . فإنه ينع قيام سبب المنع ٠‏ ويقول : 
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الحدث عبارة عن المنع . وقد زال؛ مخلاف الميتة . فإن خبثها ويجاستها لم يزل . 
ولله أعل . 

وراك ف عالق تعض قيوكنا: أشن عل أن لتيمم رخصة » أو عز بمة : 
التيم كراب انتصونت + وق مقر اللتمبية وخوها: 

قات : وفى بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر . فإنه لاخلاف بين 
أصابنا وغيرهم : أن الوضوء عزيمة . ومع هذا فاو توضأ بماء مغصوب لا يصح 
وضوءه على الصحيح . الله أعلم . 

لكن قد يقال فنا روخم ؛ مرج لنا فيه الطريقان فى الامتمار 
بالمجر المخصوب . أحدها : لايصح جزما . والآخر : : حكة حكم الوضوء بالماء 
المخصوب . 

وسهم - : السح على اللفين . قال أ كثر أحابنا : هو رخصة . 
وح بعض التأخر بن رواية بأنه عز عمة . 

قال : والظاهر أن من ذوائدها : اللسح فى سفر العصية . وتعيين المسح على 
لا بسه . وفها فاله نظر . 

3 الرخصة سر أقساما . 

وسؤمحتا : ماهو واجب » كأ كل الميتة عند الضرورة . وهذا هو 
المنصوص عن الإمام أحمد رمه الله تمال وق كه أو المياس وقاها ٠.‏ وذكرم 
أبو تمد وجها . 

وسؤم-- ٠‏ : من خاف التلف بصومه :اه افيه انار ا 
فى الاتتصارء وعيون المسائل » والرعاية وغيرها . 

وذ كر جماعة فى صوم الظهار : أنه يجب فطره بمرض مخوف . ولوصام أجزأ . 
ولم يفت » علىخلاف. لنا فى إجزائه . وقال بعض أصابنا : يكره صومه . 

وشخصم : مافعله مشتحب . كقصر الصلاة » والفطر فى الصوم فى 


 ااملادل‎ 


السفر . على المنصوص عن أحهد . وهو الذى عليه جمهور الأحاب . وفيه وجه : 
الإهام والصوم أفضل . 

ومخصم--_ : ما الأفضل عدم فعله .كال كراه على التلفظ بكلمة الكفر 
فإن الأفضل -كاتقدم ‏ عدم الفمل . والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشّكل 

وقد اختلف فى مسائل بعض الرخص . هل الأفضل فملها أم تركها ؟ . 
فهاةالجم بين الصلاتين ‏ إن قلنا به فبل الأفضل فعله أوتركه ؟ 
فى المسألة روايتان . أظهره : الثانى . 

سضمتسا : المسحح على الحفين . فعن أحمد : المسح أفضل . نقلها صالح » 
وان نتضور. وق رؤابة تكر بن عمد دمن فال إن الل أفضل .ققد أساء القول: 
قال القاضى : لم يرد أحمد المداومة على المسح . والله أعلم . 

وعنه : الفسل أفضل . وعنه : ها سواء . تقلا الحسن بن محمد » ومبنا 
وحنبل . وزعم بعضهم أنها آخر الأقوال . 

قال أب العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفصل الخطاب : أن الأفضل 
فى ح كل واحد : ماهو الوافق لال قدمه . فالأفضل للابس الفين : أن يمسح 
علمهما » ولا يزع خفيه . والأفضل لمن قدماه مكشوفتان : أن يغسلهما . ولا يتحرى 
لبس خفيه مسح عليهما .كا كان الننى صلى الله عليه وس يغسل إذا كان قدماه 
مكشوفتين . ويمسح إذا كان لابسا للخفين . 

وسثر - ) : تقديم الكفارة بعد المين وقبل الحنث . فهل الأفضل : 
التقديم » أو التأخير إلى ما بعد الحنث » أو هما سواء ؟ فى المسألة ثلاث روايات . 
المذهب : أنهما سواء . و بنى على كون التقديم رخصة : لو كان الحنث فى اأمين 
حرما : هل يجوز التقدم أم لا ؟ وف المنألة وخهان . 

وسخصح ال : هل الأفضل تعجيل الرّكاة إذا كل النصاب أم لا؟ 
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المنصوص عن أحمد » الذى نقله الجاعة : لا بأس بالتعجيل . وزاد الأثرم : هو 
مثل الكفارة قبل الحنث . فظاهره : أنهما على حد واحد . 

وظاهر كلام الأسماب : أن ترك التعجيل أفضل . وقال بعض 0 
يتوحه أن تعتبر الصلحة . 

ومخصمص_ : المتخلى . هل الأفضل له استعوال الحجر» أو استعال الماء ؟ 
فى المسألة روايتان . المذهب : الثانى . واختار ابن حامد الأول . وأنه يحكره 
الاقتتصار علىالماء 29 . 

ومن الرخص : ماهو مكروه »كالسفر للقرخص . 

قال صاحب الحرر : يكره قصد المساجد للإعادة »كالسفر الترخص 

قلت : قصد الإعادة ليس برخصة » حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص . 
وظاه كلام صاحب الحرر : لافرق بين الصوم وغيره . 

وقد ذ كر غيره من الأصحاب : أو سافر ليفطر » أو يقصر :حرما . 

قلت : يمكن الفرق بين الصوم وغيره : بأن الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية : 
وأما القصر والمسح والجع : فإنه يفعل فى السفر. ولسكن على وجه أنقص من الحضر . 

تنسيم : هل السكراهة فى السفر مانعة من الترخص ؟ ظاه ركلام جمهورالأصحاب : 
الوافاضة. لأبع فلا : من سافر سفراً مباحاً فله الترخص . والمكروه لين 
مباح . وصرح بذلك أبو البركات بن منجا. وكذا ابن عقيل فى السفر إلى المشاهد . 
وقال طائقة ‏ مهم : ابن عقيل فى مفرداته ‏ مذهبه : جواز المسح على العامة 
الصماء . والظاهر إن ل يكن يقينا ‏ أن الأسماب قد أطلقوا على كراهة أ-مد للبسها » 
وإنما رأوا الكراهة لاتمنع القر 

وقال أبو العياس » فى العامة الصماء أيضًا : والأقرب أنها كراهة » لأنه لاترتق 


(1) الثابت فى الصحاح عن ابن مسعود وغيره : أن الننى صلى الله عليه وسلم كان 
كثيراً جداً ما يستحمر بالأحجار . ول برو عنه : أنه أتبع الماء الححارة 5 


دعوب 


إلى التحر يم . ومثل هذا : لايمنع الترخض لسفر النزهة . و إنما يصح الفرق الذى 
ذكرناه على الثانى » دون الأول . 

ومن الرخص : ماهو مباح »كالعرايا» والمساقاة » والمزارعة » والكتابة » 
والشفعة » وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس . هكذا ذكر أحابنا 
وغيرمم . ٠‏ 

ولكن قال أبو العباس : ليس شىء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكنها 
على خلاف القياس . وقرر ذلك بأحسن تقرير » و بينه بأحسن بيان . ليس هذا 
موضع ذكر ذلك وله سبحانه وتعالى أعل . 

ظ غافقة 

قد يكون سبب الرخصة  :‏ اختياريا كالسفر . أو اضطرار يا ءكالاغتصاض 
بالقمة اللبيح لشرب الجر . والله أعلم . 

المتتاعَرة “17> - تثبت اللغة قياساً . عند أ كثر أحابنا . ونفاه أبوالخطاب 
وأ كثر النفية . واختاره الأمدى ٠‏ وذكره عن معظم أحابهم . وحكاه القاضى 
عن أ كثر المتكلمين . ولاشافعية قولان . واختلفوا فى الراجح . ولانحاة قولان 
اجتهاداً . فلا حسن قول من قال : من أثبت مقدم على غيره . 

والإجماع على منعه فى الأعلام والألقاب . ذكره جماعة . منهم : ابن عقيل 
أوضعها لغير معنى جامع 5 والقياس : إما يصح حيث فهم العنى . والإجماع على منعه 
فى الصفات . لأن العالم من قام به العل . فيجب طرده . فإطلاقه يوضم اللغة . 
وكذا مثل إنسان ورجل » ورفع الفاعل . فلا وجه لمعله دليلا من أصحابنا وغيرهم . 

ومحل الخلاف : فى الاسم الموضوع لمسمى » مليزم لعنى فى مله وجوداً وعدماً 
وإذاتقرر هذاء فذكر طائفة من الأصولين : أن ما ينبنى على هذه القاعدة 
من الفروع : ْ 
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أن اللائط تحد قياساً على الزانى » محامع الإيلاج الحرم . وشارب النبيذ 
يحد . قياساً على شارب الجر » يحامع السكر والتخمير . ونباش القبور يقطم . 
قيانا غل شارق أموال الأحناء » يجامع أخذ الأموال خفية » ولا نحد عند اللنفية 
بناء على عدم القياس فى الاغة . وهذا البناء ليس بناء جيداً » بل هو واضح 
البطلان . والله أعر ٠‏ 

المتتاعرة 8 - من أنواع اللجاز : إطلاق اسم البعض على الكل » 
وعكسه . وى معناه : الأخمن مع الأعم 

إذا تقرر هذا » فههنا فروع تتعلق بذلا . 

ميم : إذا قال ازوجته : أنت طالق نصف طلقة . فإنها تطلق طلقة 
كاملة . جزم بهذا الأسماب . ونص عليه الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى رواية 
صالح» والأثرم » وأبى الحارث » وأبى داود . 

واختاف الأصحاب فى تعليل ذلك . ققال القاضى فى الجامع الكبير : لأنه 
لامخلو : إما أن يسرى قوله نصف طلقة على ما يقوله . فيحصل طلقة كاملة » أو 
بسقط ذلك . فيبنى على قوله : أنت طالق . فتطلق طلقة . فتعليل القاضى الأول : 
هو من باب السراية . والثانى : هو إيقاع طلقة كاملة بافظ حقيقى . 

وعلله أو تمد المقدسى فى المغنى لياق ذ كر ما لايتبغض فى الطلاق ذكر 
لجيعه . وما قاله : هو من باب التعبير بالبعض عن الكل . 

و( أرأحداً من الأحماب اشترط فى وقوع الطلاق بذلك النية . وهذا فيه 
لذن التعيير بالبعض عن الكل من صفات المتكام . ويستدعى قصده . 
كذلك المعنى بالضرورة » و إلا لم يصح أن يقال : عير به عنه . 

وقد يقال : إن أراد الزوج الممنى الجازى : وق الطلاق حزما . لأن استمال 
الجاز جائز بلا خلاف . وأن يقصد ذلك . فيحمل على المعنى الللقيق قطعاً » إلا أنه 
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المْم إيقاع نصف طلقة . ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة . فأوقمتاها . لأن 
ذلك من باب التعبير بالبعض عن ,الكل . لامن باب السمراية . 

فإن قيل : إذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة . طلقت ثثلاثا فى أصح 
الوجهين . وهو الذى جزم به القاضى فى الجامع الكبير وغيره . فلم لاقلتم إن ماوق 
بعضه كرف مكله » لكونه لايتجزأ ؟ وحينئذ فيقم عليه طلقتان فقط . 

قلنا : جملنا ذلك تغليباً للايقاع فى المسألتين . بسبب البعض الباق منهما . 
والله أعر : 

وديمتا : فو نذر صوم نصف بوم . فإنه يازمه يوم كامل . ذ كره 
أبو البركات فى المسودة . قياس المذهب . وفيه من النظر ماذ كرناه أولا فى التى قبلها . 

وسمضمت ا : إذا حلف لايشرب له لماء من العطش والنة » أو السبب 
قطع منته : حنث بكل مافيه المنة » لأن فيه جية صميحة . وهى إطلاق اسم البعض 
وإرادة السكل . 

المتتاعرة : 0" إذا دار الافظ بين الحقيقة المرجوحة » والجاز 
الراجح . فعند أبى حنيفة : تحمل على الحقيقة . لأصالة اللقيقة . وعند أبى بوسف : 
يحمل على الجاز . لرجحانه . واختار القرافى » فى شرح التنقيح : قول أبى بوسف » 
لذن الظبور هو المكلف به . 

وفى الحصول » والمنتخب عن بعضهم : أنهما يستويان . فلا ينصرف إلى 
أحدها إلا بالنية . لرجحان كل واحد ممهما من وجه . 

وأسقطه صاحب الحاصل . وجزم به الإمام فى المعالم » ومثل بالطلاق . 

فقال : إنه حقيقة فى الاغة فى إزالة القيد » سواءكان عن نكاح » أو ملك يمين » 
أو غيرها . ثم اختص فى العرف بإزالة قيد التكاح . فلأجل ذلات إذا قال الرجل 
لأمته : أنت طالق » لاتعتق إلا بالنية . 
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ثم قال . فإن قيل : فيلزم أن لاينصرف إلى الجاز الراجح ٠‏ وهو إزالة قيد 
النكاح إلا بالنية + وليسن كذلك.. 

قال » فالجواب : أنه إن كان الراجح » وهو إزالة قيد النكاح . فلا كلام . 
وإن حمل على الأقيقة المرجوحة » وهو إزالة مسمى القيد من حيث هو : فيازم 
زوال قيد النكاح أيضاً . الحصول مسمى القيد فيه . فلا جرم أن أحد الطرفين فى 
هذا المثال مخصوص » لم حتج إلى النية » مخلاف الطرف الآخر. 

وقد تبع البيضاوى الملم فى اختيار النساوى » والمثيل بالطلاق . 

وههنا فائذة مهمة . ْ 

وهى : إن لم تحرر محل النزاع . وقد حرره الإنفية فى كتمهم ٠‏ فإن مرجع 
هذه المسألة إليهم . ونقله عنهم القرافى أيضاً . فقالوا : الجاز له أقسام . 

أحدها : أن يكون مرجوحا لايفهم إلا بقرينة »كالأسد للشجاع . فلا 
إشكال فى تقد الحقيقة . وهذا واضح . ش 

الثانى : أن يغلب استماله » حتى يساوى الحقيقة . فقد اتفق أنو حنيفة وأبو 
يوسف على تقديم الحقيقة . فلا خلاف أيضاً » حو التكاح . فإنه يطلق على العقد 
والوطء » إطلاقاً متساوياً مع أنه حقيقة فى ألحدها » مجاز فى الأخر . وجعل ان 
التسانى ‏ فى شرح المعالم ‏ هذه الصورة محل النزاع . قال : لأنه إجمال عارض » 
فلا يتعين إلا بقرينة . وذ كر فى المحصول هذه الصورة فى المسألة السابعة منالباب 
التاسع . وحزم بالتساوى . 

الثالث : أن يكون راجحا . والمقيقة مانّة » لاتراد فى العرف . فقد اتفقا 
على تقديم الجاز . لأنه إما حقيقة شرعية »كالصلاة . أو عرفية » كالدابة . ولا 
خلاف فى تقدمما على المقيقة الاغوية . مثاله : حلف لا يأ كل من هذه النخلة . 
فإنه حنث بثمرها لا خشهها » وإن كان هو اللقيقة انبا قف متف 

والرابع : أن يحكون راعحاً » والمقيقة تتاهد فى بعض الأوقات.. فبذا 
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موضوع الحلاف : كا لوقال : لأشرتت من هذا النهر . فهو حقيقة فى السكرع 


من النهر يليه : ]ذا اغترف بالكوة وشرت فيو خاز» لأنه شرت نزى الكوز 


لامن المهر . لكنه الجاز الراجح المتبادر إلى الفهم . والطقيقة قد تزاد". لآن كثيراً 
من الرعاء وغيرهم يكرع يفيه .007 


وقال الاصفهانى فى شرح الحصول : محل الخلاف : أن يكون الجاز راجحا 
على الحقيقة » حيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق .كالمنقولالشرعى 
والعرفى . ورد الافظ من غير الشرع وغير العرف . فأما إذا ورد من أحدهما : فإنه 
حمل على ماوضعه له . 

إذا تقرر هذاء فا بتعلق بالقاعدة : ١‏ 

إذا حلفلايشرب من دجّلة أو من الفرات . فن قدم الجاز الراجح يقول : 
يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشر به منه . وهذا قول أصحابنا » وقول ألى يوسف 

ومن قال تقدم الحقيقة الرجوحة » قال: لا حنث إلا بأن يكرع منه . وهذا 
قول أبى حنيفة . والله أعلم . 

المتتاعّرة 5 - إذا لم ينتظ الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو 
التقصان . فحاز النقصان أولى . لأن الحذف فى كلام العرب أ كثر من الزيادة . 
هكذا ذكر جماعة من الأصوليين . 

إذا تقرر هذا » شن فروع القاعدة : 

إذا قال الزوج لزوجتيه : إن حضما حيضة فأتما طالقتان » ولاشك فى استحالة 
اشترا كبمافى الحيضة . وتصحيح الكلام هنا : إما بدعوى الزيادة » وهو قوله 
« حيضة 6 وإما بدعوى الإضمار . وتقديره : إن حاض ت كل واحدة منكم حيضة . 
وق المسألة لأحاينا أر بعة أوحه . 

أحدها : ساوك الزيادة » ويصير التقدير: إن حضتا فأتها طالقتان . فإذا 
.. طعنتا فى الحيض طلقتا .وهذا قول القاضى أبى يعلى . 
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والثالى : سلوك :التقص » وهو الإغمار . فلا تطلق واحدة منهما » حتى 
يض كل واحدة منهما حيضة واحدة . ويكون التقدير: إنحاضت كل واحدة 
من خرطة اوه ناكا طالقتان . نظيره قوله تعالى ( 4؟:: فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ) أى : اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة . وهذا اختيار صاحب الذنى . 
وهو موافق للقاعدة . ش 

والثالث : تطلقان محيضة من إحداها . لأنه لما تعذر وجود الفمل منهما : 
وجبت إضافته إلى إحداها . كقوله تعالى ( ده:؟؟ مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) 
وإعا مخرج من أحدهمما . 

والرابع : لاتطلقان حال . بناء على أنه لايقع الطلاق المعلق على للستحيل . 
والله أعل : 

المتتاعرة /1؟ ‏ إذا تعارض الحاز والإضمار . قال صاحب الحصول 
فيه » وفى المنتتخب : هيا سواء . فيكون الافظ عملا » حتى لايترجح أحدها على 
الآخر إلا بدليل . لاشترا كبما فى الاحتياج إلى القرينة» وفى احتال خفائهما . 
وذلك : لأنكلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع الخاطب عن فهم الظاهر. . 

وجزم أنو المعالى بأن الحاز أولى لكثرته » لكنه ذكر بعد ذلك فى تعليل 
امسالة الماكئرة > أنيها سواءة: 

إذا تقرر هذا » فن فروع القاعدة : 

إذا قال لعبده ‏ الذى هوأ كبر منه ‏ أنت ابنى . فهل نعتقه عليه ظاهراً ؟ 
لأنه حتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق . فيحم بعتقه . ومحتمل أن يكون 
فيه إسعار . تقديره : مثل ابنى فى المنو وفى غيره » فلا يعتق . وللاصحاب 
فى السألة خلاف ولارواية فمها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . قاله أنو امطاب . 

والذى ذ كره القاضى وأصحابه : أنه لايعتق . وأبدى أنو اللحطاب احتتالا 
بالعتق . وتبعه عليه صاحب الغنى والحرر . 


ل 


وعلى الأول : إن أمكن أن يكون ابنه » لكن له نسب معروف . فبل 
بعتق عليه بذلك ؟ فى للسألة وجهان . عدم العتق . ذ كره أنو اللمطاب فى انتصاره 
اختالا . والدق د ك2 قاف و كاذل وراك واي هزر انض وعذا 
الكلام جزيعه مع إطلاق اللفظ . ش 

أما إن نوى ,هذه اللفظة الحرية : فينبهى عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ . قاله 
شيخنا أبو الفرج فى تعليقه على ارود 

قال :ثم رأيت أبا حك وجه القول بالعتق . قال : لجواز كونه كناية فى 
المتق .كا لو قال لامرأته : أنت أنى أو أختى » بريد به الظهار . وكذلك إذا 
أراد بقولة:: أنت ابنى » لابن مثله فى الخرية . والله أعل . 

وأما إذا قال ازوحته ‏ وهى أ كبر منه ‏ هذه ابنتى فإنها لابللق ذلك . 
و أر فى ذلك خلافاً . 

وفرق - على قول - بينها و بين مسألة العبد : أن الزوج لا يلك إنشاء 
التحر يم . فإذلك لم يفرق بينهما . وى مسألة المتق : لك إنشاء العتق . 
فيعتق عليه . 

وهذا الفرق فيه نظر . فإن قوطم : علك إنشاء العتق يح . لكنه لم 
ينشىء هنا عتقاً . فلا يعتق عليه . شم إنه يمكنه تحر يم الزوجة بالظهار . فبلا كان 
ذلك ظباراً ؟ واسكنه إنشاء الطلاق الحرم 

وبنى الطوفى هذه السألة على قاعدة أخرى . وهى : أنه هل بشترط لإعمال 
الحاز حقيقة أم لا ؟ فيشترط عندنا » وهو قول الشافعية فلا يعتق . وعند ألى حنيفة : 
لابشترط . فيعتق . ظ 

المتحَاعَرة > - إطلاق المشتق كاء القاعل واسم المفعول ‏ باعتبار 
الخال : حقيقة بلا نزاع . هكذا ذ كر غيرواحد . 
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وظاهره : أنه حين الشروع فى الفعل يسمى فاعلا حقيقة » قبل وجود مابتناوله 
مطلق الاسم المشتق منه ين القبول والإيحاب » بالنسبة إلى المتبايعين . 

ولكن قال أبو الطيب : لا يسمى فاعلا إلا محازاً . وكذلك قال القاضى 
أبو يعلى . و إطلاقه باعتبار المستقبل محجاز . ادعى بعضهم الإجماع . 

وقال أو العباس : وهذا غلط . بل هو نوعان . 

أحدها : أن براد الصفة لا الفمل .. كتوم م : سيف قطوع ٠‏ وماء مرو » 
وخبز نقيم . فقيل : هذا مجاز . وقال القاضى : بل هوحقيقة . لأن الجاز هو الذى 
ا 0 الأب . يسمى أب مجازاً . لأنه يصح نفيه . فيقال : ليس بأب . 
إنما هو جد . ومعلوم : أنه لا يصح أن يننى عن ن السيف الذى يقطم القطم . فيقال : 

إنه ليس بقطوع » ولاعن ايز الكثير والماء الكثير : إنه غير نقيع وغير مرو . 
فل أن ذلك حقيقة . 

والثانى : أن يراد الفعل الذى محدث وجوده ف المستقبل . وأن لا يتغير 
الفاعل بفعله .كأفعال الله . واشتهر عند أسحابنا » وجمبور أهل السنة : أن الل 
تبيخانة:موضوك. فق :الآزل بالخالق » والرازق حقيقة . قال أحمد : ل بزل الله 
متكاماً غفوراً رحها . انتهى 

و إن كان باعتبار الماضى : قفى المسألة مذاهب . أسحها عند الإمام لخر الدين 
وأتباعه ‏ : أنه مجاز . سواء أمسكن مقارنته له كالضرب ونحوه . أو لم يمكن 
كالكلام . 

والثانى : أنه حقيقة مطلقاً . وهو مذهب أبى هاثي » وأبى علي » ابن سينا . 

والثالث : التفصيل بين الممكن وغيره . وتوقف الأمدى » واين الحاجب . 
فلم يصححا شيئاً . 

والرابع : قول أبى امطاب . قاله فى مسألة خيار اللجلس . وهو الفرق بين 
ما يعدم عقب وجود مسماه . كالبيع » والنسكاح » والاغتسال » والتوضّى 


ام»ؤ ل 


الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة . وما يتعذر وجود المسمى جميعه : كان الاسم ازا . 

واعخامس : قول أنى الطيب الطبرى ‏ حكاه عنه القاضى أبو يعلى ‏ أن هذه 
الأمياء عدذه حقيقة عنس .وجوه للفتى للشتق منه »خلا ماإذا طال الزمان:. 

إذا تقرر هذا » لفاصل ما ذكره الإمام » والأمدى , وغيرها . وصرح به 
التبر زى فى اختصار الحصول : 

أن محل الخلاف فيا إذا لم يطرأ على لحل وصف وجودى يناقض المنى الأول 

كالسواد مع البياض » والقيام مع القعود . فإنه يكون مجازاً اتفاقاً . وهذا كله إذا 
كان المشتق محكوماً به . كقولك : زيد مشرك » أو قاتل » أو متكلم . 

فإ ن كان محكوما عليه . كقوله تعالى ( :؟ : ؟ الزانية والزانى فاجلدوا ) 
( 58:0 والسارق والسارقة فاقطعوا ) ( .ة: 85 وقاتلوا المش كين كافة كا يقاتاونم 
كافة . واعاموا أن الله مع المثقين ) ونحوه . فإنه حقيقة مطلقا . سواءكان لاحال 
أم ل يكن .. إجماعا. ذكره القرافى . 

قال : و إلا لتعذر علينا الاستدلال مبذه الأيات . لأنه مامن نص يستدل به 
إلا والسخالفة أن قول :+ هذا عا اول من كان موجودا خالة نزول الآية + 
وأما من كان غير موجود : فلا يتناوله إلابطر يق الجاز . والأصل عدم التجوز إلى 
هذه الصورة . فيحتاج كل بذليل إلى ذليل آخر : من إجماع أو تفن سعد 
به على التجوز إلى هذه الصورة .. وهو خلاف ما عليه الناس » بل كل لفظ من 
هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جمة اللغة فقط . انتبى . 

وأما الاستدلال بالجاز » الذى ثبتت معة التجوز به :. فقد صرح القاضى 
أبو يعلى ‏ من أصحابنا ‏ بصحة الاحتجاج به . قال : والدلالة عليه : أن المحاز 
يفيد معنى من طر يق الوضع أن الحقيقة تفيد معنى من طر يق الوضع ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( © :5 أو جاء أحد منكم من الغائط ) فإنه يقيد المعنى » 
وإن كان يازاً . وكذلك قوله تعالى ( 7٠‏ : ؟١”‏ » "5 وجوه بومئذ ناضرة ٠‏ إلى 
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رببها ناظرة ) ومعلوم : أنه أراد.عين الجوه ناظزة .. لأن الوجوه لا تنظر : وقد 
احتج الإمام أحمد بهذه الأبة فى حصول النظر إلى وجه الله يوم القيامة فى رواية 
المروذى » والفضل بن زياد » وأبى الحارث . 

وأيضا .فأ 007 إل اقلب كتول ادر ريدعلة 
درم ٠‏ فإنه مجاز . وهو أسبق إلى الفيم من قوله : يأزمنى أز يد درم ٠‏ وإذا كان 
يقم بالجاز أ كثر مايقع بالحقيقة : صح الاحتجاج به . 

إذا تقرر هذا ؛ فهببنا فرعان يتعلقان باسم الفاعل : < 

أحدهما : إذا قال السكافر : أنا مؤمن “أو سل 0 بإسلامه . تقله 
أبو طالب عن أحمد . وقاله القاضى أب يعلى 00 احتالا آخر: أن هذا فى 
الكافر الأصل » وفيمن جحد الوحدانية . أما من كفر مجحد نى » أو كتاب» 
أوفرئنظة و أو نحو هذا : فإنه لايصير مساما بذلك . لأنه رما اعتقد أن الإسلام 
ماهو عليه . فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون . ومنهم من هو 
كافر ٠‏ فإن جعلنا اسم الفاعل حقيقة فى الخال . كان مسلا وإلا فلا . لأنه لو 
قال : أنا مسلم بعد ساعة » أو بوم :لم حك بإسلامه . وظاه ركلام أحمد والقاضى :. 
إن قال : أنا مس » ولا أنطق بالشهادة : أنه يكو نكا لو تلفظ بالشهادتين . وقال : 
لا أتلفظ مبما بعد ذلك . 

ولكن قد قال القاضى أبو يعلى الصغير » فى مفرداته ‏ فى مسألة ترك الصلاة : 
لا خلاف أن اللكافر إذا قال : أنا - » ولا أنطق بالشهادة : أنه يقبل منه . 
ولايمحم إسلامه . وهذا على قولنا . فإن اسم الفاعل يكون مجازاً . والله أعر . 

الفرع الثانى : إذا قال المدعى عليه : أنا مقر بما يدعيه . فإنه يكون إقراراً . 
ف الكو يي 0 نا مقر» ولم يقل : ا يدعيه . فإنه لا يكون 
إقراراً على أشهر الوجهين » لاحتمال أنه بريد الإقرار بأنه لاشىء عليه : 

والوجه الثانى  :‏ حكاه الجد وغيره . واختاره أن العباس ‏ : أنه يكون إقراراً » 


ه-_- القو اعد 


سسا 18# عنم 


لأن المعقول مافى الدعوى .كا فها : إذا قال الزوج فى عقد النسكاح : قبات 
و يقل « نكاحبا 6 فإنه ينعقد . على المنصوص عن الإمام أحجد . وهو الصحيح 
عند الاصحاب . 

وهنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنى بعد زوال ذلك المعنى. . وهى : 
المضاف بعد ز زوال موجب الإضافة . كقوله تعالى ( م0 : 5 وأور أورئك أرض ضهم 
وديارمم وأ موالم ) وقوله 1١  (‏ ولك نصف ما ترك أزواجك ) وقوله صل الله 

عليه وسل «أعا رجل وحد ماله عند رجل قد أفلس قصاحب المتاع أحق : عتاعه » 
قال بعض الحنفية : صاحب المتاع هو المشترى . وقال القاضى وغيره : معناه الذى 
كان صاحب المتاع . 

قلت : والدليل على ذلك : ما روى مالك وأودازة مرشلا + أن: النئ 

صلى الله عليه وس قال « فإن مات المشترى قصاحب لمتاع أ سوة الغرماء » وقد 
أسند هذا الافظ من وجه غير قوى . واللّه أعلم . 

قال القاضى : وهذا جاز مستعمل يجحرى محرى المقيقة . وقد قال الله تعالى 
لي يق وأورئك أرضهم وديارهم وأمواهم ) ومعناه : التىكانت أرضهم . وقال 
1١:5‏ ولك نصف ما ترك أزواجم ) وإنما كن أزواجنا ٠‏ ومنة قوم : درب 
فلان » وقطيعة فلان » ونهر فلان ٠.‏ 

قال أبو البركات : والصواب أن هذا حقيقة . لأن الإضافة ‏ يكنى فيها أدنى . 
ملابسة . لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى » وعند الاقتران بلفظ آخر: له 
معنى . فرجع إلى أن القرينة النظية الدالة بالوضع : هل يكون ما اقترن يها دلالة 
بالمقيقة أو المجاز ؟ قال : والصواب المقطوع به : أنه حقيقة . وإن كان قد قال 
طائفة من أصحابنا وغيرهم : إنه باز . والله أعلم . 

فصل 
السحاة |8؟ - فى اتفسير حروف لشتد حاحة الفقهاء إلى معرقتها . 
0 « الواو 6 العاطفة . هل تفيد الترتيب أم لا ؟فى ذلك مذاهب 


وس ل 


أحدها ‏ وهو الذى عليه جمهور النحاة والفقباء ‏ : أنها لا تدل على ترتيب 
ولا معية . قال فى التسهيل : لكن احال تأخر المعطوف كثير » وتقدمه قليل . 
والمعية احتمال راجح . 

در : مخالف لكلام سيبو به وغيره . فإن سيبوبه قال : وذلك قولك : 
مررت برجل وحمار : وكأنك قلت : مررت مهما . وليس فى هذا دليل على أنه 
بد بشىء قبل شىء » ولا ا شىء . هذا كلامه . 

وهذا القول يعبر عنه بأ | : لمطلق الم . ولا يصيح التعبير بأمها للجمع المطلق 
لأن « المطلق »6 ه والذى لم يقيد بشىء . فيدخل فيه صورة واحدة . وهى قولنا 
مثلا : قام زيد وعمرو » ولا يدخل فهها القيد بالمعية » ولا بالتقديم » ولا بالتأخير 
لحروجها بالتقييد عن الإطلاق . وأما « مطلق المع 6 فعناه : أىّ جع كان . 
وحينئذ فيدخل فيه الأر بعة المذ كورة . والله ه أعل . 

والمذهب الثانى : أنيا تدل على المعية . و نقله إمام الحرمين عن الهنفية . وكلام . 
أحابنا يدل عليه . 

والمذهب الثالث : أنها تدل على الترتيب . وممن قال ذلك من أصحابنا - 
عن الإمام أحمد ابن أبى مومى فى الإرشاد » وأبو مد الماوانى وغيرها » <تى إن 
الحاؤانى لم حك خلافا عن أصحابنا » إلا أنه قال : تقتضى أصوطا أنها لاجمع . 

ونقل هذا اللذهب صاحب التتمة من الشافعية عن بعض أحابهم ٠‏ وتابع 
الملوردى فى الوضوء من الحاوى . فنقله عن الأخنةه ش » وجمهور الشافعية . واختاره 
الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة . نقل هذا المذهب أيضا قرب عن طائفة من النحاة . . 
منهم : ابن درستو يه » وتعلب ؛ وأو مرو الزاهد , وابن حنى » وابن برهانالر بعى . 

وأنكر ابن الأنبارى المتأخر هذا النقل عن جميع من ذ كر عن النحاة . 

وذع : أن كت بهم تنطق مخلاف ذلك . وقال : لم لرهذا الثقل عنهم إلا فى بعض 
التعاليق الخلافية الفقبية » لافى كتتب أهل اللغة والعر بية . 


عسل 


ويدل على ما ذكره : أن أباعلى الفارسى نقل إججماع نحاة أهل السكوفة 

والبصسرة » على أن الواو العاطفة لمطلق الج . وكذلك قال الشيرازى : أجمع محا 
أهل البصرة والسكوفة على أن الواو لا تقتضى تقديم شىء ولا تأخير شىء . ولم 
يصح عنهم فى ذلك شىء » إلا ما نقل عن الر بعى » فى * ح كتاب اللي : أنه 
نقل عن الشافعى أنها للترتيب . قال : فلقوله وجه . 

قال ابن الأنبارى : ولا يصح عن الشافعى ذلاك . وانها أخذ من قوله فى 
الوضوء : والترتيب فيه من القراءتين . قال : وقد نص الشافعى على ما إذا وقف 
على ولده وولد ولده : بالاشتراك . 

والمذهب الرابع ‏ قاله أبو بكر عبد المزيزبن جعفر من أسحابنا ‏ أن الواو 
العاطفة : إن كان كل واحد من معطوفاتها ل بالأخر » وتتوقف صحته على 
حته : أفادت التريب بين معطوؤات! .كقوله تعالى ( 79 : الا اركموا واسحدوا ) 
وقوله تعالى ( ؟ : ١68‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله . هن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يلوف بهما ) وكاية الوضوء . وإن لم تتوقف صحة بعض 
معطوفاتها على بعض : لم تدل على الترتيب . كقوله تعالى ( © : 45 وأقيموا 
الصلاة » وآنّوا الزكاة ) وقوله تعالى ( ؟ : ١95‏ وأتموا الحج والعمرة لله ) وقد أومأ 
الإمام أحمد إلى هذا أيضاً . 

اذهب االخامس - وتقل عن الفراء ‏ : أن الواو للترتيب إذا تعذر اباقع ُ 
واللّه أعل . 

إذا تقرر هذا » فههنا فروع تتعلق ذلك . 

مؤمحتا : إذا قال ازوحته : إن قت وقعدت فأنت للق : فلا.يقع 
الطلاق إلا بالقيام والقعود . ولا يكنى أحدها » على الصحيح من الروايتين . ولا 
فرق بين أن يتقدم أحدها على الآخر أ م ل. مكذاذ كر من وقفت على كلامه 
من الأصحاب . بناء على القاعدة 0 الواو لمطلق الجع.. 
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ويتخرج لنا قول آخر : أنها لا تطلق حتق تقوم لم تقعد كقاء وم على 
قولنا : إنها للترتيب . 
وخصتا : إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها : أنت طالق وطالق 
وطالق : طلقت ثلاثا » بناء على القاعدة : أنها مطلق الجم . هذا هو أصح الروايتين 
عن أحمد . ونص عليه فى رواية صالح » والأثرم وغيرهما . وهو المذهب عند 
الأضخات:. 
0 ين بالأولى . قال ابن أبى مويق : بناء على أن الواو للترتيب » 
وفى بناء ابن أبى مومى نظر . بل الأولى فى تعليل أنها تبين بالأولى : لأنه إنشاء . 
والإنشاءات يترتب معناها 0 بوت لفظها . 
ولو علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على شرط . كقوله : إن دخلت 
الدار فأنت طالق وطالق وطالق . فدخلت : طلقت ثلائا . جزم به الشيخ أبو ممد 
ادق رغيره . وسيواد قدم الشرط أو أخره . جزم به أنو البركات . 
ودؤمحتا : ووقف على أولاده وأولاد أولاده ؛ وأولاد أولاد أولاده : 
فإنه يكون مشتركا بين البطو ن كلها » بناء على القاعدة . 
وقال الأصحاب : إن رتب أولاء ثم شرك ماني بالواو : اتبم شرطه . 
وقال أبو العباس : حرف الواو نحو لا يقتضى الترتيب . فلا ينفيه» لكن هى 
ساكتة عنه نفيا وإثباتا » ولكن:تدل على التشرريك . وهو الع المطلق . فإن 
كان فى الوقف مايدل على الترتيب » مثل أن رتب أولا ء ثم .: ك ثانيا : عمل به» 
ولم يكن ذلك منافيا مقتضى الواو . ولم أر لأصحابنا خلاذا إذا عطف بالواو وحدها . 
فإن قلت : فقد اختار صاحب الغنى : أنه إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده 
ماتعاقبوا على أن من مات منهم غن ولد فنصيبه أولده :أن هذا يدل على الترتيب . 
قلت : إعا اختار هذا لقرينة غير الواو : وهى أن التشريك يقتضى النسوية » 


اعمال 


ومشاركته تؤدى إلى التفضيل » حيث مجمع بين الشركة والنصيب » لسكن يتخرج 
لنا قول آآخر بالترتيب . بناء على أن الواو للترتيب . 

وميم ٠_-‏ : ماقاله بعضهم : إن وجوب الترتيب فى الوضوء . والبداءة 
بالصفا : بناء على أن الواو لاترتيب . وليس بناء جيداً . لأن المذهب الصحيح : 
أنيا ليست للترتيب . والذهب الصحيح : وجوب الترتيب والبداءة بالصفا . و إنما 
ثبت هذا بأدلة غير الواو 20 , 

ومحخم حا : إذا قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة . فهل تطلق 

ثلاث أو اثنتين ؟ فى المسألة وجبان . والفبى جزم به القاضى فى الجامع الكبير : 

أنها تطلق اثنتين » بناء على القاعدة . والذى صصحه صاحب الغنى : ليس مجازاً على 
قواعد المذهب . ٠‏ 

وإن قال : أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين : وقمت الثلاث . جزم به 
تان فى الجامع السكبير وق القاضى بأن الاستثناء رجع إلى ماهلكة . 7 

0 لاما :وقد أوام أر 5 . فلغت واحدة . وبق ثلاث . 
ستئنى منها اثنتين . واستثناء ال كثر لأيصح . 

وهذا الذى قدمه صاحب المغنى » وعلله بأنه إن عاد إلى الجلة الى تليه 
رفع لجيعها . وإن عاد إلى الثلاث التى يملكها : فهو رفم لأ كثرها . وكلاهها 
لايصح. ءٍ ْ 

وأبدى احتالا آخر : أنه يصح . بناء غلى أن العطف يحمل الجلتين جملة 
واحدة . وأن استثناء النصف يصح . فكأنه قال : أر بما إلا اثنتين . 

وما قاله القاضى من الاستثناء : يرجع إلى ما علكه . فهو أحد الوجبين 
لأصحابنا . والثانى : إلى مالفظ به . 

وإن قال : ائنتين واثنتين إلا واحدة . فالذى حزم به القاضى فى الجامع : أنها 


.. صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « |بدموا بما بدأ الله بها‎ )١( ٠ 


لدوم 


تطلق اثنتين . بناء على قاعدته . وقاعدة المذهب : أ: ن الاستثناء برجع جد 
وأن العطف بالواو يصير الخجلتين جملة واحدة . 

وأبدى صاحب المثنى احتيالين . أحدها : هذا . والثانى : لايصح . قال 
لآنه إن عاد إلى الرابعة » فقد بقى بعدها ثلاث . وإن عاد إلى الواحدة الباقية من 
الاثنتين » فهو استثناء ابيع . 

وما قاله ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى توجيه الاحتمال الثانى : فيه نظر . 

و إن فرق بين المستثتى والمستتى منه . فقال + أنت.طالق واحذة .ووالحدة 
إلا واحدة وواحدة وواحدة . قال صاحب الترغيب : وقعت الثلاث على الوجهين 
ع » يعنى : الوجهين المذ كورين فى صدر المسألة . 

ومخصتا : إذا قال ازوجاته الأربع : أوقعت بيتكن ‏ أو عليكن ‏ 
ثلاث طلقات . فهل يقع بكل 0 ثلاث ؟ فى المسألة روايتان عن 
الإمام أحمد . وازوم الثلاث : اختيار أبى بكر » والقاضى اا : اختيار 
المقدسى وأبى اللخطاب وغيرهها . 

فإن قال : أوقعت يبتكن ‏ أو عليكن ‏ طلقة وطلقة وطلقة . فطر يان للأصماب 
أحدها : يقع بكل واحدة ثلاث » على الروايتين . وهو طريق صاحب 
الترغيب . وقدمه صاحب المحرر . : 

وقال فى المغنى : تطلق كل واحدة ثلاثاً » الداع رب 11 
طلقة على حدتها . قال اؤيسترى ف ذلك الدظول برا وغرهاى لياس اللعب: 
وفما قاله ‏ رحمه الله تعالى ‏ نظر ظاهر . 

والطريق الثانى : : حكها حكم مالو قال : ييتكن ‏ أو عليكن ‏ ثلاثاً . 
وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب ١  .‏ 

ومؤم-_ : إذا قالت له زوحته الى م بدخل با قو ل 
فقال : أنت طالق وطالق وطالق . قال القاضى فى الجرد : تطلق هينا واحدة . 
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وماقاله فى المحرد بعيد على قاعدة المذهب . وخالفه فى الجامع الكبير . فقال: 
تطلق ههنا ثلانا . بناء على قاعدة المذهب : أن الواو لمطلق الجم . ثم تناقض » 
فذ كر فى نظيرها : أنبا تطلق واحدة . ' 

ومن الأحما من وافقه فى بعض الصور » وخالفه فى بعضها . ومنهم من قال 
كا قاله فى ذلك . فهو سسهو على المذهب . 

ولا فرق عندنا بين قوله : أنت طالق ثلاثاً . و بين قوله : طالق وطالق 
وطالق » وهو طريق صاحب الغرر فى تعليقه على الحداية . 

وسمتا : إذاكان للمريض عبدان كل مهما ثلث ماله . ققّال : 
أعتقت هذا وهذا . وم جز الورئة ٠‏ فبذه المسألة لم أرها منقولة فيا وقفت عليه 
من فرؤع أحابنا . فيحتمل أن يقال فيها : يعتق أحدها بالقرعة كا لو قال : أعتقت 
هذين . بناء على 'القاعدة . و محتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا . لقرينة ابتداء 
الموصى به . لدلالة الابتداء على الأهلية . والله أعر : 

والتزم الطوفى : أنه يعتق مقدار الثلث منهما . 

وما قاله بعيد جداً على المذهب . لاتفاق الأسماب ‏ فيا عامت - أنه إذا 
أعتق عبدين لا ملك غيرهما » ول يحز الورثة : فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج 
من الثاث ..وتكل الثلث من الآخر» وإلا عتق منه بقدره . | 

لكن قال أبو بكر » وابن أبى موسى : إذا شهدت بينة على ميت : أنه 
أوصى بعتق سالم » وهو ثلث ماله . وشبدت أخرى : أنه أوصى بعتق غاتم . وهو 
ثلث ماله : أنه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة . 

وما قاله بعيد على المذهب عدا ١‏ و أر أحداً من الأصحماب خرج قولما إلى 
مسألة تنجيز العتق . فينئذ لم يقل أحد من الأصعاب مما الزم الطوفى . 

ومخصتا : إذا قال : لهعلى درم ودرم إلا درها » أو : له على در#ان . 
وثلاث . إلا درهمين . فهل يصح الاستثناء ؟ على وجهين . صمح جماعة أن الاستثناء 
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الاريصح ٠‏ وما قالوه لبس بصحيح على قاعدة المذهب » بل قاعدة المذهب : تقتضى 
حة الاستثياء . 2 ْ 

وشخصحتا : إذاقال الزوج ازوجته : أنت طالق ثلاث وثلاثاً إن شاء 
زنيذ : طلقت ملاثا . ولا يكون استثناء . ذ كره القاضى فى الجامع السكبير . لأن 
الثلاث الأخرى لايملكها . فقد فصل بين الاستثناء و بين الطلاق يكلام حشو. 

قلت : وقاعدة المذهب : تقتضى أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد عا 
لواقال + أنت طالق كلانا إن شاء و بد وا أعر : 

الفتتاعرة ٠‏ « الفاء » تقتضى نشر يك مابعدها لما قبلبا فى حكه . 
واتفق الخهور على أنها تدل على الترتهب. بلا مهلة . و يعيرعنه بالتعقيب . كأن 
انان أخد ينب الاول: 

وقال الإمام لخر الدين : التعقيب محسب الإمكان . احترازاً أمن قولم : 
دخلت بغداد فالبصرة . فإذا كان بينهما ثلائة أيام فدخل بعد الثلاث : فبذا 
تعقيب عادة : أو بعل حقسة ةأو راس ٠‏ فليس بتعقيب . 

وقال الفراء : يجوز أن يكون مابعدها سابقا . 

وقال الجربى : إن دخلت على الأماكن والمطر : فلا تفيد الترتيب . تقول : 
نزلنا نجداً فتهامة » ونزل المطر نجداً قتهامة . وإ نكانت تبامة فى هذا سابقة . 

إذا تقرر هذا » فها يتعلق بالقاعدة من الفروع : 

إذا قال ازوجته : إن قت فتعدت فأنت طالق : لم تطلق إلا مهما مرتين . 
كاذ كر . جزم به جمهور الأسماب . 

وذكر بعص المتأخرين : أن بعض الأسعاب حكى رواية : أن الفاء وشم كالواو» 
فى هذه المسألة ٠‏ غخينئذ يقع الطلاقبالشرطين كيف وجد على هذه الرواية . 

ويتخرج لنا رواية : أنها تطلق بوجود أحدها . ولو قلنا بالنرتيب . بناء على 
أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرطين : أنها تطلق بوجو أحدهما : 
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ومنيم_ خلا : إذا قال ازوجته قبل الدخول : أنت طالق فطالق . فإنها 
تطلق بالأولى , ولا يلحقها ما بعدها . سواء فى ذلك التعليق والتنجيز . جزم به 
الأضات :وا تبجانه وتعاق أعر . 

المتساعرة "١‏ - « ثم » من حروف العطف . و يجوز إبدال ثاتها فاء 
وأن.تلدق آخرها تاء التأنيب » متحركه تارة » وساكنة أخرى : وهى تفيد 
الثرتيب » ولكن عهلة ٠.‏ ذكره ابن عقيل » وكثير من أصحابنا وغيرهم . وتفيد 
التشريك فى الحم على قول الأكز. 

وعم الأخفش والسكوفيون : أنه قد يتخلف . وحماوا عليه قوله تعالل 
1١8:5(‏ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إلييهء ثم 
تاب عليهم ) 

وقيل : تستعمل للترتيب أيضاً بلا مهلة . كالفاء : 

وقال الفراء.؛ والأخفش » وقطرب : إنها لاتدل على الترتيب بالكلية . 

وذهب أبو عاصم العبادى من الشافعية : إلى أنها لاتدل على الترتيب . 
ذكره عنه القاضى الحسين من الشافعية فى فتاويه » تمسكا بقوله تعالى ( 9" : + 
خلقك من نفس واحدة ثم جعل منها زوجم" ) و بقوله تعالى (7:5- ه وبدأ 
خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه ) و بقوله تعالى ( 5 : 16 » ١65‏ ذلك وصاكر به لعلكم تتقون » 
نم آنينا موسى الكتاب ) و يقول الشاعر : 

إن من ساد » ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده 

وأجبيب عن الأيات وقول الشاعر بأجووبة . ذكرها ابن هشام فى « مغنى 

اللييب » ليس هذا موضم ذ كرها . واه أعل . 


ل سد 
وليس فى القرآن آبة كذلك 


لاوم 


إذا تقرر هذا » فن الفروع التى تتعلق بالقاعدة : 

إذا قال ازوحته : إن فت ثم قمدت فأنت طالق : َس تطلق إلا مهما مرتين . 

وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية : أنها كالواو . وتقدم التفريم عليها 
فى قاعدة « الفاء » مأ يغنى غن إعادته هنا . 
ظ وشخصت : ف الوقف إذا وقف على أولاده » ثم على أولاد أولاده , 
ثم على المسا كين . فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبا . فلا يستحق أحد شيئا 
من البطن الثانى مع وجود أحد من البطن الأول . جزم به الأسماب. 

وسيم :اذا قال لزوجته التى لم يدخل 9 : إن دخات الدار فأنت 
طالق » نم طالق » ثم طالق . فدخات : طلقت واحدة فبانت بها . وم يقع غيرها . 
ذ كره صاحب المغنى وغيره . 

وحكى صاحب المغنى عن القاضى أنه قال : تللق واحدة فى الحال . فتبين 
بها . والذى قاله القاضى فى الجامع - وذ كره عنه أبو البر تت أنة إق أخر الشترمز 
طلقت طلقة » ولغا مابعدها . وإذا قدم الشرط طلقت الثانية » ولفت الثالثة . 
وتعليق الأولى بحاله . 

و إن كانت مدخولا بها : ل تطلق حتى تدخل . فتطلق ثلاثاً . ذ كروصاحب 
لخن وغيره . وقال القاضى : تطلق طلقتين فى الحال . وتقف طلقة على الشرط . 

المقساعرة 739 «إنما» بالكسر : تفيد الحصر . واختار 
الأمدى : أنها لا تفيده ' بل تفيد تأ كيد الإثيات . ونقله أو حيان فى شرح 
النسهيل عن البصر يين . وهو قول جمهور النحاة . وابن الحاجب لم يصحح شيئاً . 

وإذاقلننا: إنها تفيد الحصر . فهل تفيد بامنطوق. » أو بالفهوم ؟ فيه 
مذهبان . حكاهما ابن الماجب ء والرويانى الشافعى . واختار ابن الى » وغيره 
من أحابنا - أنها تفيد مطلقاً . واختار القاضى وابن عقيل ؛ والملوانى » ومن 


دام مما -_- 


الشافعية : الشيخ أبو إسحاق الشيرازى » والغزالى » وألكيا الم امه 
ن المتأخرين : أنها تفيدهها . 

وأما 2 أا «( بالفتتح : فقَال ابن هشام : الأصح أو حرف 2 قَّ «( فمها فرع 
2 إن « المكوونة 5 ومن هنا صح أ الزحشرى ادع أن 2 أ 04 0 ٠‏ تفيد 
الحصر . كإها . وقد اجتمعا فى قوله تعالى ( 18 : ٠١١‏ يُوَحَى إل أما !| إلجك | لك 
واحد) وقول أبى حيان : هذا شىء انفرد به » ولا يعرف القول بذلك إلاى 
« إنما » المكدسورة : مردود بما ذ كرت . 

وقوله : إن دعوى الحصر هنا باطلة . لاقتضائها أنه م يوح إليه غير التوحيد : 
8 الربوبية إلا اللوحيد 5 الإشراك 00 ففاالذى يقوله فى نحو 
١55 : "١‏ وما حمد إلا رسول ) . 

اله" 5 حاعرة إزذك ب 2 الياء «( للالصاف 5 سل اء دخلت على فعل لازم أو 

وقال أ كياد » وبعض الشمافعية : إذا دخلت عل متعد اقتضت 
التبييض كة وأ وا امسحوا برءو 0 اسم أمكم من ن العبث 
ىْ 07 : | ٠‏ 

وفرع بعضهم مسح البعض على أن « امسحوا برعوسك » حمل . والقدر 
المشترك : مايقم عليه الاسم . فكان المتحقق . 

وفرعه بعضههم على أن الأمر بالفعل : هل يكتفى فى امتثاله بالإتيان بها يقع 
عليه اسم ذلك أم لا ؟ وكل هذه التفاريع ضعيفة . 

. أما الأول : فقد أنكر حذاق أهل العر بية ورودها للتبعيض . 
قال أبو بكر عبد الءز بز : سألت ابن دريد.» وابن عرفة عن الباء تبعض ؟ 


جب 81 بعد 


فقالا : لا نعرف فى الاغة الباء تبعض . وكذلك قال ابن جنى » وابن برهان » 
وغيرما . ش 

فإن قلت : إنكار ان جنى وغيره : شهادة على نفى غير محصور . 
فلا تسمع . 

قلت : هذا ممنوع . فإن العالم بفن أدلة عاميته : الفحص والتحقيق . قيل : 
منه النقى . الله أعر ا 

وذ كرو سيبويه : أنها للإلصاق ٠‏ ول يذ كرسواه . ولسكن أثبت قوم : أن 
للتبعييض . منهم : الأصعى » والقتيبى » والفارسى فى التذ كرة ٠‏ وقال بعضهم 

من المتأخرين : ابن مالك . والأظور : حمل قول من قال : إنها للتبعيض على 5 
مجاز . ومن قال : إنها للإلصاق على أنه حقيقة .كا قال غير واحد من أبمة العر بية : 
الباء أصلها للالصاق . 

وأما قول من قال : إذا دخات على متعد اقتضت التبعييض صو الك 
عن العبث . وهذا قاله فى المغائم . 

2 أبه : قد تسكون فى الفعل المتعدى زائدة للتأ كيد و له تعالى ) م 
٠‏ تنبت بالدّهْن) أى تنبت الدهن ٠‏ وكقوله تعالى (؟:196 ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التبلكة ) أ ى أبديكم . ويدل ات ا زائاة فى الآبة : عدم اقتصار 7 
صل الله عليه وس فى الأحاديث الصحيحة ‏ على مسح بعض رأسه . 

وقال بعضهم : الباء فى « برخوسكم » للاستعانة . وإن فى الكلام حذقاً وقلبا 

فإن « مسح » يتعدى إلى المزال عنه بنفسه » و إلى المز يل بالباء . فالأصل : 
امسحوا رءوسكم بلماء . ذكره ابن هشام . 

وأما الثانى ‏ وهو أن الآبة جملة ‏ فالذى عليه الحققون من الأصوليين 
من أصحابنا وغيرهم : أن الأبة غير مملة . وإنما حك إجهالها عن المنفية . ذكره 


-“ 


فى المسودة . لأنه إن ثبت عرف فى الكل سكا قله الجهور ‏ فلا إجمال . و إن 
ثبت بعض كا قال الشاففى . ومن وافقه ‏ فلا إجمال ٠‏ 

قالوا : العرف فى نحو : مسحت بالمنديل : البعض . ٠‏ 

وحوابه : لأنه الة . مخلاف مسحت وجهى . ذكره ابن الحاجب . 

وأما الثالث ‏ وهو أن الأمر بالفمل : هل يكتى فى امتثاله بالإتيان بما يقع 
عليه اسم ذلك . أم لابد من استيعاب ذلك الاسم : 

جوابه : أن هذه المسألة فمها قولات لاعاماء . اختار القاضى عبد الوهاب 
المالكى الاقتصار على أو ل ذلك الاسم . والزائد على ذلك : إما مندوب أو ساقط 

» قال القرافى فى شرح التنقيح : وكثير من الفقهاء غلط فى تصو ير هذه المسألة‎ ٠ 

حتى رج عليها ما ليس من فروعها . 

فقال أبو الطاهر وغيره » فى قول الفقهاء «التيمم إلى التكوعين » أو إلى المرفقين » 

أو إلى الابطين » فيه ثلاثة أقوال : إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة . هل 
يؤْخَذْ بأوائل الأسماء ؟ فيتتتصر على السكوع ء أو أواخرها » فيصل إلى الإبط ؟ 
و يجعاون كل ماهو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة . وهذا باطل إجماعا . 

ومنثأ الغلط : إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء » والتسوية بينها . 
ولا خلاف أن الحسي فى الكل لا يقتصر به على جرئه . فلا يجوز ركمة عن 
ركمتين فى الصبح ء ولا بوم عن شهر رمضان فى الصوم . ونظائره كثيرة . 

نما معنى هذه القاعدة : إذا علق لكر على مع ىكلى له محال كثيرة » 
وجزئيات متساوية فى العلوم واللغات » والقلة والكثرة . هل ذلك الحكم على 
أدنى المراتب ؟ هذا موضم لحلاف . 

ومثاله : إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا ركعت فاطمأن » فأمر 
بالطمأئينة . فهل يكت بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة » أو يفعل أعلاها ؛ وكذاك 
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قوله صلى الله عليه وسلم « خللوا الشعر» وأنقوا البشرة »© يقتضى التدليك . هل 
يقتصر على أدتى رتبة »-أو أعلاها ؟ . 

فهذه القاعدة فى الجزئيات والحل » لا فى الأجزاء . 

ثم الفرق بينهما : أن الجزء لا يستازم الكل . فلذلاك أجأ الثانى دون 
الأول :. وأدق رتبة الموالاة : موالاة . وليست الركعة ركعتين » ولا اليوم شهراً . 

وعبارة القاضى عبد الوهاب صحيحة فى قوله : تقتضى الاقتصار على أوله . أى 
أول رتبة .. فن فهم أول أجرائه : فقد غلط . انتهى . 

قلت : فإذا تقرر هذا . فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة . إذ مسح 
ارأس حك فى الكل . فلا يقتصر على جزئه . لاحم فى الكل » فيقتصر على 
أجزائه » على أحد القولين . والله أعر . ٠‏ 

المستاعرة 5"*- «حتّى» فى اللغة : لاغاية . ومواضعها متعددة . وه فى 
قوله تعالى 5١:9(‏ حتى تنكح زوجا غيره) كذلك . ومعناها : انتهاء التحريم 
الثابت بطلاق الزوج الأو ل عند وطء الثانى . فيعود الحل الذى كان قبل الطلاق 
يعمل جديد . ش 

وقال أو حنيفة : معناها الرفع والقطم .كقوله تعالى ( 4 : *؛ حتّى تغتسلوا ) 
أى : ترفعوا الجنابة » وتقطعوا حكها . فعناه فى الآية : حتى يرفع الزوج الثانى 
التكاح الأول » ويقطم أحكامه . 

وماقاله أبو حنيفة ‏ من جهة اللفة ‏ لا أصل له . 

وفرع بعضهم على هذا الخلاف : الخلاف فى مسألة هدم الطلاق . 

وهى : أن من طلق زوجته دون الثلاث » وتزوجت » 3 عادت إليه بتكاح 

جديد . فإنها تعود على مايق من تكاحها الأول عندنا . على الصحيح من 
الوايتين عن الإمام أحمد . لأن النسكاح الثانى عَم على انتهاء علة التحريم . 
فلا دخل له فى هدم الطلاق . 1 ِ 


جد :8د 


وقطع حكه . 

العتحَاعَرة ه” - « إلى »© لانتهاء الغاية . وهل يدخل ما بعدها فيا 
قبلها ؟ فى المسألة مذاهب . 

أحدها ‏ وهو المشهور - 9 أنه لا يدخل 4 بل تدل على خروحه 7 وهذا 
مذهب الشافعى والجهور . وصرح به إمام الحرمين الشاففى فى البرهان . 

والمذهب الثانى : أن الغاية الحصورة تدخل » وعن أحمد : مايدل عليه . 

والمذهب الثالث : إن كانت الغاية من جنس الحصور ‏ كآية الوضوء ‏ 
دخلت . وإ نكانت من غير جنسه . كقوله ( 140:5 ثم أتموا الصيام إلى الليل ) 
لم تدخل . وهذا قول أبى بكر عبد الع بز بن جعفر من أصحابنا . قاله فى وضوء 
التلبية ٠‏ 
هذه الشحرة ا هذه 0 . 

والذهب |الخامس ب رحوحةه 6 سول والعك 2 إن كان م نفصلا عما قيله 

عتفصل معلوم بالجنس . كقوله تغالل ) هك وأيديم إإلى المرافق ( فإن « المرفق » 

منفصل يجزء مشتبه . وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض . فوجب 
الحكى بالدخول»: 

والمذهب السادس ‏ وهو مذهب سيبوبه وكا قاله فى البرهان ‏ : أنها إن 
اقترنت ب « من 6 فلا بدخل . وإلا فيحتمل الأمرءن 

والمذهمب السابع 57 واختاره الأمدى حت أننا لاتدل على شىء ٠.‏ و ضح 
الى االطاعي نينا + 

نيم : أطلق العلماء لحلاف فيا بعد الغاية . هل يدخل فيا قبلها ؟ ولم يفصاوا 


0ك 


وقال اله راف » فى شرح التنقيح : ين يفبغى أن محمل لحلاف 200 


سس ها 


« حتى » فيجب تضافراقول النحاة أن « حتى » لها شروط : أن يكون ما بسدها 
من جذس ل أو متصلا به » فيه معنى: 
التعظم والتفخي ظ ظ 
فنصوا 7 اندراج م بعدها فى السك ٠‏ ها بق لدخول اللخحلاف فى اندراجه 
فائاة » بل يندرج ليس إلا : ش 

وحمل الحلاف على « إلى » فإنه 0200 الله أعر 0 

:قال ابن هيشام : وليس كا.ذكر القراقي » بل الخلاف مشهور- يمنى ؛ فى 
دخول ما بعد حتى - وإنما الاتفاق فى « حتى » العاطفة » لا الخافضة . 

والفرق : أن العاطفة بمنزلة الواو . 


ح-. 


إذا تقرر هذا » فهبنا فروع تتعلق بالقاعدة . 
مخصحبا : إذا شرط العاقدان الخيارفى 5 اد ع ارم 
فيه الليارء إلى الليل أو افد :لم يدل الليل أو الغد فى المدة ٠‏ فى أصح الروايتين . 
بناء على المشهور من القاعدة . ٠‏ وعن الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ رواية أخرى : 
يدل . بناء على الرو اية الثانية المقيدة فى القاعدة . 
ومزر-_ا : هل يجب إدخال الرفقين و السكعبين فى الوضوء أم لا؟ 
مذهينا : الوجوب . وقال داود » وزفر : لا حب . ش 
0 : واغللاف فى الوجوب وعدمه ينبنى على هذه القاعدة . 
قات : قول داود وزفر : روابة عن الإمام أحمد . ذكرها صاحب الرعانة : 
وأما الوجوب وعدمه ص القاعدة : فليس بناء حيدا . لآن المذهب :أن مأ بعد 
الغاية لا يدخل فبا قبلا : والذهب : وجوب الفسل . و إن أقرب المآخذ قد 
يفيد : أن الحدث. لا يتين زواله إلا بغسل المرققين » إذ بدونه يشك فى زوال 
الحدث . والأصل قا . فق ذلك من قاعدة « مالا يتم لراجب إلا به » وقد 
تقدم تقر بر ذلك . والله أعلم . ا 


2 القواعد 


- 0 


ون ين" : إذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث.. قبل تطلق 
و البوكات وغيره ... والمذهب : أنيا 
تطلق اثنتين 

ومأخذ الروايتين : البناء على القاعدة . فإن قال: نويت واحدة » وم أنو 
الا بتداء والغاية :دي وهل يقبل فى الحم 5 على روايتين . ذكره قات 
فى الجامع . 

و يتخرج لنا وجه :أنه ان د .ولول يقل 0 . مثل إيقاع الإقرار 
بالدراهم الانية إلغاء لاطرفين . 

وميم - ) : إذا حلف لا يفمل شيثاً إلى بوم | الفطر . فاما كان 2 الفطر 
فعله . نقل أسمد بن مد صدقة عن الإمام أحمد : الجث . ونقل تمد بن موسى 
القبر يِزى : عدمه . وذ كر القاضى فى الجامع السكبير فى المسألة ات قبل هذه المسألة 
5 لوجهين . ْ | 

وسخصمداً . لؤقال اللوصى 0 فلان من واحد إلى عشرة. : 
وصبيته بعشر ء على التخيير فها فوق واحد . 

ومن الناس من تجعله على االحلاف فى الأقارب » هل يحب نسعة أو ثمانية » 
أو عشرة ؟ قال فى الحاوى : فى الأول أظبر. فإن استعال هذه الضيقة الأمر والإذن 
يفهم منها التخيير ٠‏ فؤوجب الحول عليه . وأما الإقرار فلا يقبل التخيير فى إيقاع 
واحد مها . فافترقا 000 ١‏ 

ونفمتسا : إذا قال له : من هذا الحائط إلى هذا الحائئط . جزم القاضئ 
فى الجامع الكبير : أنه لايدخل المائطان . قال : لأن ذكز الحائطين فى الإقرار 
على خبة 000 لايدخلف الحدود . ألا ترى أنه لوقل فى الشترى: 
حده الأول : الطريق » لم يدخل الطريق فى الحد . ْ 


لاع 4 سب 


ومزمت ل إذا :أجل السلم أوغانة من الدبون إلى و 2 
تعلق بأوله امئان" ليه 
و يتخرح لنا وجه : أنه لاحل إلا الاك دن مسألة الأعان فيتيقن به 
والله أعل - ا 

وشخصتا : أن جراح ار عرق جع اد الثلث ٠.‏ 
وعنه : على نصفه . 

فعلى الأولى : هى فما فوق الثلث على النصف ٠‏ وفيا فوق الثلث روايتان . 

. ومأخذ الروايتين : مارواه النسانى « عقل لمرأة منثل عقل الرجل » حتى يبلغ 

الثلث من ديتها » رواه من روابة إماعيل بنعياش. عن عبد الله بن جرييح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال : إسماعيل ضعيف كثير. الخطأ . 

وقال جماعة من الأسعاب : الصحيح أنه لايبلغ الثلث » لأن « حتى » للغاية . 
فيجب أن تسكون خالفة ل قبلها . كقوله تعالى ( .ه + حت ملو از :نةغن 
يد وم صاغرون ) . ا ' 

وهذا صر يح فى رد ماقاله القراى.. وهو: أن الوق وتوا #وون «نن 1 

وسخصتا : إذا قال المقر 0 ال عشرة . فهاذا 1 : 
فى المسألة ثلاثة أوجه . 3 

أححها : أنه يازمه تسعة . بناء على أن مابعد الغانة 5-0 وعواديم 
العاشر » والثانى غشر . وحى روابة بناء على تناول:مابعدهاء 

وقيل : ثمانية » إلغاء للطرفين جزم به ابن شباب' اللا : من هيدا 
الحائط إلى هذا الحائط .7 1" ااا 

قال القاضى فى الجامع :' إنما العزمنا الأبتداء فى الفددخ لأا تحتاج أن ننى 
عليه الثانى . ولا يصح بناء الثانى إلابعد دخولالابتذاء ٠‏ وليسن كذلك الغاية . 
لأنالاتمتاج إلى أن نبنى عليها شيئا . فميز إثباتهاا.. 


رع سب 


وقال أبو العباس : والذى ينبثى : أن مجمع مابين الطرؤين من الأعداد . فإذا 
قال : من واحد إلى عشرة » ازمه خمسة وحمسون إن أدخلنا الطرفين » وحمسة: 
وأر بعون إن أدخلنا المبتدأ فقط » وأر بعة وأربعون إن أخرجناها . 
وماقاله ‏ رحمه الله ظاهر على قاعدته . إن كان ذلك عرف المتكلم . فإنه 
يعتبر فى الإقرار عرف اكلم » وتغزيله على أقل حتملاته . 
وأصحابنا قالوا : يلزمه خسة وخمسون » إن أراد مموع الأعداد . 
وطريق ذلك : أن يزيد أول العدد - وهو واحد ‏ على العشرة . و يضر بها 
فى نصف العشرة 5 . يكون المبلغ . والله أعلم ٠‏ ش 
وإن قال : مابين عشرة إلى عشر بن » أو من عشرة إلى عشر ين . قال 
أبوالبركات : لزمه نسعة عشر على الأول وعشرون على الثانى . وقياس الثالث : نسمة 
ومضم > : إذا قال : أنت طالق إلى مكة » ولم ينو باوغها . طلقت 
فى الخال . وجزم ل ولكنه يقول : ينبغى أن حمل الكلام 
على جهة صحيحة : وهو إما أنه تحمل على معنى : أنت طالق إذا دخلت إلى مكة .. 
أوإذا خرجت إلى مكة . فإن حمل على إذاادخات إلى مكة . فلا تطلق إلا بالدخول 
إلى مكة . وهذا أولى لبقاء ننى التكاح . وإن حمل على إذا خرجت إلى مكة . 
فيكون 0 بعدها . 
٠‏ وممم_ : إذا قال لزوحته : إن خرجت إلى العرش أؤ إلى الجام بغير 
إذنى . فأنت طالق . لخرجت إلى ذلك تقصده ول تصل إليه . فهل تطلق أم لا تطلق 
حتى نصل إليه ؟ فبذه المسألة لم أرها منقولة فيا وقفت عليه من كتب أصحابنا . 
ويحتمل أن يقال : إنها تخرج على مسألة الا كتفاء ببعض الصفة . 
: ولأصحابناق الا كثر ‏ ب ببعض الصفة فى الطلاق والعتاق ‏ طرق ثلاثة . 
إحداهن : الأكتفاء بذلك .كا يكتنى فى المين » على إحد الروايتين . وههى 
طريقة القاضى . واستثنى فى الجامع من ذلك : أن تكون صفة معاوضة . 


دوع 


والثانية : لا نكتنى بها . و إن ااكتفينا ببعض الحاوف عليه فى المين . 

. والثالئه : إن كانت الصفة تقتضى حضاً أو منعاً » وتصديقا أو تكذيبا‎ ٠ 
فهى كالبين » وإلافهى علة محضة . فلا بدمن وجودها يكالها . وهى طريقة‎ 
صاحب الخرر.‎ 

فإذا ا رت ا . وصلت إلى الجام أم لم تصل . 
بناء على طرريقة صاحب اللجرر» إن قصد منعاً . أو بناء على طريقة القاضى » إن 
م يقصد شيعا و الله أعل . ّْ 

نسم : لفظة « إلى » قد تكون لابتداء الغاية » مثال ذلك : إذا 5 
أنت طالق إلى شهر . فلا تطلق إلا بعد الشهر . هذا المذهب . قال فى المنى : 
لأنه جعل لاطلاق غاية » ولا غاية لآخره . وإنما الغاية لأوله . وحكى رواية : أنه 
بقع الطلاق فى الخال »كا لو نوى إيقاعه فى الحال . 2 ٠‏ 

وذ كر ابن عقيل رواية :. يتأخر الطلاق إلى ها بعد شهر . ولو نوى إيقاعه » 
وتأخر وقوعه إلى ما بعد شهر . فروى عن ابن عباس وعن أبى ذر فى العتق . 

المتتاعرة 5 « فى » للظرفية تحقيقا . كز يد فى الدار» أو تقديراً 
كقوله (١؟‏ نكا لأصلبنتك فى جذوع النخل ) أو تجازاً مخضا : كز يد ينظر فى 
الع . أو يمخوض فى الباطل . وأنسكر جماعة من الأدباء كونها لاسيبية . 

قال بعضهم : وقول الفقهاء « هى للسببية © لم يعرف عن أنمة الاغة . 

وقال القرافى : الصحيح ثبوته + الوا امل الله عليه وس #افى النفسن اوتنه ل 
مائة من الإبل 6 فإن النفس ليست ظرفا . وكذلك قوله صلى الله عليه 3 
حديث الإسراء 9 رأيت امرأة ة جل الله بروحها إلى النار . لأنها حبست هرّة ختى 
مانت جوعاً وغطغا: فدخلت النار فمها © معتاه : محيسها » لأنها ليست فى اطرة . 
ومنها : الحب ف الله ؛ والبغض ف الله . أى بسبب طاعة الله أحب ف الله . وأبغض 


ينب معصية الله تعالى . 


و 


لما وة] د 


وتستعمل « الباء. 6 .لمناها .. كقوله تعالى ( 7" : بإسلءم 18 وإنك لعّرون 
عليهم مصبحين ٠‏ و بالليل') أى : وفى الليل . وتستعمل يمعنى ال 
) ذم :9؟ فادخلى فى عبادى ) 

إذا تقرر هذاء فيا يلق ب بالقاعدة : 


ا ع العللاق ٠‏ فإذا وجد نيك وناغ فاله : طلقت . 


بناء على القاعدة . فاو قال : أردت آخره : دين » - وغل يقبل ف التم + على 


رؤايتين . ' 


.واو قال : 00 : طلقت بأوله : ولوقال : أريث آخره م 


يقبل فى الك و يدين : على مارواه مهنا . وقيل : : يدبن . 


ولرقال + أنت طالق ف الحول : اختار انق ألى مؤسئ © و مض المتأخرين ‏ 
قال وهى رواية عن أحمد: : أنها تطلق فى رأسه . 

اقلت : وكلام غير واجد يتتضى أنها تطلق فى الخال ٠‏ 

:وما يتعلق بالقاعدة أيضاً : 

إذا قال:: أنت طاو د لياق الوه ارط لح لانن : طلقت ثلاثاً . 
0 من أن « فى » لستعمل : بمعق « مع » وقد نواه . فيئرتب عليه 
مقتضاه . | 

وإن ل يكن له نية 0 5027 50 


٠‏ : أحدها : يازمه طلقتان . وهو قول أبى بكر . والثانى : تازمه طلقة . والثالث.: 


طلقتان بالحساب » وطلقة بغيره . وقيل : طلقتان بالحساب وثلاث بغيره . 
وإن نوى بذلك طلقة فقط . أو نوى موجب الحساب : وقع مانواه . 
وقيل : نية من ل يعرف. الحساب لهكالعدومة . ش 
المتتاءعرة : /ا؟ اه حو 1 ان ساس المت : أنها 


عدت أه6١‏ ع 


تأنىعلى خسة غشر وجهاء وعَدّها . والمرناييا: 1 : 0 ؛ والتبيين » وابتداءالغاية 
ذا إن عليل» لويوضع ان كلانه : : فى حقيقة فى التبعيض . وحكى بعضن 
أصحابنا أنها حقيقة فى ابتداء الغابة . ْ ش 
0 ابن هشام : أن الغالب عليها ابتداء الغابة . فإن « حتى » ادعى جماعة : 
أن سائر معائمها زاحفة إلية : قال : وشم كذلك فى غير الزمان ٠:‏ نحو ١:37‏ 
من المسجد الحرام ) ( 7« : 6 إنه من سلمان ) . ش 
قال السكوفيون » والأخفش » وامبرد » وابن درستوية : وفى الزمان أيضاً 
بدليل (ه ٠١8:‏ من أول يوم ) وفى الحديث « فطرنا من الجمة إلى الجعة » . 
وهل يدخل ما دخلت عليه فى خبر غايتها ؟ فى المألة قولان . حكاهها 
القرافى . وجزم غيزه بعدم الدخول . ومن أمثلة التبييض : قوله تعالى ( * : +ه» 
منهم م نكم الله ) وعلامتها : إمكا: ن سد « بعض » مسدها كقراءة ابن مسعود. 
(؟ : لاحت تنفقوا مما حبون ) . 
ومن أمثلة بيان انس قوه تعالى (1:1م محلُون فمها من أساورمن ذهب. 
و يلبسون ثانا فيا من سندس و إستبرق ) وقوله ( 5١‏ : .م مر الرجس 
من الأوثان ) . | 
وأنكر هذا المننى قوم . وقالوا : « من » فى الآية الأولى لاتبعيض . و 
الثانية للابتداء . والمعنى : فاجتنبوها . وهو عبادتها . ومثله قول تعالى (. : ١7‏ 
الذين استجابوا لله ولارسول من بعد ماأصابهم المَرْح . للذين غير انين واتقوا 
د ا وري وس 
. إذا تقرر هذا ء» فيتعلق بالقاعدة مسائل : 1 
مخمتا :قو تالى ( © :+ فاسحوا بوجوهم وأبديم من ) 
فذهب الإمام أحمد إلى أنها لاتبعييض هنا . وأيد قوله بما صح عن ابن. عباس 


ل كام ده 


زضى الله عنهما أنه قال « الصعيد تراب الحرث » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«.جعلت الأر ضككلها لنا مسجداً » وجمل ترابها لنا طهورا © رواه فسل . 
وسؤم - 8 : إذا قال رحل لآخر : بع ماشئت من نمالى . فيل بد ببيع ميخ 
استغالا. لافبظة « من:» ممنى التبيين ».أو البعض » استعالا لما يعنى التبعيض ؟ 
فظاه كلام الأصحاب : جواز بي الجيم » لأنهم قالوا : إذا وكله فى بيع ماله » 
أو ماشاء منة , أو فس ديونه كلها 7 الإبراء مها كا منيا : ده . قالوا : 
لأنه يعرف ماله ودينه . فيعرف أقصى مايديع وما يقبض . فيقل الغرر . 
لجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل . وأقصى ما يفعله 
الوكيل : هو بيع ابيع 7 
مساك 0 0 1 
أحر شه 00 عق وه 1 وعتق إحدى عبدرهة 50 ا ٠‏ فال : 
لجهالة ارك . فلا بسح على قوله : إذا وكله فى بيع بعض ماله » أو بيع أحد 
هذين . لعموم قوله « لهالة الوكالة » ولكن قول هذا فى طريقته بطلاق وعتق 
إحداهما مشّكل . فإن الإبهام لاينانى الطلاق والعتق » ولكن يناف البيع ٠‏ فإذا 
وكله فى طلاق إحداهها أو عتقه . ففمل الوكيل ما أذن له فيه : فإنه ينبغى أن يصح . 
ونج المطلقة والممتقة بعد ذلك بالقرعة . 
ا إذا 0 : وكلتك فى يع أحد هذين ف أحدها ٠‏ فإنه لايصح ؛ إذ 
000 : إنه انه هذين : أنه يصح : ويبقى الوكيل خخيراً 
فى إيقاع العقد على أيهما شاء معيناء مخلاف ماإذا وكله فى بيع بعض ماله : لايصح . 
لإفضائه إلى التنازع : واللّه سيحانه وتعال أعلم ١‏ 


: وذكر الأزجى فى : بع من عبيدى من شنّت « من »6 للتبعيض . فلا ببيعهم 


ل م١‏ 07 


إلا واحداً . ولا الكل . لاستعمال هذا فى الأقل غابًاً ٠‏ ؤقال< هذا ينبنى على 
الأصل . وهو استثناء ال كار.. وذلك لامحوز . انتهى 
وقد يقال : إن مراده أن محذو بذلك حذو الاستثناء . فإنه عندنا يصح استثناء 
الأقل لا الا كبر . والنصعف على الصحيح . فيبيع الأقل كا يستثنى الأقل . 
بريد هذا : أنه قال فى تعليله يمنع بيم الكل » أو إلا واحداً » لاستعمال هذا 
فى الأقل غالبا . فقد يؤخذ م نكلام الأزجى : أنه لو وكله فى بيع بعض ماله : أنه 
يصح ء أخذاً من هذه المسألة . 
وقد .يقال : ا قلنا بالصحة هنا :. لاستعمال هذا فى الأقل . فكأنه نص عليه 
بلفظه » مخلاف البعض . فإنه ليس له استمال لفظ : بالأقل » ولابالتصف:. :ولا 
بالغالب . فيبطل . ١‏ ْ 
. ولقائل أن يقول : له بيعهم إلا واحداً . أخذاً مما نصن غليه أحمد فى رواية 
مهنا : إذا قال الرجل ازوجته : اختارى من ثلاث طلقات ماشدت الما أن تطلق 
نفسها طلقتين . ولا تملاك الثالثة ٠‏ وجزم 4 الأهات ازعو بالا د » 
للتبعيض . فكذلك مسألة الوكالة . ُ 
وشخصحا : إذا قال : له عل من درم إلى عشرة . فاذا يازمه ؟ . 
ال الاتاكة اوعيه * ١‏ 4 


أحدها : تمانية » إلغاء للطرفين « من » و « إلى » وجزم به ابن شهاب.. 
وقيل : عشرة . وح روابة . بناء على دخول مادخات .عليه فى خبرغايتها . و بناء 
على أن مابعد الغاية لايدخل فيا قبلها. ٠‏ وقد تقدم .ذلك فى قاغدة اننهاء الغاية 
مستوق ٠‏ والله أعل . ش 7 7 

وسمض_ا :لو قال وكيله : تصدق من مالى . فهل عللك :الوكيل 
التصدق بالكثير الزائد على مايتناوله الاسم ؟ منعه .ألو االحطات » وان عقيل » 
ثم ساماه . لأنه لوأراد مقداراً لذكره . ل 


عهة؟ د 


ومخمتا :لو أوصى السيد أن يوضع عن مكاتبه ماشاء من مال 
الكتابة : لم يوضع الكل . لأن « من » للتبعيض . كذا ذكره القاضى » 
وأبو تمد القدمى . ش 

قال الحارثى ‏ : وفيه نظر . فإنه لا يمنم أن تكون « من » لبيان للق 
لأن ماقبل أعر مما بعد . فإذا لا بوضع الكل . وقد يقال : ليس عليه إلا جنس 
واحد : فلا :يظهر تعيين الجنس . والله أعر : 

ومدؤخصم ٠‏ - ماذكره ابن الصيرفى فى نوادره ‏ لو قال قائل لأخر : خذ 
من هذا الكيس ماشئت : له أخذ مافيه جميعاً . ولو قال : خذ من هذه الدراهم 
ماشئت : ل بملك أخذكلها » إذ التكيس ظرف . فإذا أخذ المظروف حسن أن 
ود لو . ولا حسن أن يقال : أخذت من الدرام كلها 

المتتاعرة : 8" « الكلام » ونحوه »كالقول» والسكلمة عندنا : 
تطلق على الحروف المسموعة حقيقة . وتطلق على مدلول ذلك مجازاً . وصمحه 
الإمام فى الحصول ؛ والمنتخب فى الأوامر . ونقل فى السكتابين لذ كورين عن 
الحققين : أنه مشترك بينهما . واقتصر عليه . ٍْ 

وقال بعض المتكلمين « الكلام » حقيقة فى مداوله مجخازفى لفظه . وقيل : 
هو مشترك يبنهما . والأقوال الثلائة منقولة ء زف الأشمرىق . فها حكاه 
ان برهان عنه . 

إذا رو ار اما 

اختلاف أصحابنا فى قوله صلى الله عليه وسل « ذإذا كان يوم صيام رك 
فلا رفت ولا تحبل . فإن أحد شاتمه » أو قاتله . فليقل الما مغل يقول 
ذلك بلسانة أو بقلبه ؟ فى المسألة ثلاثة أوحه لنا . 

أحدها : يقوله مع نفسه ‏ يعنى تزجرها ولا يطلع الناس للر ياء 
صاحب الرعاية . 


با هه سد 


والثانى : يحهر به مطلقاً . حكاه أبو الغباس واختازه . لأن القول المطلق 
بالسان . يؤ يد ماقاله : أنه لو حلف إنسان أن لا يتكلم » أو لايقرأ » أو لايذ كر : 
فإنه لا حنث إلا بتكم بلسانه » دون ماتحرى على قلبه . 
ولا يقال 0 مبناها على العرف . والعرف : : يقتفى أن الكلام 
حقيقة فى الاروف المسموعة دون النفسالى . 
لأنا تقول : لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرها فى نفسه ولم يتلفظ 
بلسانه » وكان ناطما ٠.‏ فإنه لا يازمه شىء . جزم به الأضماب . ْ 
والثالك:: إن كان ق :رصان حور به ٠‏ وإن كان فى غيره 000 
واختاره أو البركات .“أنه لارياء فى رمضان » يخلاف غير واللّه أ 
المتساعرة : 8 لايشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد . 
ا ا للد 
إذا تقرر هذا » ثفن فروع القاعدة 
إذا قال رجل : امرأة فلان 5 . فقال الزوج : ثلاثا . قال 5١‏ الغباس : 
هى تشبه مالو قال : لى عليك ألف . فقال : ماح . وفيها وجهان ٠‏ قال : وهذا 
أصل فى 0 من اثدين . إن أى الثانى بالصفة وتحوها : هل 0 
00 0 1 
: 00 إلى' اثنين فى التصرف » وأريد اجتماعيما على ذلك . 
قال الحارتى : من الفقهاء من قال : ليس المراد من الاجتماع تلفظها بصيغ العقود » 
بل المراد : صدوره عن.رأمهما ا يما 
ولم مخالف الحارثى هذ القائل . والله أعل . | ْ 
٠‏ المتستاعرة ٠.‏ ع القراءة الشاذة 00 
( :هه فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) هل هى ححة أم لا ؟ فذهبنا ومذهب 
أبى حنيفة : أنها حجة يحتج بها . وذكره ابن عبد البر إجماعا . 


ل ك١‏ ميت 


والضحيح عند الأمدى » وابن الاجب - ا رواية عن أهد ‏ أنه 
لا يحتج بها . ونقله الأمدى.عن الشافعى رضى الله عنه . 

وقال إمام الحرمين فى البرهان : إنه ظاهر مذهب الشافعى . وحزم به النووى 
فى شرح مسلٍ » مما قاله الإمام . ذكر ذلك فى الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم 
« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وفى غيره أيضاً . 

ومنا حكاه هؤلاء جميعهم : خلاف مذهب الشافى » وخلاف قول جمهور 
أصحابه . فقد نص الشاففى ‏ فى موضمعين من مختصر البويطى ‏ على أنها حجة . 
ذكر ذلك فى باب الرضاع » وى باب محر يم اللجع . 

وجزم به أيضاً : الشيخ أبو حامد فى الصيام » وى الم والملوردى فه 
الموضعين أيضاً » والقاضى أبو الطيب فى موضعين من تعليقه ': أحدما : الصيام . 
والثانى : فى باب وجوب العمرة » والقاضى الحسين فى الصيام » والحاملى فى الأيمان 
من كتابه المسمى عدة المسافر » وكتابه الحاضر » وابن يونس شارح التفبيه فى كتاب 
الفرائض فى الكلام على ميراث الأخع للأم . وجزم الرافعى به فى باب حد السرقة . 

والذى وقم للإمام ‏ فقلده فيه النووى ‏ مستنده : عدم إيجاب الشافى 
التتابع فى الصيام فى كفارة الهين » مع قراءة ابن مسعود السابقة . وهو منع تحيب ٠‏ 
فإن عدم الإيحاب يجوز أن يكون لعدم مبوت ذلك عند الشافعى » أو لقيام 
معارض راجح . 

إذا تقرر هذا فن فروع القاعدة : 

هل يحب التتابع فى صيام كفارة المين أم لا ؟ المذهب المنصوص عن 
الإمام أحمد : الوجوب . وعنه رواية أخرى : لا يحب . وله أعل . 

المتتاعَرة  ١‏ - لايلزم المكاف حك الناسخ قبل عله به.. قال 
أو البركات : قاله أصحابنا .. وهو ظاهر كلام أحمد . ومذهب الخنفية والشافعية : 
وجهان . 


ل /اه؛ ل 


وخرج أبو الخطاب » من أصحابنا : اللزوم على رواية انعزال الوَكيل قبل الملم 

بالعزل . وفرق القاضى » وابن عقيل وغيرها يينهما بفروق جيدة . 
وسشخصحط : أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب . فاعتبو 

فيها الع بالأمو ر به والمهى عنه . وليس كذلك الإذن فى التصرف والرجوع فيه. 
فإنه لايتعلق به تواب ولا عاب . ا 

لين 2 5 مختصابالناسخ » بل يشمل الحم البتدأ . وفيه أيضاً الملان . 
ذكره أنو العباس . ٠‏ 

وحل الخلاف : إذا وصل إلى النبى صلى الله عليه وسل . 

أما إذاكان مع جيريل قبل بلوغه النى صلى لله عليه وس : فلا يثبت حكه 
فى حق المكلفين اتفاقاً . قاله الأمدى . وتبعه ابن الماجب . وجزم به أبو البركات 
أن تيمية . ْ 

وإن بلغ اننى صلى الله عليه وسلٍ فى السماء ٠‏ فهل يثبت أم لا؟ إأر من 
صرح بذلك » ولسكن كلام الأمدى يقتضى الثبوت . فإنه لما ذكر نسخ الأمر 
قبل امتثاله : استدل له بنسخ اللخسين صلاة ليلة الإسراء . حتى بقيت 2سا . 

قلت : فلولم تكن ثابتة لم يكن رفعها ندا . ٠‏ 

وقال القرافى » فى منع الاستدلال بهذا الحديث : ولأنه نسخ قبل الإنزال . 
وقبل الإتزال لا يتقرر علينا حكم . فليس من صور النزاع . فكلام القرائى فى 
هذا يقتضى أنه إذا بلغ النبى صلى الله عليه وسم فى السماء : أنه يكون؟ا لوكان 
مع جبريل »؛ ولم يصل إلى النبى صل الله عليه وس فى الأرض . والله أعر : 

وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة فى قاعدة « إذا لم يبادر المكلف 
إذا ظن موته وبان خطأه » ما يغنى عن إعادة ذلك هنا . والله سبحانه أعل : 


لد ره ١‏ ته 


فصل 

المتتَاعَرة : 4:9 ف الأوامر والنواهى « أم ر » هى حقيقة فى القول 
الخصوص . وق الفعل از ؟ هذا قول الجبور . وقال بعض الفقباء : هى مشتركة 
بين القول والفمل . حو قولنا : كنا فى أمر عظيم » إذاكنا فى الصلاة . وقال أبو 
الحسين : هى موضوعة للقول والفعل . وللشىء أيضاً . نمو قولنا : أتى يأمر ما » 
أى بشئء .وللشآن أيضا :نيو قوله تعالى ( 4ه : 0 وما أمرنا إلا واحدة كلح 
بالبصر ) معناه : ماشأننا فى اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإراداتنا من غير تأخير . 
كلح بالبصر :-ولاصفة أضاء كقول القاغر ْ 

ار على إقامة ذى صباح لأر م يسود 5 لسود 
واشترط جمهور المعتزلة فى حد الأمر : العلو دون الاستعلاء .هاعر قول 

أصحابنا . وتابعهم الشيخ أو إسحاق الشيرازى . ش 

ونقل القاضى غبد الوهاب فى الملخص عن أهل الاغة » وجمهور أهل الع 5 
واختاره أو الحسين من المعنزلة ‏ الاستعلاء دون العاو. وصحه الأمدى » وابن 
الحاحب + وصاحب النتتخب . وقال فى الحصول - قبل المسألة الثالئة' : إتة 
الصحيح . وجزم به فى المعالى » لكنه ذكر ف الحصول أيضاً ‏ بعد ذلك بأوراق 
فى أوائل المسألة الخامسة ‏ ما حاصله : أنه لا يشترط 

وذ كر الإستوى عن القاضى . فقال : و تحب أن نشترط العاو والاستعلاء معاً 
مع حكابته عنه ما قاله فى الملخص ف أول المسألة . وهو : أنه يشترط العلو» دون 
الاستعلاء . ول يذ كر أنه اختلف قوله فى ذلك . 

وقال الإمام لخر الدين : الذى عليه المتكامون : أنه لا يشترط عاو ولا استعلاء 
فتحرر من ذلك أر بعة أقوال . 

أحدها : اشتراط العلو والاستعلاء . والثانى : لا يشترطان . والثالث : حيث 
قلنا باشتراط العاو والاستعلاء . والرابع : عكسه . 


سم 68 ؤس 


:امير : حيث قلنا : باشتراط الغلو والاستعلاء أو ها . فا حذها ؟ :. 
لفاصل ما ذكره القرافى : أن الاستعلاء در ااي روي د لي 
ورفع صوت . والعاو: أن يكون الطالب أعلى مرة 1+ وبع التنارى : فهو اثقاس » 
ىس دنو الطالب : فهو سؤال والله أعلم . ! 
ش فائرة 
.قال أبو البركات : ولا بد فى أصل صينة الأمر الطلقة من اقترائها بها يفهم 
مذة أ امطاتيا ل رخا بات دمر ذ كالنائم . ش 
المتتاعرة 239 يي : هل يقتضى الوجوب أم لا ؟ 
فى السألة مذاهب : ش 
أحدها : أنه يقتضى 'الوجوب » مالم تقم قرينة تصرفه إلى غيره . نص عليه 
الإمام أحجمد عرض أدبن - فى مواضع . وهو الحق . وه قال عامة المالكية » 
وجمهور الفقهاء . ٠‏ 
وقال إمام الحرمين فى البرهان » والأمدى فى الأحكام , وغيرهما : إنه مذهب 
الشافغى . وقال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع إن الأشعرئ نض عليهفى... 4 
باق أحماب ألى إسحاق الاسفرائينى ببغداد . 
لكن هل يدل على الوجوب وضع الاغة» أم اسار 
فى الشرح اذ كور على اللمع . ْ 
والأول - وهو كونه الح اا الشافى .. ثم اختارهو 
أنه بالشرع . وفى المستوعب للقيروانى قول ثالث : أنه يدل بالعقل . 
والمذهب الثانى : أنه حقيقة فى الندب . وحسكاه الغزالى فى المستصنى. » 
.والأمدى فى كتابه : قولا لاشافعى . وقاله بعض الشافمية . وحكاه أنو البركات 
ا بعضهم عن بعض الممتزلة . 


ححا و 9.عحد 


والذهب الثالث : أنه حقيقة فى الإباحة » لأنه الحقق . والأصل : عدم 
الطاب . 

والمذهب الرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب . وجزم به الإمام فى, 
النتخب . وكذلك صاحب التحصيل » كلاهما فى باب الاشتراك . 

والذهب اللحامس : أنه مشترك بين هذين و بين الإر شاد . وتقله الأمدى فى 
الإحكام عن الشيعة . وصححه . ونقل عنهم فى منتهى السول : المذهب الذى قبله . 

والمذهب السادس : أنه حقية فى القدر المترك بين الوجوب والندب . 
وهو الطلب . و المستوعب لاقيروانى » والمستصى لاغزالى : أن الشافغى. نض على 
أن الأمر متردد بين الوجوب والندب . وهذا محتمل لهذا المذهب . والمذهب الرابع .. 

. والذهب السابع : أنه حقيقة : إما فى الوجوب » و إما فى الندب . ولكن لم 

يتعين لنا ذلك . ونقله صاحب الحاصل » ثم البيضاوى حكاية عن الغزالى . 

وليس كذلك . فإن الغزالى تقل فى المستصنى عن قوم : أنه -قيقة فى 
الوجوب فقط . وعن قوم : أنه حقيقة فى الندب فقط . وعن قوم : أنه مشترك 
بينهما . قال :كلفظ العين » ثم نقل عن قوم : التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة . 
قال : وهو الختار . ونقله فى المحصول عنه على الصواب . 
وقال.الغدالى فى المنخول : وظاهر الأمر للوجوب . وماعداه : فالصيغة مستعارة 
. هذا لفظه . وهو حالف لكلامه فى المستصى . 


018 


والمذهب التاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكوزة » ولكن بالاشستراك 
المعنوى ؛ وهو الإذن . حكاه ابن الحاجب مع الذى قبله . 

والمذهب العاشر : أنه مشترك بين خسة . وهى الثلائة التى ذ كرناها : 
والإرشاد والنهديد ٠.‏ -- الغزاالل ف المستصق 5 

والمذهي الحادى عشر : أنه مشترك بين الأحكام الجسة :-الوجوب » والندب 


5 


والإباحة » والتحريم ؛ والكراهة . حكاء أسماب : البرهان 20000 
ونسب إلى لاخر 

والمذهب الثائى عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الجسة » ولا 0 ٠‏ نقله 

فى البرهان أيضاً . ونسب إلى الأشعرى . 

فإن قيل كت صل قه »فارع انكر اهة ؟. 

قيل : لأنه يستعمل فى التهديد . والمهدد عليه : إماا حرام » و 

والمذهب الثالث عشر : أنه كةك حى كنة أخياء ٠‏ وهى : الوجوب » 
والندب » والتهديد » والتعجيز» والإباحة » والتكوين كاد ابن برهان فى 
الوجيز عن الأشعرى . ْ اا 

ورتين ان الأشعرى مذاهب أخرى غير ما تقدم ل اتفق خيور 
الأشعرية على أ ن مذهبه : التوقف بين أمور . ويعبرعنه أيضا بأن الأمر ليست له 
صيغة مخصه . قال فى البرهان : والمتكلمون من أحابنا تجمعون على اتباعه فى 
الوقف » ولم يساعد الشافعى على الوجوب إلا الاستثناء . والله أعر 

والمذهب الرابع عشر : أن أمر اله للوجوب » وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسل للندب . حكاه القيروانى فى المستوعب عن الأبهرى » فى أحد أقواله . 

. والمذهب الخامس عشر : أن أ سر الاي لاوجوب دون غيره . اختاره 
أو المعالى » وابن منحا . و بنى عليه : من أ خر دفم مال أم ر بدقعه بلاعذر . قال : 
لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع . 

قلت : والمذهب يضمن بناء على القاعدة . وال أعر : 
إذا تقرر هذا ء فيتعلق بالقاعدة ‏ على الصحيح من المذهب - مسائل كثيرة 
ع . ليس هذا موضع ذ كرها » ولسكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها 
على القاعدة . 
وفى المذهب فروع كثيرة » ادعى الأصحاب : أنها خرجت عن الوجوب بقرائن 
١‏ القواعد 


د 

صرفتها عنه . وفى كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهر . 
والله أعر . 

وهنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر. 

مؤمحا : أن الكتابة أو الإشارة : هل نسكى أمراً أم لا ؟ ذ كر 
أنو البركات فى المسودة عن القاضى : أنها لا نسمى أمراً حقيقة . وذكر القاضى 
فى الجامع الكبير ‏ فى الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة ‏ : أن الكتابة تقوم 
مقام قول الكاتب . بدلالة أن النى صل الله عليه وسل كان اموا بدعوة جميع 
الناس إلى الإسلام » ثم كتب إلى كسرى وقيصر . فقام ذلك مقام دعوتهما إلى 
الإسلام اوعدا تشتف أن كرة دا عقن الله أعلم . 

ومخمت ل : هل بحسن الاستفهام عن الأمر الجرد : هل هو واجب 
أم لا ؟ ذكر القاضى أبو يعلى فى ذلك منعاً وتسلها . 

ونخمت : فعل النبى صل الله عليه وسل : هل يسعى أمراً حقيقة 
أم لا ؟ قال أو اليركات : لابسمى أمراً حقيقة » بل مجازاً فى قول إمامنا وأسحابه 
واجمهور . 

وقال بعض المالكية » و بعض متأخرى الشافعية : يسمى أمراً حقيقة . 
وأقر عبد الحلم . وذهب أبنو المسين البصرى » والقاضى أنو يعلى فى الكفاية : 
إلى أن لفظة «الأمر » مشتركة بين القول والبيان والطريقة . وماأشبه ذلك . قال: 
وهذا هو الصحيح أن أنصف . 

قلت + وهذا يقت أن .سى أمرا ختيقة +«وهكذا يدق إذا انيت التأسى 
بفعله صلى الله عليه وس . 

ومخم-ا : إذا قلنا : إطلاق الأمر يقتضى الوجوب » إلا أن تصرفه 
قر ينة . فإطلاق التوعد لفعل ماتوعد علية . أو إظلاق الوجوب أو الفرض : 


4 


دس 


هل يكون ذلك نصاً فى الوجوب لايقبل التأويل أم لا ؟ قال القاضى : لا يكون 
نصاً فى الوجوب » بل يقبل التأويل . ذ كره فى الثلامة . 
والذى رأيت ابن عقيل ذ كره : أنه لا يكون نصاً فى الوجوب : هو إطلاق 
القواعد خاصة . ولم أر له كلاما فى إطلاق الوجوب » أو إطلاق الفرض . 
واختار أبو البركات : إطلاق القواعد . و إطلاق الفرض » أو الوجوب : نص 
فى الوجوب لا يقبل التأو يل ٠‏ وهو أظهر» إذ يتنم وجود خاصة الشىء بدون 
ثبوته . والله اعم ١‏ 
ومؤمتسا : - ما قاله فى المسودة ‏ إذا صرف الأمر عن الوجوب : 
جاز أن يحتج به على الندب » أو الإباحة . و هو قول بعض الحنفية » و بعض 
الشافعية . منهم الرازى . 
و بعضهم قال : لايحتج به . كذا حكاه القاضى أبو يعلى . وكذلك اختاره 
ابن برهان . ولفظة « الأمر » إذا دلت على وجوب فعل » ثم نس وجو به : 
لانبق دليلا على الجواز » بل برجم إلى ما كان عليه . خلافا لاحنفية . وكذلك 
اختاره أبو الطيب الطبرى . ولفظه : إذا صرف الأمر عن الوجوب : لم يجز أن 
يحتج به على الجواز . قال : لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز . 
وإنما الجواز تبع للوجوب . إذ لايحوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله . فإذا سقط 
الوجوب : سقط التابع له . وهذا الذى ذ كره أبو مد الْقَيمى من أسحابنا . 
وذكر أبو امطاب : أن هذه المسألة من فوائد الأمر : هل هو حقيقة فى 
الندب » فيجىء فمها الوجبان لنا ؟ وكذلك ذ كر فى مسألة الأمر بعد الحظر . 
وم|صحتا : إذا كان المأمور به بعضه واجباً » وبعضه مستحياً . . 
كقوله تعالى ( ؟5 : 77 وافعاوا امير ) وقوله صلى الله عليه وس « دع ماير يبك 
إلى مالا تر يبك » ونحو ذلك . وهو كثير فى الكتاب والسنة . 
قال بعض الأصوليين : إن حمل الأمر على الوجوب : خرجت منه المستحبات » 


ه 


لع لد 


وإن حمل على الندب : خرجت منه الؤاجبات . مع أنه عم .وإن حمل علمهما 
لزم حل الافظ على حقيقته وعجازه » أو على حقيقته . 

قال ابن عبد السلام فى قواعده : وال جل على الوجوب مع التزام التخصيص : 
أولى . لأن الغالب على صيغة الأمر : الإيجاب . والغالب على العموم : التتخصيص 
مله على الغالب أولى . ا 

وقال أبو العباس فى المسودة : والصواب أن يقال: الأمرعام فى كل مايتناوله 
لقيام المقتضى للعموم . قال : ثم لك ملكاة:. 

أحدههما : أن تقول : هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب 
وما امتاز به بعضها من الإذن فى ارك والمنع : مستفاد من دليل منفصل . 

والمسلك الثانى : - وهو أظبر ‏ أن تقول : هذا الأمر أريد به الواجب فى 
الزائميات:: والنتحب فى الستجيات + وله أعر : 

ومخمته : لفظ « الأم'» إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد 
فأريد بالأمر الندب . فبو حقيقة فيه على ظاه ر كلام ألعدء واعتارء كد 
أصحابنا : القاضى وغيره . وهو نص الشافعى . حكاه أبو الطيب . وقال : هو 
الصحيح من مذهية . 

وقال الكرخ خى » والرازى من الحنفية : هو محاز . واختاره عبد انحن 
الحاوانى من أصحابنا . وعن الشافعية كالمذهبين . 

وإن أريد به الإباحة . فعند أبى البركات : أنه مجاز . وحكاه عن الحنفية . 
وقال المقدمى : واختاره ابن عقيل » وقال : هو قول أ كثر الأصوليين . وقال 
القاضى : يكون حقيقة . 

قال أبو العباس : والتحقيق فى مسألة « أمر» الندب» مع قولنا :الأ املق 
يقبل الإيجاب ء أن يقال : الأمر المطلق لأيكون إلا إيحاباً . وأما المندوب إليه : فهو 


_١ةةهد‎ 


مأمور به أمراً مقيداً » لامطلقاً . فيدخل فى مطلق الأمر » لانى الأمر المطلق . 
يبق أن يقال : فهل يكون حقيقة أو مجازاً ؟ فبذا حث اصطلاحى . 

وأجاب عنه أنو تمد البغدادئ : بأنه مشكل . كالوجود والبياض . 

وأجاب القاضى : بأن الندب بعض الوجوب . فبو كدلالة العام على بعضه . 
وهو عنده ليس بمحاز » ما الْحاز دلالته على غيره . وهذا منه يقتضى أن الأمر 
إذا أريد به الإباحة أن يكونعانا . وهو خلاف ماتقدم عنه . والله أعلر 1 

الماع ع 5 إذا فرعنا على أن الأمر الجرد للوجوب » فورد بعد 
حظر . فاذا يقتضى ؟ فى المسألة مذاهب . 

أحدها : أنه يقتضى الإباحة . هذا قول جمبور أحابنا . وهو الذى نص 
عليه الشافى » كا قاله ابن التامسانى فى شرح المعالم » والقيروالى فى المستوعب » 
والأصنهانى فى شرح المحصول . وحكاه القيمى عن أحمد . وقالالشيخ أبو إسحاق 
فى التبصرة : إنه ظاهر مذهب الشافعى . ونقله ابن برهان فى الوجيزعن أ كثر 
الفقهاء والمشكلمين » ورجحه ابن الحاجب . ومال إليه الأمدى . وقال : إنه الغالب 

والثانى : ذكره القاضى .الحسين من الشافعية ‏ فى أول باب الكناية من 
تعليقه ‏ : أنه للاستحباب . 

والثالث : أنه يقتضى الوجوب . كا لولم يتقدمه حظر » وهو الأصح عند 
الإمام فخر الدين وأتباعه . ونقله ابن برهان فى الوجيز عن القاضى . والأمدى عن 
المعتزلة . وحكاه بعض أحابنا قولا لنا . وذ كر بعضهم : أن القاضى اختاره فى 
إعادة الجاعة . وذ كر بعضهم : أنه ظاهر قول أحمد فى قوله تغالى ( ه : ؟ وإذا 
. حلتم فاصطادوا ) . 
وقال القرانى : وهو قول القاضى » ومتقدىى أسحاب مالك . 
والرابع :أن حكه حك ماكان قبل المظر.. فإ ن كان مباحا :كان مباحاً '» 


ةا عد 


وإ نكان واجباً » أو مستحباً :كان كذلك . وهذا اختيار أبى العباس . قال : 
وهو المعروف عن السلف والأيمة » ومعنامكلام المزنى . 

والخامس : إنكان بعد الحظر أمر صر يح بلفظه .كا لو قال : أمرتكم بالصيد 
إذا حلتم : فيقتضى الوجوب » مخلاف صيغة « أَفْمَل'ْ » حكاه أبو محمد المقدسى 
بعد ماصَدّر المسألة بكلام مطلق » وهو يقتضى التسوية عنده . 

قال أبو البركات : وعندى : أن هذا التفصيل : ه وكل المذهب . 

قال أبو العباس : وكلام القاضى ألبى يعلى وغيره : يدل عليه . فإنه صرح 
بأن هذا ليس بأمر ء إِنما صيغته صيغة الأمرء و إنما هو إطلاق . 
قال عبد الحلي : وكلام ابن عقيل فى الأدلة يعطى أنه إذا جاء خطاب بلفظ 
الأمر أو الوجوب : اقتضى الوجوب . وإن جاء بصيغة الأمر . فإنه لأيكون أمراً 
بل تجرد إذن . وهذا لايتأتى فى لفظ الأمر . 

وللقاضى أبى بكر فى الأمر بعد الحظر تفصيل حسن . ذكره فى الإرشاد » 
وهو : إنكان الحظر السابق على الأمر حظر ابتداء لا لعلة عارضة . فالأمر هنا : 
كالأمر امبتدأ الذى لم يسبقه حظر أصلاً . وإنكان الحظر لعلة عارضة » بعد تقدم 
إطلاقه و إباحته . فالأظهر : حمل الأمر على الإذن » ورفع الللر «توغليه تنؤل أوامر 

القران . 

وحل لحلاف فى الأمر بعد الحظر : إذا كان من غير استئذان فى الفعل . 
أما إذا استأذن فى الفمل بعد الحظر : فلا يقتضى الوجوب بغير خلاف . ذكره 
القاضى . وسيأتى فى القاعدة « أمر » بعد « حظر » واستأذن الأمورى فعله » 
وفى وجو به روايتان . 

إذا تقرر هذا » فن فروع القاعدة : 

الأمر بزيارة القبور للرجال . أخذ غير واحد من أحابنا من كلام اللحرق : 
أنها مباحة . لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر . فيقتضى الإباحة » بناء على القاعدة . 


3-7 


ولسكن الذهب اللمنصوص عن أحهد : أنها مستحبة . وذكره بعضهم إجماعاً » 
لأنه - وإن كان بعد حظر ‏ لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذ كك ر الوت 
والآخرة : وذلك أمر مطلوب شرعا . 

قال أبو البركات وغيره : وتجوز زيارة قير السكافر . وقيد ذلك أبوا 
تريارة قبر الكافر للاعتبار. و أر أحداً مرج باستحباب زيارة قير 0 
وأو للاعتبار. 1 

ال “ةا الم ب 1 فى أصح 
الروايتين عن أحمد » لأنه ‏ وإنكان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر » 
لأن الأموركان قد اكتتب فى غزاة . فتعين يه »ثم أده الى صل له 
عليه وسل بالخروج مع مدا اق آته قار آم أ نيه عط 

والرواية الأخرى : يحب عليه الخروج أخذاً بظاهر الأمرء لكن هذا فيه 
نظر على ما قرره القاضى . و إن قيل «استحبابه . فلما فيه من الإعانة على العبادة » 
وهو مطلوب شرعاً . 

ومخمتا : الأمر بقبول الحوالة على اللىء فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« مَطْل الغنى ظل » و إذا أتبع أحدك على مَلىء فليئبَع © متفق عليه من حديث 
أبى هر يرة . قال طائفة من العلماء : إنه أمر بعد حظرء لأن ذلك بيع دين بدين . 
وذلك اجوز . وهذا فيه نظر . فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق » لامن جنس 
البيم . ولهذا ذكر الننبى صل الله عليه وسل الحوالة فى معرض الوفاء . فقال فى 
الحديث الصحوح « مطل الغنى ظِ ٠‏ وإذا أتبع أحدك على ملىء فليتبع © فأمر 
المدين بالوفاء ونهاه عن المطل . و بين أنه ظِ إِذا فطل :+وامر الغريم بقبول الوفاء 
إذا أحيل على الملى» بالشروط المذكورة فى كتب الفروع . 

وهل تبرأ ذمة الحيل على البىء قبل أن يحبره الحا على قبول الحوالة ؟ فى 
المسألة روايتان . ذ كر ها أو البركات . 


سامة| ل 


وممحت ا : الأمر «الكتاية 30 (8؟ : مم فكاتبومم إن 

عانم فيهم خيراً ) قال اطائفة من أحابنا : هو أمر بعد حظرء لأن الكتابة بيع 
الرجل ماله بما له . فإن العبد ماله » وكسبه من ماله ٠‏ فبيع بعضه ببعض أ كل مال 
بالباطل. . فيدخل ف النهى عن أكل امال بالباطل . وإذا كانت الكتابة 
محظورة فى الأصل . فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر . فلا يفيد الوجوب . بناء 
على القاعدة » لكن يستحب كتابة ذى الكسب والأمانة . و إن قلنا الأمر بعد 
الحظر للاباحة » لما فى ذلك من حر بر الرقبة . وذلك مطلوب شرعاً 

واعبااو يك عد العز يزفى تفسيره : أن الكتابة فى هذه الحال واحبة . 

ها فى التنبيه رواية وهو متجه . 

وما قيل : من أنه أمر” ورد بعد حظر . فلا يصح . و إنما غاية مايقال فيه : إنه 
رخصة . لأنه شرع مع فيام السبب ارم لعذر . وهو الحاجة إلى مخليص رقبة 
من الرق . وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر . 

وقد تقدم فى قاعدة الرخصة : أن من الرخص ماهو واجب . 

قال أبو العباس : وقياس قولنا بالوجوب ههنا : أن تجب الإجابة . إذا قال 
له : أعتق عبدك عنى وعلي ثمنه 

قال شيخنا أبو الفرج فى تعليقه على الحرر : ووجهه بأنه بذل العوض فيا 
يزيل ضرر المضطر . فوجب الإجابة إليه .٠ك‏ لو بذل أجننبى عن المضطر قيمة 
الطعام أو نحوه . 

وقد يقال : إنه ههنا إنما قصد نفع نفسه » وثبوت الملاك » والعتق والولاية . 
فلا تحب إجابته إليه » كشراء ذوى رحمه الذين يعتقونعليه . 

نم . لوقال : أعتق عبدك وعلي ثمنه . فقد يتوجه وجوب الإجابة » لأن 
المصلحة للعبد . ويتوجه أن بعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته . وقد يقال : 
عكنه أن يشترى عوضه ما يؤدى إليه . والله له أع . 


وه 


020 : أمره صلى الله عليه وسل بالنظر إلى الخطو بة : هو أمر بعد 
حظر. فيقتضى الإباحة» بناء على القاعدة . وهذا أحد الوجبين لأحابنا . وهو إباحة 
النظر» لااستحبايه . ْ 

والوجه الثانى ‏ وجِرم به جماعة من الأصحاب . مهم : أبو الفتح الحلواتى » 

وابن عقيل ؛ وصاحب الترغيب ‏ استحباب النظر إلى الخطو بة . لأنه - وإن 
كان أمراً بعد حظر - لسكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب ٠‏ وهى 
قوله صلى الله عليه وس « فهو أحرى أن يؤدم يتم » . 
ظ وستخمتسا : الأمر حمل السلاح فى صلاة اعلوف » فى قوله تعالى 
(5:؟١٠‏ وليأخذو | ل ) قال طائفة من الأصاب منهم : القاضى » 
وابن عقيل - مله فى الصلاة فى غير االموف محظور . فبو أمر .د حظر. وهو 
للاباحة . فهذا يقتضى إباحة حمل السلاح فى صلاة اللموف » لا استحبابه . لكن 
قالوا باستحبابه مع قولم : إن هذا يقتضى الإباحة . 

و53 ماضن العف ماين أخاننا د ف استفمانة روايفيق تقل اتن 
هاتىء : لا بأس . واختار طائفة من أحابنا الوجوب . ول هذا : فى اللفيف 
من السلاح . أما ما يثقله » أو يمنع كال الصلاة »أو يضر غيره : فإنه يكره . 
صرح به الأسماب . 

وقول من قال من أحابنا: إن حمل ااسلاح الحفيف ‏ فى غير صلاة االموف ‏ 
محظور . فيه نظر . إذ لم يقم دليل على كراهته . فضلا عن تحر يمه ٠‏ فليس من الأمر 
بعد الحظر . والله أعلم . 

. المتساعرة هع - إذا فرعنا على أن الأمر الجرد للوجوب . فوجد أمر 
بعد استثذان : فإنه لايقتضى الوجوب » بل الإباحة ..ذكره القاضى نحل وفاق . 
قلت : وكذلك ابن عقيل . ا 


ءام ده 


وإطلاق جماعة ظاهره يقتضى الوجوب » والأمر ماهية مخصوصة بعد سوال 
تعليمه : شبيه فى الممنى بالأمر بعد الاستئذان . والله أعلر . 
إذا تقرر هذا » فلا يستقم قول القاضى » وابن عقيل فى استدلالهما على تقض 
الوضوء بلحم الإبل بقوله صلى ل اليك الذى رواه مس . لا سثل 
3 من لحوم الإبل ؟ فقال « نعم من لكوم الإبل » . 
وجما يقوى الإشكال : 0 0 الغنى . وهو 
بعد سؤال» ولا يحب بلا خلاف» بل ستحب . 
فإن قات : إذا كان كذلك . فل يستحبون الوضوء منه ؟ والاستحباب حلم 
شرعى يفتقر إلى دايل . وعندك هذا الأمر يقتضى الإباحة ؟ . 
قلت : إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر . وهو أن الأ كل من لخوم 
الإبل بورث قوة نارية . فناسب أن تطفأ بالماء »كالوضوء عند الغضب . ولوكان 
الوضوء من لوم الإبل واجباً على الأمة ٠‏ وكلبمكانوا يأ كلون لم الإبل : لم 
بوقف بيان وجو به حتى ساله سائل » فيحيبه . 
فل أن مقصوده : أن الوضوء من لحومها مشروع . وهو حق . واللّه أعلر . 
وقد يقال : الحدث إنما ذ كر فيه بيان وجوب مايتوضأ منه . بدليل أنه لما 
سئل عن الوضوء منلحوم القن ؟ قال « إن شت فتوضأ . وإن شت فلا تتوضأ» 
مع أن التوضى من لحوم الغثرمباح . فلدا خير فىسلم الغنم » وأمر بالوضوء من لوم 
/ : دل على أن الأمر ليس هو لجرد الإذن » بل للطلب جازم والله أعل . 
وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم : فإنه لايقتضى الوجوب » على 
ماسبق فى الماقه الأمر بعد الاستئذان . وحينشذ فلا ع استدلال أحابنا على 
وجوب الصلاة على النى صلى الله عليه وسلٍ فى التشهد الأخير : بما نبت عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قيل له « يارسول اله » قد عامنا كيف نسل عليك . فكيف 
نصلى عليك ؟ فقال : قولوا : الهم صلى على مد وعلى آل جمد الحديث » نم 


إلنيا! ب 


إنه ثبت الوجوب من خارج . فكيف يكون هذا الأمر للوجوب . لأنه بيان 
لك واجبة ؟ والله أعل . 

المتتاعرة 55 - الأمر إذا ورد مقيداً بالمدة أو التكر ار حمل عليه . وم أر 
فيه خلافا . وإن ورد مقيدا بشرط , فسيأنى . وإنكان مطلقاً لم يقيد بشىء . 
شا يقتضى ؟ فى ذلك مذاهب . ١‏ 

أحدها ‏ وهو الذى ذكره ابن عقيل : مذهب أحجد وأحابه . وحكاه القاضى 
فى كتاب الروايتين » والوجبين عن شيخنا عبد الله ن حامد ‏ : أنه يقتضى 
التسكرار . وهذا أشهر قولى القاضى . وقول أ كثر أتباعه . وحكاه فى المسودة عن 
أ كثر أحاينا . وهو رأى الأستاذ أبى إسحاق الاسفرائينى » سكن سب الطاقة 
والإيكان:. 6 د كرم: 

قال أبو البركات والآمدى : وبالغ القاضى فى ذلك » حتى منع حسن الاستفهام 
عن التكرار » ثم سامه . 

قلت : وفى منعه نظر . إذ قد ثبت فى السنة الصحيحة والآبة : قد يستفهم 
عما فى الظاهر دخوله »كأفراد العام . 

والذهب الثانى : لايقتضى التكرار » ولا يدل على المرة » ولا على التَكرار» 
بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة » إلا أنه لايمكن إدخال تلك 
الماعية فى الوجود بأقل من المرة الواحدة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان 
الملأمور به . واختاره أنو تمد القدسى , 

وذكر أبو محد القيمى : أن مذهب أحمد : أن الأمر لايقتضى التكرار إلا 
بقرينة . ول يفرق بين مطلق » ومعلق بشرط . لكن قد يكون التعليق عنده 
قرينة . واختاره الإمام ل رالدين » والأمدى » وابن الحاجب » والبيضاوى وغيرهم . 

. والمذهب الثالث : أنه يدل على المرة . واختاره أبو اللمطاب . ثم أ كثر 

كلامه محتمل التكرار . وهو قول أ كثر أصحاب الشافعى .كا حكاه الشيخ 


9يا] سب 


أبو إسحاق فى شرح الامع . ونقل القيروانى فى المستوعب عن الشيخ أبى حامد : 
أنه مقتضى قول الشافعى 

والمذهب الرابع : التوقف . وغلى هذا قولان . 

أحدها : التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتسكرار.. 

والثانى : أنه لأحدها » ولا نعرفه . 
وقال أبو البركات ف المسودة : إن إمام الحرمين فسر التوقف » فيا زاد على 
المرة الواحدة . وقال : لست أنفيه ولا أثبته . قال أبو البركات : وحقيقة ذلك 
عندى : ترجع إلى قول من قال : لايقتضى التسكرار . 

قلت : ذكر بعضهم : أن على قول التوقف تنم إعماله » وليس بصحيح » 
على ماذ كره أبو البركات . وعلى قول من قال : إنه لأحدها ولا تعرفه . فلا يمنع 
إعماله أيضا . لأنه يفيد طلب الماهية » لكن : هل هى ماهية متكررة » أو ماهية 
وايية كاوات أعر : 

وإن ورد معاقاً على شرط . فإن قلنا : المطلق يقتضى التسكرار . فالمعلق على 

شرط عنده : تسكرار شرطه يقتضى النكرار بطريق الأولى . و إن قلنا : المطلق 
لايقتضى التسكرار ولا يدفعه . فبل يقتضيه هنا أم لا ؟ فى ذلك مذهبان . 

أخرع؟ لابتعيهء واعتانه ابن أى موس وائن الاحيهتبما للا مدع + 

والمذهب الثانى : يقتضى التكرر بتكرار شرطه . وحكاه فى المسودة عن 
بعض المنفية » و بعض الشافعية . واختاره هو وحفيده. وعلى هذا المذهب مذهبان. 

أحدها : أن إفادة التكرار من جبة الافظ » أى إن هذا الافظ وضع للتكرار . 

والثانى : أن إفادة التسكرار من جهة القياس لا الافظ . قال فى المحصول : 
هذا هو الختار. . وحزم به البيضاوى . 

وإن علق على علة ثانية : وجب تكراره يتكرارها اتفاقا . قاله اين الحاجب 

تبما لل مدى . وكلام أصحابنا يقتضيه 


سام 


وإذا تسكرر لفظ الأمر ‏ وقلنا : الأمر المطلق لايقتضى التسكرار ‏ فهل 
يقتضى التأ كيد : أم التأسيس ؟ فيه مذهبان . 

أحدها ‏ وهو الذى اختاره أبو االخطاب » وأبو تمد المقدسى » وأبو بكر 
الصيرفى » والبصرى ‏ : أنه لابقتضيه . قال ابن عقيل : وهو : قول الأشعرية فها 
حكاه بعض الفقهاء عنهم . 

والثانى : أنه يقتضى التأسيس . وقاله القافى فى كتاب الروايتين » مع اختياره 
فيه : أن الواحد لايقتضى التكرار . واختاره فى الحصول » والأمدى فى الأحكام . 
قال أبو البركات : وهو الأشبه بمذهبنا . ونقله القيروانى عن عامة أحماب الشافعى . 

وفى المسألة قول ثالث بالوقف . 

وحل لحلاف : إذا كان الثانى غير معطوف على الأول . فأما إنكان الثانى 
معطوفا على الأول بغير تعريف »كقوله : صل" ركعتين » وصل” ركمتين . فإنه 
يغيد التكراز : وإ نكن الممطوف عليه معرظ » مثل + صل ركعتين وصل الصلاة . 
فإنه حمل على الصلاة الأولى . قاله القاضى وغيره . ظ ظ ا 

وقال آبو اطسيقق المنطؤف اعرف #الأشية الوقق:. لأن المطك تشارضة 
لام المهد . حكاه عنه الإمام لخر الدين وخالفه . وقال : الأشبه حمله على التغائر 
لأن لام الجنس كا تستعمل للعهد » تستعمل لبيان حقيقة الكنن . كقول السيد 
لعبده : اشتر لنا الخيز واللحم . ها تعينت معارضتهما لاعطف . 

قلت : والمثال الذى ذ كره الرازى فى قول السيد لعبده : ليس مطابقا ل حل 
النزاع » لأن قول السيد لمبده : اشتر لنا اعييز والاحم . فالأاف فى الاحم ليس 
لمعهود » حتى نصرفها إليه . فتعينت لاجنس . وأما : صل ركعتين » وصل الصلاة : 
فم معهود يصرفها . فتعين . 

ولم ينازع الرازى أحد فى صحة استمال الألف واللام لاجنس» بل تقول : 
إذا احتمل كون « ال » لاعهد . وكونها لغيره ‏ كالجنس أو العموم ‏ فإنا تحملها 


عب ولاواحت 


على ااعهد . لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه» كقوله تعالى ( 70 : ١6‏ » 1ك أرسلنا 
إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون الرسول ) كذا ذ كره جماعة من الأصوليين . 

وقال ابن مالك فى التسهيل : فإ نكان أحدهما عام والآخر خاصاً نحوة صم 
كل يوم » صم يوم ابججعة . ظ 

وقال فى المحصول : فإ نكان الثانى غير معطوف عليه : كان تأ كيداً . و إن 
كان معطوفاً . فقال بعضهم : لايكون داخلا تحت الكلام الأول . وإلا لم 
يصح العطف . قال : والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف . 

قلت : لا نل التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف . لأن ذ كر 
الخاص مع العام : هل يكون إفراده بالذ كر يقتضى عدم دخوله فى العام » أو أنه 
دخل وأفرد بالذ كر اعتناء به وتفخما ؟ . 

فى السألة مذهبان .كا سيأتى فى العموم إن شاء الله تعللى . 

فإن قلنا بالأول : فعدم التعارض واضح . و إن قلنا بالثانى . فلا يمتنع أن 
ينص على بعض أفراده اعتناء به وتفخها . ومنعاً لإخراجه من الك . والله أعر . 

وحكى القرانى عن القاضى عبد الوهاب فى مسألة العطف : أن الصحيح بقاء 
العام على عمومه . وحمل الخاص على الاعتناء به . قال : وسواء تقدم أو تأخر.. 
والله أعر . 

قلت : فعلى قول القاضى عبد الوهاب : يرجح الدليل الذى فيه لفظان . 
عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد . لأن القروع يرجح فيها بكثرة 
الأدلة . وعلى قول الرازى : ينبنى أن لابرجح بذلك . 

قال فى امسودة : وهل الأمر يقتضى وجوب تسكرار اعتقادية الوجوب وعدم 
الإمساك ؟ قال القاضى ملزماً لخالفيه : إنه يجب . 


وحكى عن الجوزجانى الحننى : أنه لا حب . وإنا يحب البقاء على حكم 


اناا د 


الاعتقاد من غير فس له . كالنية فى العبادات . وكاعتقاد ما حب اعتقاده . قال 
أبو البركات : وهذا أصح . ٠‏ 

قلت : محل هذا حيث قلنا : بأن الأمر يقتضى التسكرار . وإلا فلا ..وإذا 
قلنا : الأمر العلق على شرط يقتضى ا . فقد يقال : إن الزوج إذا قال 
ازوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . وقلنا : يقتضى لفظه أ ن يتسكرر الطلاق 
بتكرر دخوها .كا لو قال كذا . 

فإن قلت : مسألة الطلاق من باب تعليق الإنثاء على الشرط . وكلامنا فى 
إطلاق الأمر على الشرط . 

قلت : إذا ثبت فى الأمر ثبت فى الإنشاء بالقياس . ولكن كلام الأمدى 
فى الأحكام يقتضى أن الإنشاء لا يشكرر اتفاقاً . وصرح به فى اعخبر . كقولنا : 
إن جاء زيد جاء عمرو . لخينئذ يمثل قوله بقوله لوكيله : طلق زوجتى إن دخلت 
الدار . وقلنا : لوكيل المطلق لا بملك الثلاث . وإن قلنا : يقتضى التكرار قياساً . 
فينبئى أن يخرج ذلك على الكلاف بين أحابنا . فها إذا قال السيد اعبده : 
أعتقت :سالا لسواده . وى ذلك وجبان . 

أحدها : يعتق كل أسود من عبيده . قاله أبوالفتح الملواني» وأبو امطاب . 
وحى ذلك عن أبى بكر الصيرفى من الشافعية . فإذا عدينا المتق إلى غير المعتتق 
بالعلة . فكذلك يتشكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة .كا لقال : أنت 
طالق لدخولك الدار . 

والثالى  :‏ وهو صميح ‏ لا يتعدى العتق إلى غير المعتق تلد 
لأن قوله « أعتقت سالا لسوادة:# لين إنشاء للعتق على كل أسو ٠‏ بل هو 
إنشاء لاءتق على سالم وحده . ونص على أن 0 
لإنشاء عتقه عليه . ليس علة لوقوع العتق المعتقد إنثناؤه على كل أسود . فن أبن 
يعتق غيره من السود من غير إنشاء لصيغة المئق ؟ إذا لم ينشىء ؟ عتق غيره من 
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السود . فغايته : أنه تنافض . ولا يازم من فعل العبد شيئاً لعلة : أن حك عليه بفعله 
كلما وحدت فيه تلك العلة . 

وأما الشارع : فإنه حك لا يجوز عليه التناقض. فإذا شرع حكا وعلله بملا : 
علمنا أنه شرع ذلك فى الحكى كلما وجدت فيه تلاك:الملة . والله أعم . 

وبما يتعلق بالأمر المعاق بشرط : 
إذا سمع مؤذتا بعد آخر . فهل تستحب إجابة اللميع » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا ممعم الؤذن قتولوا مثل ما يقول » ؟ ظاهر كلام الأسحاب : يستحب . 
وبناؤه على ذلك متحه » لكن عل هذا : إذا كان الثانى مشروعا . قاله 
أنو العياس . 

وإذا قلنا : الأمر لكر يحمل على التأسيس أو التأ كيد . فيشبه منالفروع 
فى المعنى : إذا قال الرجل ازوحته المدخول بها : أنت طالق أنت طالق . فإن أراد 
التأسيس أو التأ كيد أو الإفهام : حمل عليه . وإن أطلق . فالمعروف فى الذهب 
عند الأصماب : حمله على التأسيس 

ولكن نقل أبو داود . إذا قال الرجل ازوجته : اعتدى اعتدى . فأراد الطلاق 
هى واحدة . 

وظاهر هذا 0 : أنه لا يتكرر بالطللاق إذا طلق الزوج . ول ينو التكرار. 

يؤيده ماقاله غير واحد من الأسحاب : أنه لوقال المقر : له على درهم لعل 
درثم . . ول بوجد ما يقتضى التعدد : لا يازمه سوى درثم واحد . 

ولكن الفرق بين الإقرار والطلاق : أن الإقرار خبر عما فى الذمة . فيحوز 
أن يكون الثانى خبراً عما أخبر به فى الأول . والأصل براءة الذمة . ولس كذلك 
الطلاق . لأنه إيقاع طلاق : فإذا أوقع الأولى لا تكون الثانية إبقاعاً للأولى مرة 
أخرى . فوقمت كا وقمت: الأولى . ألا ترى أنه لو قال : له على درم بوسكت 
ساعة . ثم قال : له على درهم » ل يلزمه غير الأول ول قال + انك طالق وك 
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ساعة . ثم قال : أنت طالق : كان الثانى إيقاعاً بلا خلاف . قله القاضى فى 
ش الجامع الكبير . 

وإن كان الافظ الثانى لا يصلح للتأسيس » كقوله : أنت طالق طالق » لم 
يتكرر الطلاق به إلا أن ينوى به التكرار . فيازمه . ويقّدر ما 9 به الكلام . 
قاله أنو تمد القدمى فى الكاق ؛ وعبارة الترغيب » لو قال : أنت طالق طالق 
طالق قبل أيضا أ قصد النأ أكيد . 

قلت : : وظاهره : إن أطلق وم يقصد التأ كيد : أنه يتكرر . والله أعر . 

وإنكان الثانى صالاً للتأسيس . كقوله : أنت طالق وطالق وطالق ..ذإنه 
يتكرر الطلاق مع الإطلاق . قاله غير واحد من الأصحاب . 

فإن أراد بالثانية تأ كيد الأولى » لم يقبل منه . قاله القاضى » وأ بو ممد : وغيرها 
للمغايرة بينهما تحرف . وقالوا : إن أراد بالثالثة تأ كيد الثانية : قبل منه . لمطابقتتها لها 
فى لفظها . وإذا عطف بالفاء » أو بثم .كالواو . قاله غير واحدٍ من الأسعاب » وأنه 
غابر بين المروف . ققال : أنت طالق وطالق ثم طالق » أو طالق ثم طالق 
وطالق » أو طالق فطالق .فلكذلك لم يقبل منه فى شىء منها إرادة التأ كيد . لأن 
كل كلة مغايرة لما قبلها » مخالفة لها . قاله القاضى » وأو حمد وغيرها . 

و إذا قال فى نظير ذللك فى الإقرار : له على درم درم » أزمه درم حزم به 
فى التلخيص وغيره . ولو قال : له على درهم ودرهم ودرهم ٠‏ . وأراد بالثالث تأكيد 
الثانى . فبل يقبل منه إرادة تأ كيد الثانى بالثالث » أم لا ؟ فى السألة وجهان . 

أحدهما : قاله القاضى فى الها مم الكبير : أنه شل 

وفرق بينه و بين الطلاق أ 0 يدخل التأ كيد : عا نه اع أن 
يقول :أن طالق طلاقا فإذا كان مما يدخله التأ كيد : صح أن حمل الثالثة على 
التأ كيد . ول كذاث الإرار ‏ لأ ل يدخل اتأ كيد . ألا ترى أنه لو قال : 
له على درهم د, رهما لم يصح ل 


١‏ القواعد 


سايلا؟ سب 


والثاق قله فى التلخيص : : أنه يقبل + واتغقا على أنه لا يقبل :12 كيد 
الأول بالثانى . 
ومع الإطلاق . فءلى قول القاضى : لزوم الثلاثة له واضح . 
وحكى. صاحب التاخيص على قوله وجهين . أحدهما: زوم الثلاث . 
كالطلاق . والثانى : يازمه درسمان . لأنه اليقين . والثالث : محتمل » والأصل 
براءة الذمة . وفرق بينه و بين الطلاق » لأن حظر الطلاق أعظظ ٠‏ والله أعل . 
وإ كان الافظ الثانى مثل الأول فى الممنى » مالقا له فى الافظء كقوله : أنت 
مطلقة » أ صر ع مفارقة : قبل منه إرادة التأ كيد بالثانية والثالئة . 
جزم به أو تمد القدسى فى المغنى » والكافى . ولوقال : أنت مطلقة ومسرحة 
ومفارقة . وقال : أردت التأ كيد » أبدى فى المغنى احتمالين . 
أحدهها : القبول . وعلله بأن الافظ الختلف يسطف بعضه على بعض تأ كيداً 
كقوله * فألفت قوطا كذباً وميناً * 
والثانى : عدم القبول . وعلله بأن الواو تقتضى المغايرة . فأشبه مالو كان 
بلفظ واحد . ْ 
الك + ويتق اذا قبلا منة إرادة التأ كيد مع المطف فى هذه ارو داق 
يكون محل هذا فى إرادة تأ كيد الثانية بالثالثة » لافى إرادة تأ كيد الأولى بالثانية . 
كا قلنا فى قوله : أنت طالق وطالق وطالق . والله أعلم . 
فائرة 
جزم النحو يون ومنهم أنو حيان ف ىكتبه ‏ بأن فائدة التأ كيد ب «كل » 
ونحوها : هو واقع احال التخصيص . 
إذا تقرر هذا » فيتفرح على ذلك ماقاله الاسصعاب : 
إذا قال :كل عبد لى ‏ أو ملكى حر . فإنه يعتق عليه جميع عبيده . قال 
صاحب الترغيب : توى العموم أوم ينو » توى بعضهم دون بعض أو لا. نص 
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غلة قال : لأن النية لا أثر لها فى الصر يم على الصحيح . الله أعلم . 
المتسَاعَرة /1غ - إذا قلنا :الأمر المطلق يقتضى التسكرار . فيقتضى الفور 
اتفاقاً . وإن قلنا : لا يقتضى التكرار . فهل يقتضئ الفور أم لا ؟ فى ذلك مذاهب. 
أحدها : أنه يقتضى الفور . وهذا قول أصحابنا . قال أنو البركات : وهوظاهر 
كلام أحمد » ويعزى إلى أبى حنيفة ومتبعيه 00 الحاوالى ‏ من أفنا حايثات 
عن المالكية . 1 
قلت : وقال القاضى عبد الوهاب المالكى : الذى ينصره أصحابنا + أنه على 
الفور . وحكاه القراى عن مالك » ثم قال : خلاقا لأسمابه الغاربة . وحكاه فى 
المسودة عن أبى بكر الصيرفى » والقاضى » وأبى ا لاا 0 
والذهب الثانى : أنه لايقتضى الفور ولا التراخى . بل يدل على ظلب الفعل 
قاله فى البرهان . وهذا ينسب إلى الشافعى وأحابه . وقال فى الحصول : إنه الحق 
قلت : اختاره الأمدى » وان الحاجب » والبيضاوى . قال القاضى أنو يعلى : 
وقد أومأ إليه أحمد فى رواية الأثرم . وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق ؟ اال : 
نتم . إنما قال اله (؟ : 184 فعدة من اه كر ). 
وقال السرخسى من المنفية : الذى يصح عندى من مذهب علمائنا : 
أنه يعنى : الأمر الطلق على التراخى . وذ كر عن أبى حنيفة ما يدل على ذلك . 
قال + ولغان الكركن إل ان موضب الأمر: القون “هال ترون سانا فق 
حمل هذا الفعل على الحلاف بين أسحابنا فى الج . هل هو على الفور أو التراخى؟ 
قال : وعندى أن هذا غلط ؛ لأن الحج مؤقت بأشهره . فأبو بوسف يقول: تتمين 
السنة الأولى . .وحمد يقول : لاتتعين . وعت ألى حنيفة روايتان . 
والمذهب الثالث : أنه بفيد الر اخى أى حوازا .“قال الشيخ أو إسحاق : 
والتعبير بكونه يفيد التراخى غلط . ٠‏ ظ 


١٠ -‏ ا 


وقال فى البرهان : إه لفظ مدخول . فإن مقتضى إفادة التراخى : أنه لو فرض 
الامتثال على الفور : لم يعتد به . وليس هذا معتقد أحد 

وقد حك ابن برهان عن غلاة الواقفية : أنا لانقطع بامتثاله » بل نتوقف عليه 
فيه إلى ظهور الدليل . لاحتمال إرادة التأخير . 

قلت : وهذا على قول الوقف يكونه لأحدها » ولا نعرفه . 

وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله . وح ف البرهان أيضاً كونه 
مشتركا بين الفور والتراخى . وأشار أنو البركات إلى أن عنده أن مذهب الوقف 
والتراخي شىء واحد على قول المقتصدين من الواقفية . أما على قول غلاتهم : 
فيتحقق الوقف مذهباً . والله له أعلم . 

إذا تقرر هذا » فقال القرانى فى شرح التنقيح «واخيلق التاثلون بالقوز . 
فقيل : لابتصور ذلك » إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد . 

وقيل : يتصور إذا تعلق مجملة أفعال . 

ْم اختلف التائلون بأنه يقتضى فملا واحداً » فتركه . فذهبنا ومذهعب 
الجبور : أنه يحب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول . وقال السكرخى وغيره 
من الكنفية » : الفرج المالكى : لاحب قضاؤه إلا بأمر جديد كالوقت عندهم 

واختلف القائلون بالتراخى : هل مجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة ؟ فإن 
مات قبل الفمل أثم . وقيل : لا إثم عليه » إلا أن يغلب فواته ول يفعله . 

وفصل آخرون . وقالوا : إن غلب على ظنه أنه لاموت فات : ل يأثم . 

واختلف القائلون بالتراخى . هنهم من قال : لا يجوز التأخير إلا إلى بدل » 
هو العزم على أدائه فى امستقبل ليفارق المندوب . 

وقيل : العزم ليس بدلا » بل شرط فى جواز التأخير . 

والقائلثوركل. بأنه ندل اختلفوا ٠‏ فنهم من قال 0 من نفس الفعل . 
وقيل : بدل من ” 


إلما د 


والقائلون بالتراخى اختلفوا : هل هو فى الواجب خاصة » أو يتم الواجب 
والمندوب ؟ قال القاضى أنو بكر : والصحيح أنه يعمها . | 

ووجه الفرق : أن التراخى معناه أنه لايأئم بالتأخير . وذلك متعذر فى 
الندوب » لتعذر الإثم فى نفسه فى الندوب . 

وبرد هذا الفرق : أنه قد يندب على التراخى » كا فى صدقة التطوع . وقد 
يكون على الفور » كتتحية المسحد . انتهى ماقاله القراق ملخصاً . 

وإذا أريذ بالأمر ااندب : فإنه يقتضى الفور إلى فمل المندوب »كالأمر 
الواجب . ذكره القاضى أنو يعلى » ملزماً له على قوله « أمر » حقيقة بما يقتضى 
أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه . 

وما يتعلق بالقاعدة من الفروع » مسائل : 

ميم -_) : قضاء الصلوات المفروضات . فإنه يجب على الفور لإطلاق 

الأمر به . هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد » سكن محل ذلك : إن لم يتضرر 
فى بدنه أو معيشة يحتاجها . نص عليه الإمام أحمد أيضا . 

ولنا وجه : لا يحب القضاء على الفور . فأوجب القاضى ‏ فى موضم من 
كلامه ‏ الفور فما زاد على خس صلوات . 

وسقمتسا : أداء الزكاة مع القدرة . فإنه حي على الفور . نص عليه 
الإمام أحمد . قال الشيخ أبو عمد وغيره : لولم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا . ولنا 
قول لا تحب على الفور . وعلى النصوص : يوز للمالك التأخير إذا خشى ضرراً 
من عود ساع » أو خاف على تفسه » أو ماله » أو نحوه . 

وللإمام والساعى التأخير لمذر قحظ ونحوه.. 

وكذا يوز لامالك تأخير الإخراج لحاجته إلى ركاته . نص عليه . 

وهل يجوز لامالك التأخير لانتظار قريب » ذى حاجة ؟ فى المسألة وجهان . 
وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير . وأطلق القاضى » وابن عقيل روايتين فى القريب 


عمط د 


ونقل يعقوب بن مختان عن لزنام أحمد : أنه قال : لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا 
لقوم لا بحد مثلهم فى الحاجة... 

وشيم - 0 :أداء ا .وق زوم 0 . الذهب 
المنصوص عن الإمام أحمد : الازوم . 

وقد ذ كر غير واحد م نأحابنا من الصور المسقطة انفقة الزوجة : فعل النذر 
الذى فى الذمة » والصوم للتكفارة قبل ضيق وقته . ولم يكن ذلك بإذن الزوج . 
وهذا مشكل . إذ قد تقرر أن اللذهب المنصوص : ازوم الفورية . فه وكالعين . 
أشار إلى ذلك أو العباس"رطى الله عنه . 

و سجر - 1 : أداء الحج والعمرة . والمنصوض عن الإمام أحمد رذى الله 
عنه : لزوم الفورية لإطلاق الأمر» وهو المذهب عند الأسحماب . وذكر ابن 
أبى موسى وجبا : أنه على التراخئ . وذ كره ابن حامد رواية ؛ زاد أبو البركات : 
مع العزم على فمله فى امجلة : وقد تقدم السكلام على العزم فى قاعدة الواجب 
الموسم . 

وشخصه : أداء ديون الآدميين عند المطالبة . فإنه واجب على الفور . 
جزم به الأسحاب » و بدون المطالبة : هل يحب على الفور أم لا؟ فى المسألة وجهان . 

أحدها : ماقاله أب المعالى » والسامرى وغيرها ‏ وهو المذهب ‏ : أنه 
لاحب . قال شيخنا أو الفرج : محل هذا إذا لم يكن عَيّْن له وقتاً للوفاء . فأما إن 
عين له وقتاً للوفاء . كيومكذا . فلا ينبتى أن جوز تأخيره : لأنه لافائدة للتوقيت 

قلت : وينبثى أن يكون محل جواز التأخير : إذاكان صاحب الال عالماً 

بأنه يستحق فى ذمة المدين الدين . أما إذا لم يكن عالاً : فيجب إغلامه . والله أعلم 

والثانى : ماقاله القاضى فى الجامع » والشيخ أبو حمد فى المغنى فى قم ' الزوجات . 
أنه يحب على الفور . ذ كراه بحل وفاق . 


سمل 


أوسجهح ا : اإذا أودع شخص شخصاً ودبعة ى السوق إلى وقت المصير 
إلى مبزله فاستعملها فتلفت . فإنه يضمن . قاله الأسماب بناء على القاعدة . وأبدى 


فى الغنى احتالا ‏ ومال إليه » وصحه الحارثى ‏ : أنه لا ضهان » إذ عادة 
الإبداع فى السوق إمساكها فى حانوته إلى وقت المصير إلى منزله : فصاركامأذون 
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فيه نطقاً . 


ومخصت_ا : الأمر بتعريف الاقطة حولا . فإنه يجب على الفور . جزم 


به غير واحد من الأْصماب ...قال القاضى : لاخلاف أن التعر يف معتبر عقب 


3 


0 


وأومد : أنه سقط فى ظاه ركلام أحد . ولنا وجه بانتفاء السقوط . 


بالتعر 


ت :“فلو آخر ب مع الإمكان - فلا إشكال فى الإإثم » واستقرار الغؤان . 
000 وهل سقط التعر يف 1 ؟ذر القاضئ أو بعل 34 


قال الخارنى : هو الصحيح . قال فى المغنى : وعلى كلا القولين : لا يملكبا 
يف » لأن شرط الملك : التعريف فى المول الأول و بوجد . وكذا 


لو قطم التعريف فى الأول » وأ كله فى الثانى : لا علاك بذلك . 


وهل 2 لامالك » 0 بتصدق بها ؟ على روايتين . ذكرها القاضى » 


0 


ياحد 
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المنََاعَرة 8غ - « الأمر بالشىء نهى عن أضداده . والنهى عنه أمر 
أضداده. من طر يق الممنى » دون اللفظ » فى قول أحابنا » وأحاب أبى حنيفة 


1 والشافعى ا 


وقال الأشعر بة : من طر يق اللظ 5 أو البركات : بناء على أصلهم : 


أن الأم نو التي الاضصية هرا . 


وزيف الجوينى قول أصحابه بأن المعنى القائم فى النقس الممبر عنه ب «أفمل» 


عم مب 


مغابز المعنى القائم فى النفس المعبر عنه ب«لا تفمل » قال : ومن أنكر هذا : فقد 
باهت . وسقطت مكالمته . ا ٠‏ 
وقال طوائف من المعتزلة » و بعض الشافعية ‏ منهم الجوينى'- :لا يكون 
منهياً عن أضداده » لا لفظ] ولامعتى . بناء على أصل المعتزلة فى اعتبار إرادة الناهي 
والأمر . قاله القاضى . 
وقول بعض الشافعية : مبنى على أن ما لايم الواجب إلا به غير واجب”" . 
:يشرط فى كون الأمر الى ءانبا عن أضداده : أن يكو الواجب مقررا : 
كا نقله شارح الحصول عن القاضى عبد الوهاب . وقاله القاضى أبو يعلى من 
أصحابنا فى مسألة الوجوب . 
وإذا قلنا : الأمر بالثىء نبى عن ضده . فهل يعم الواجب والندب » أم 
مختص الواجب ؟ فى المسألة قولان . حكاهما الأمدى , وابن الحاجب وغيرههما 
وأصحبما : أنه لافرق . والله أعل . 
إذا تقرر هذا » فن فروع القاعدة : 
إذا قال لزوجته : إن خالفت أمرى فأنت طالق » ولا نية . ثم نهاها لخالفته . 
لأصحابنا فى ذلك . ثلاثة أوحه . 
أحدها : تطلق . لأن النهى عن الشىء أمر بضده . فإذا خالفته وفعلت المنهى 
عنه . فقد تركت مشروع المأمور به . 
والثانى : لاتطلق . تمسكا بصر يح لفظه . فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها 
أمره . وقى إنما خالفت نبيه . ولعل القائل ,هذا : برى أن النهى عن الشىء ليس 
أدرا بض 
والثالث : إنكان الحالف عارقاً حقيقة الأمر والنهى :لم يحنث » وإلا حنث 
ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق . 


. كنافى الأصل.. والظاهر أن « غير » زائدة‎ )١( 


همؤة مده 


وأما عكسها : فل أرها مسطورة فما وقفت عليه من كتب أصحابنا . و يتوجه 
تخريجها عليها » إلا أن يفرق يينهما بفرق مؤثر . فيمتنع التخريج . والله أعلم . .. 
ودؤصمتا : ماذكره بعض الفقهاء : المي م 
على هذه القاعدة » وهى أن « النهى عن الى ءا مر بضده » قال : لانا إذا قلنا 
حرفا الكت سر د رك ارا ون امور بضده ء وهو التكاح . 
والأمر لقتضى الوجوب . فيكون التكاح وجا 

ونازعه الطوفى . وقال : هذا ترجيح ضعيف » لأن التحقيق أن الثىء إذا 
كان له أضداد . فالنعى عنه أمر بأحد أضداده . والزنا لم ينحصر ضده فى التكاح؛ 
بل ليس ضداً له أصلا . إنما ضد الزنا : تركه» لكن تركه قد يكون بالتكاح . 
وقد يكون بالتسرى . وقد يكون بالاستعفاف مع العزو بة ٠‏ فلا يتعين بالتكاح 
للتلبس ؛بل يلزم مقابل ذلك : أن يكرد لقف لتر عن اناير 11 - 
أو التسرى » على التخيير . لأن ترك الزنا حصل بكل منهما . فيصير من باب 
الواجب الخير . فإن قال بذلك : صم ترج المذكور » لكن التسرى 
لم نعل أحداً قال بوجو به » تعبينا ولا مخييرا ٠‏ والله أعلم . 

قلت : هذا الذى قال الطوق : متحه فيا إذا كان المكلق لاشهوة له ؛ أوله 
شهوة وايأمن على نفسه مواقعة الزنا . أما إذا كارك له شهوة وخاف على نفسه 
الوقوع فى الزنا : فإن الوطء المباح يتعين دون بقية الأضداد . إذ ليس غيره يقوم 
مقامه ف كسر الشهوة . 

وأما قوله « إنا لانمل أحداً قال بوجوب التسرى تعيينا ولا مخييراً » فل يطلع 
على ماقاله الأصحاب فى ذلك . وقد ذكر غير واحد : إذا قلنا بوجوب النكاح 
فنى الا أكتقاء. بالتسرى وجبان لنا ا 0 : 
ونخصحا : ماذ كره الطوفى » وهو : أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا 
بدعة . فى رواية » لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها » والاستمراز عليها.. وهى 
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استدامة التكاح . وقطم اللأمور باستدامته : منهى عنه . وظاهر المذهب : أنه 
ليس ببدعة . انتهى 

وفها ذكره نظر . من حيث النقل » ومن حيث الممنى . 

أما من حيث النقل : فالمذهب الذى نص عليه أحمد ‏ فى رواية إسحاق » 
وان هانىء » وأبى ذاود » وللروذى » وأبى بكر بن صدقة » وأبى الحارث . 
واختاره أ كثر أ صحابنا ‏ : أن الثلاث بدعة . وفى كون الثنتين بدعة : قولان . 

وأما من حيث المعنى : فالمعنى الذى ذكره ليس مختصاً بإرسال الطلقات » 
بل يعم الطلاق المانع من استدامة الكناح . فلوقال : إن الطلاق من غير حاجة 
ينبنى على ذللك » لر بما توجه ذلك . ولنا فى مخر نجه من غير حاجة روايتان . 

وقد حسن بناء روايتى تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل ‏ قاله أبو يعلى 
فى تعليقه الصغير» وأبو الفتتح ابن للنى ‏ وهو أن التكاح لايقع إلا فرض كفاية » 
وإ نكان ابتداء الدخول فيه سنة . وله أعر : ظ 

المتساعرة 58 إذا طا بالقعل الواجب فى كل واحد مخصوطه » أو 
من واحد معين ‏ كتصائص النبى صلى الله عليه وسلٍ- فهو فرض العين . وإ نكان 
اللقصود من الوجوب : إبما هو إيقاع الفعل » مع قطم النظر عن الفاعل . فيسمى 
فرضاً على الكفابة . وسمى بذاك لأن فعل البعض فيه يكنى فى سقوط الإثم 
عن الباقين . 

ونحر بر الفرق بين فرض العين والكفابة : أشار إليه القراى » وهو : أن 
فرض العين ما تكررت مصلحته بتكر بره . كالصلوات الجس . فإن مصلحتها 
الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته » والتذلل له والمثول ب ندية + وهدء الآدانن تك 
كلا كررت الصلاة . 

وفرض الكفابة : مالا تتكرر 5 . كإنقاذ الغريق إذا سأله 


لم1 ب 


إنسان . فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا حصل شيئاً . كله صاحب الشرع على 
الكفابة نفياً لاعبث فى الأفعال . 
وأشار القرافى أبضاً إلى أن فرض الكفاءة والأعيان 8 يتصورف الواجبات 
يتصور فى المندوبات..كالأذان والإقامة » والتشميت » و السام » ومايفمل بالأموات 
من المندوبات . فبذه على الكفابة . والذى على الأعيان : كالوثر » وصيام الأيام 
الفاضلة » وصلاة العيدين » والطواف فى غير النسك » والصدقات . والله أعر : 
وكلام القرافى يقتضى : أن فرض الكفابة : لا بشرع تكرار فعله مرة بعد 
أخرى . وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر . واللّه اعم . 
إذا تقرر هذا » فبنا مسائل تتعلق بفرض الكفاة : 

مؤمحا : أنه هل هو واجب على الجيع » ويسقط بفعل البعض » 
أم على بعض غير معين ؟ فى المسألة قولان . | 
أحدما ‏ وهو الذى نص عليه أحمد ‏ : أنه واجب على الجيع . و سقط 
1 البعض . قال فى روابة حنبل : الغو وَأعلك على الناس 0 عا بعضهم 
أجرأ علهم. 000 ظ ظ ظ 
قال القاضى أبو يعلى » فى الكفاية : فقد نص أحمد على أن اللخاطبة بالغزو 
واجدة عل انان و إها قط عن ترق التاق :ردك انع لقو ترا 
من هذا . وهذا هو الصحيح عند الامدى وابن الحاحب وغيرههما . 
والثاق وهو منيوف: إل الممرلة + وهو متفضى كلام الحصول ‏ : أنه 
واجب على بعض “غير معين . ١‏ 
وإذا قلنا بالأول : فلا فرق بين فرض اللكفابة وفرض العين فى الابتداء . 
و إن يفترقان فى ثائى الخال . قلله أبو محمد المقدمى .. وهو فزق حكن . وفرضن 
الكفاية إذا : فعله الك لكا ن كله فرضاً . ذكره ابن عقيل محل وفاق . 
وقال أو العباس : لءله إذا فعلوه جميماً . فإنه لا خلاف فيه . 


قلت : هذا ظاهر إذا قلنا : فورض الكفاية واجب على الميم » وإن قلنا 
على بعض غير معين : فيتجه خلاف . وقد حكى ابن الرفعة ‏ من متأخرى 
الشافعية ‏ عن الذخائر للقاضى » نحكى حكاية وجه : أن الزائد على ماسقط به فرض 
صلاة الجنازة فى الصلاة الواحدة : يق تقلا . وهو احتمال أ بداه الإمام من الشافعية 
وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض . 

وأما إذا فعل البعض بعد البعض : فت كون الثانى فرضاً وجهان . و ينبنى 
علمها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفحر والعصر مرة ثانية . 

وسؤمحته : أعا أفضل : فاعل فرض العين » أو فاعل فرض الكفاية؟ 
نقل الطوفى فى شرحه قولين . 

أحدهما  :‏ ول يسم قائله ‏ أن فاعل فرض العين أفضل . لأن فرضه أم . 
ولذاك وجب على الأعيان . 

والثانى : فاعل فرض اللكفاية أفضل . لأن نفعه أع . إذ هو سقط الفرض 
عن نفسه وعن غيره . قال : وهذا منسوب إلى إمام الحرمين . 

واقتصار الطوفى على النقل عن إمام الحرمين بوم أن ذلك لا يعرف لغيره . 
ولس كذلك . فقد سبقه إلى هذه القالة والده فى المرط . وكذا الأستاذ أنو إسحاق 
الاسفرائينى . نقله عنهما ابن الصلاح فى فوائد رحلته . والله أعلم . 

وسمتا : أن فرض الكفاية : هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض 

شيوغنا : فى المسألة قولان . أخذا من احتمالين . قاللما صاحب التلخيص ف الاقيط 
إذا أراد الملتقط رده إلى الخاع مع قدرته » كن قاس احتهال المواز على اللقطة » 
واحتهال المنع علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه » وقدر عليه . فصار متعينا . 

ويظهر لى أخذ القولين من مسألة أخرى . وهى : أن حفظ القران فرض 
كفاية إجماعاً . فإذا حفظه وأخر تلاوته» حيث ينساه ولا عذر : حرم على الصحيح 
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قال الإمام أحمد : ما أشد ماجاء فيمن حفظه ثم أسيه . وفيه وجه يكره . وقدمه 
بعضهم . والله اعم . | ' 
وسخصحا : أنه يكنى فى سقوط فرض اللكفاية : غلبة الظن . فإذا 
غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به : سقط عنها . قاله القاضى » وأنو العباس 
وغيرهها . والله اعل . 

وسومر-ا : أن 3 فرض الكفاية : أفضل من غير ذاعله » ضرورة 
أنه حَصَّل مصلحته دون غيره . نم هما شيئان فى الخروج عن العبدة . لكن هذا 
خرج بفعله . وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله . والله اعلم . 
العتَحَاءَج 6١‏ - يوز أن بأمر الله تعالى المتكلف يما يعل الله منه 
أنه لايفعله . نص عليه أحد فى أمره ونهيه » خلافا للممتزلة . واستدل عليهم 
ابن عقيل بالإجماع على عامه بامتناع إبليس قبل أمره . وذ كر أن المسامين أجمعوا 
على ذلك . وهؤلاء مخالفون فى هذه المسألة و أنكر ابن عقيل وغيره المسألة 
على هذا الوحه . 
قال أبو العباس : والتحقيق : أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المستزلة 
وغيرهم . وهم الذين يقولون : لم يعل اله أفعال العياد » حت عماوها » مثل : معبد 
الجهنى » وتمرو بن عبيد . وهم كفار : 
وفائئدة جواز التسكليف : إظهار المطيع من العاصى . 
إذا تقرر هذا , ثُن فروع القاعدة : 
من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب اللكفارة » ثم مات : لم تسقط 
عنه اللكفارة . لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد . لمات فائدة التكليف 
فلا يقح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته . والله أعلم . ظ 


الأمر بالشىء ليس أمراً به مع عدم الدليل عليه . ذ كره أبو عمد المقدسى » 
والرازى ٠.‏ 
٠‏ وحيلئذ» فلا يستقي استدلال من استدل من الأسحاب على مراجعة الحائض 
إذا طلقت فى الحيض بأمر النى صلى الله عليه وسلم عمر « أن يأمر ابنه رضى الله 
عنهما بمراجعة زوخته » لما طلقها وهى حائض 6 .700 ٠0000‏ 

المتساعرة 0١‏ « النهى » صيغة « لاتفمل © من الأعلى للأدنى ٠‏ إذا 
نجردت عن قرينة : فهى نهى . وقد تقدم فى الأمر : هل يشترط العلو 
والاستعلاء » أو لايشترطان ؟ فالنبئ مثله . وإطلاق النهى ماذا يقتضى ؟ فى 
المسألة مذاهب . 

أحدها : الأصل فى إطلاقه : التحر يم . ثم هذا مذهبنا. ونص عليه الشافى 

فى الرسالة فى باب العلل فى الأحاديث . واختاره أصعابه . وهو الحق 

والثانى : كراهة التنزيه . و بالغ الشافى فى إنكار ذلك . ذكره الجوينى 
فى مسالة مفردة فى التاويلات . 
١‏ والثالث : الإباحة . والرابع : الوقف 

واللخامس : أنه لاقدر المشترك بين التحر بم والسكراهة . وهو مظلق الترك : 

والفرق بين هذا و بين القول يأنه للسكراهة : أن جواز الفعل هنا مستفاد من 
الأصل . وفها إذا جعل للكراهة : يكون حواز الفمل مستفاداً من اللفظ أيضاً . 

والسادس : بين التحريم والكراهة . 

والسابع : أنه لأحدها » لا بعينه ٠‏ قال بعضهم ايكون مولعل هذا 
القول والقول الذى قبله . 

وقد يقال على هذين القولين ‏ : _ترجم إلى القول بالتحريم . لأن ترك 
الحرام واجب . وهذا الافظ مشترك بين الحرام وعترم فتشي الكت لاه دن 
ناب مالا يتم الواجب إلا به . والله أعل . 


وو | 


فوائر أصوايز 
ل - قل علي بن سعيد عن الإمام أحمد . أنه قال : نما أمر يبه 
الننى صلى الله عليه وسل عندى : أسهل ما نهى عنه . وكذلك تقل عنه الجوينى : 
الأمر اسيل مو اللو : 
. قال أنو اللخطاب : هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضى الندب . وهذا 

احتمال أنداه أبو البركات . قال : وهو بعيذ , لالفته منضوصاته السكثيرة . 

قال أنه البركات : و محتمل ‏ وهو الأظهر ‏ أنه قصد : أنه أسهل » ععنى أن 
جماعة من الفقهاء : فرقوا بأن الأمر للندب » والنهى للتحريم . والمهى للدوام . 
والأمر لابقتضى المّكرار . والله أعم . 

قات : قال القاضى ف الجرد ‏ فى باب الصلاة بالنجاسة ‏ : إن صلاة المأموم 
تبطل بترك الإمام ركنا . رواية واحدة . وهل تبطل بفعل الإمام منهياً عنه طرأ .. 
عليه _كالحدث والسكلام ونحوه ؟ على روايتين . إحداها : تبط لكا تبطل يرك 
ركن . والثانية : لاتبطل . قال : لأن فمل المنهبى عنه أخف من ترك المأمور به . 
ألا ترى أن ترك القراءة فى الصلاة يبطلها . رواية واحدة ؟ 

واختلف قوله فى الكلام ساهيا : هل يبطل صلاة المتكلم . وإذا سبقه 
الحدث : هل يستقبلالصلاة أم يبنى ؟ وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك - 
عق اغنه. ركان الممرن غنةا خف بن ترلة الأمون نام اش 1 

قلت : وهذا عكنن نص أحمد فى رواية أليموتى » وعلى نان منعيق.. الله أعل. 

ومخصتا : إذا قيل : الأمر يقتضى التكرار . فالنهى أولى . و إن قيل : 
لابقتضيه الأمر .فالمثمهور من مذاهب العلناء :. أن النهى يقتضيه . ونسب إلى 
الإمام كر الدين : أن النهى لايقتضى القكرار »كالا مر . والله أعر : 

وسخصت ا : إذا قال : لاتفمل هذا مرة . قال القاضى أبويعلى : يقتضى 


- 


الكف مرة . فإذا ترك مرة سقط . وقال غيره : يقتغى تكرار القرك . ذ كره 
فى السودة . 

ومخصتا : صيفة النبى بعد سابقة الوجوب . إذا قلنا : إن صيغة 
الأمر بعد الحصر ‏ للإباحة ؟ فيه وجهان 

أحدها : أنه بيد التتلاية دون التحر.م ٠.‏ والثالى : التحر .م ٠‏ ذكما 
القاضى أنو يعلى . والثانى : اختاره الملوانى وغيره . وقيل : الإباحة . واللّه أعر ٍ 

إذا تقرر هذا » فإطلاق المهى : هل ,يدل على الفساد أم لا ؟ فى ذلك مذاهب 

أحدها : أنه يدل على الفساد مطلتا . قال أو البركات : نص عليه فى مواضع 
تمسك فيها بالنهى المطلق على الفساد . وهذا قول جماعة من الفقهاء . حكاه القاضى 
أبويعلى . 

قال اللخطابى : ظاهس النهى يوجب فساد المنهى عنه » إلا أن تقوم دلالة على 
خلافه . قال : وهذا هو مذهب العلماء فى قدي الدهس وحديثه . ذكره فى الأعلام 
فى النهى عن بيع الكلب . 

والثاتى : لابدل عليه مطلقا . ونقله فى الحصول عن أ كثر الفقهاء » والأمدى 
عن الحققين . 00 

والثالث - وهو الختار فى الحصول والنتخب وغيرها . وقاله أبو الحسين 
البصرى ‏ : يدل عليه فى العبادات دون المعاملات . 

والرابع : أنه يدل مطلقاً فى العبادات كا ذَكرناه .. وكذلك فى لمعاملات » 
إلا إذا رجع إلى أمر مقارن لاعقد غير لازم له » بل ينفك عنه . كالنهى عن البيع 
يوم الجعة وقت النداء . فإن النهى إنما هو :هوف تفويت الصلاة » لا لخصوص 
البيع . إذ الأعمال كلها كذلك . والتفويت غير لازم لماعية البيم . 

وهذا القول قد نقله ابن برهان فى الوجيز عن الشافعى . واختاره الرازى فى 
لمعالم فى أثناء الاستدلال . ونقله الأمدى بالمعنى عن أ كثر أضحاب الشاقفى . 


داسو 


وحيث قلنا : يدل على الفساد . فقيل : يدل من جهة اللغة . . والصحيح عند 
الأمدى » وابن الحاجب : أنه لا يدل إلا من جهة الشرع . 
. وف ى كلام أبى البركات مايقتضى أنه قد قيل : إنه بالفعل . 
وإذا قلنا : النهى لايدل على الفساد فبالغ بعضهم . وقال يدل على الصحة . 
واختار الغزالى فى موضع من المستصفى : هذا القول . ثم قال ل بعد ذلك - فى 
هذا : إنه فاسد . والله أعل . ْ 
فابرم 
إذا قام دليل على أن النهى ليس للفساد : لم يكن مجازا » لأنه لم ينتقل عن 
جميع موجبه . و إما انتقل عن بعض موجبه . فصار كالعموم الذى خرج بعضه . 
فإنه يبقى حقيقة فها بقى ٠‏ قاله ان عقيل . 
قال : وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم . فإنه يبقى نهياً حقيقة 
عن التغزيه .كا إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب . 
قال أبو البركات : الأول ميق عل أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهى . 
و إلا فإن كان معاوما بالمقل » »أو بالشرع : لم يك : ن انتفاؤه تجازً» ولا لمشراج بعش 
مدلول الافظ . وهكذا كل دلالة 7 ؛ فإن تخلفها هل يجعل النفظ مجازاً » أو 
يكون عمزلة التخصيص ؟والله أعر . انتهى 
إذا تقرر هذا » فالتفريع على 0 7 عنه كثيرة فى المذهب دا : 
العبادات » والمعاملات وغيرها . وفى الذهب فروع منهى عنها » لم يقولوا 9 
بالفساد » ادعى الأصحاب : أنها خرجت بدليل . وفيه نظر . والله أعلر . 


ب 2 القواعد 


لدعو ب 


جمهور العلماء : على أن العرب وضمت للعموم صيفاً مخصه . فإن استعملت 
فى الخصوص كان مجازاً . وعكس آخرو نل . وقالوا : تلك الصيغ حقيقة فى 
االخصوص » يجحاز فى العموم . 

وقال القاضى أبو + اللفظ مشترك بينهما . وذهب إليه الأشعرى تارة . 
واختاز الأمدى الوقف . وذهب إليه الأشعرى تارة أخرى . 

وقيل : بالتوقف فى الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهى . 

فالتوقف : إما على معنى : لا ندرى » هل وضم له صيغة أم لا ؟ وإما على 

7 اع ج 9ه « المفرد الحلى بالألف واللام » يقتضى العموم إذا 
لوتكن هناك قر ينة عبد . وقد نص إمامنا ‏ رحمه الله على ذلك فى مواضع 
وقاله أو عيد الله الجرجالى » وان برهان » وأو الطيب . ونص عليه الشافى فى 
ارسالة+ وف البويعلى . وتقله الأمدى عن الشافى ء وال كثرين . وتقله الإمام 
كر الدن عن الققماء والممرد . 

ثم اختار هو » ومختصر كلامه : أنه يقتضى العموم ٠وهو‏ فول أبى على 
الجياتى » واختلف عن أبى فابر 

وإن كان هناك معبود : انصرف إليه . قاله ابن مالك فى التسهيل وغيره 
مدن الأصوليين 3 

قلت : وسواء كان المعهود عرفياً 4 أو شرعياً 5 

إذا تقرر هذا » فيتعلق بالقاعدة مسائل : 

مجم - 8 : دعوى أن الأصل جواز البيع فى كل ماينتفم به» وم دئةه 


هه لس 


عنه عملا . بقوله تعالى.( 20 وأحل الله البييع ) <تى يستدل به مثلا- على 
جواز بيع لبن الادميات وتحوه مما وقع فيه االحلاف . إن قلنا : إنه لاعموم و إلا فلا . 
وجمهوز العلماء على أنه للعموم . وقال بعضهم : إنه حمل . ' 

وعلى الأول : فبل هومن العام الخصوص . أو من العام الذى أريد به 
االمصوص ؟ فى ذلك قولان . ١‏ 

والفرق بين العام الخصوص ء والعام الذئ أريد به المصوص : من وجهين . 

أحدهما : أن العام المطلق الذى مجرى على عمومه » وإن دخله التخصيص : 
ما يكون المراد باللفظ أ كثر . وما ليس يمراد بالافظ يكون أقل . والعام الذى 
أريد به الخصوص : ما يكون المراد بالافظ أقل . وما ليس عراد باللفظ أكثر . 

والفرق الثانى : أن البيان فيا أريد به اللخصوص : متقدم على الافظ . وفيا 
أريد به العموم : متأخر عر" اللفظ » ومققرن به . وعلىكلا القولين : يجوز 
الاستدلال به على إباحة البيوع . 

والختلف فيها : مالم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم . 
وكذلك الاستدلال على بطلان مافيه غرر . بقوله « نهى عن بيع الغرر» وكذلك 
الاستدلال على بطلان بيع الاحم بالحيوان ؛ مأ كولا أو غير مأ كول . بقوله 
« نهى عن بيع الحم بالحيوان © . ٍْ ش 

وأما تحرير مذهبنا فى ذلك : فإن كان الحيوان مأ كولا فيحرم بيعه بلحم ' 
من جنسه . وكذا بغير جنسه » إن قيل : الحم جنس واحد . فإن قيل : أجناس 
فيحوز.. أشار إلى ذلك ضالحب المخنى . 

ولنا قول بالمنع مطلقاً » مأ كولا أو غير مأ كول . ٌْ 

واختار أبو العباس المنع فها إذا كارف من جنسه . وكان الحيوان 
مقصود الالحم . ا 


5و( سم 


فعلى قول جمهور أحابنا : يكون من العام الخصوص » أو الذئى أريد به 
اللشوض .. والله أعل . 

ومخصمه : إذا قال الزوج : الطلاق يازمنى » أو أنت الطلاق . فبل 
يازمه ثلاث أو واحدة . إذا لم ينوه ؟ فى المسألة روايتان . ازوم الثلاث بناء على 
الحلى » وزوم الواحدة بناء على تقديم الممهود على العموم . إذ معنى المعهود : 
سيد . وهو أن السنة : أن يطلقها واحدة . ظ 

ولمل هاتين الروايتين مبنيتان: على أن الطلاق الثلاث : هل هو سنى 
أو بدعئ. ؟ وى المسألة روايتان . فإن قلنا : هوسنى ازمث الثلاث. + بناء,على 
عموم الحلى . وإن قلنا : ليس سيا . و إنما السنة : الواحدة . فينصرف الحلى إلى 
المعبود السنى . وهو الواحدة . ش 

وقد يقال : تطلق واحدة . وإن قلنا الثلاث سنة . والمجل بالألف واللام 
يقتضى الاسنغراق » بناء على العرف . إذ العرف يقتضى أن ذلك واحدة . 

أما .إن .قال.: أنت علي حرام » أعنى به الطلاق » ولم يجمل ذلك ظهاراً . 
على الصحيح من الروايتين . فذكر أبو مد المقدسى ». وأبو البركات وغيرما فى 
المسألة : الروايتين الاتين فى المسألة قبلها . 

وقد يفرق بين هذه المسألة والتى قبلها : بأن هذه المسألة ذكر فيها أولا 
أنت عل حرام » وفسّر التحريم بالطلاق. والطلاق لايكون محرماً . إلا إذا كان 
ثلايا . محذف التى قبلها . فإنه لم يصرح فيها بالتحريم . فيبق ازوم الطلاق فيها 
مبنياً على عموم الحلى بالألف واللام . أو الرجوع إلى المعبود السنى » أو العرفى . 

وهذا الفرق » إنما يتأنى إذا قلنا : الرجعية مباحة . أما إذا قلنا : الرجعية 

محرمة : فلا. 
وعلى رواية وقوع الثلاث : فاو نوى به مادونها . فهل يقع به مانواه خاصة ». 


سد و1 ل 


أو يقم به الثلاث . ويكون ذلك صر يا فى الثلاث ؟ فيه طريقان للأسحاب . 
هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق 

وأفا بالنسبة إلى عدد الزوجات . فلوقال ': الطلاق يازمنى » افق كذا 
وفعله ٠.‏ وله أ كثر من زوجة . فإن كان هناك نية » أو سبب يقتضى التعميم » 
أو التخصيص : عمل به . وإن فد السبب والنية : خرجها بعض الأحاب على 
الروايتين فى وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة . لأن الاستغراق فى الطلاق 
يكون تازة فى نفشه » وتارة فى محله. 000 ١‏ 

-00 بعضهم بينهما بأن عمومه لاطلاق الثلاث من باب عنوم المصدر لأفراده » 
وعموم الزوجات : يشبه عموم المصدر لمفعولاته » وعمومه لأفراده : أقوى دن عومة 
لفعولاته . لأنه يدل على أفراده ذاته عقلاً ولفظلاً ٠‏ وإتمايدل على مفعولاته 
بواسطة . مثال الأكل والشرب ‏ مثلاً - فإنه يعم أنواع الكل والشرب أبلغ 
من عمومه المأ كول والمشروب ٠»‏ إذا كان عاما . فلا يازم من عمومه لأفراده 
وأنواعه مومه لمفعولاته . ذكر مضمون ذلك أبو العباس . 

وقوى فى موضم آخر وقوع الطلاق مجميع الزوجات » دون وقوع الثلاث 
بالزوجة الواحدة . وفرق فيها بأن وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات . 

وفى الروضة : إن قال : إن فعلت كذا فامرأته طالق » وفعل : وقع بالكل » 
أو عن بق . قال.: وإن قال : علي الطلاق لأفعلن » ولم يذكر المرأة .المكم 
على ما تقدم ٠‏ فإن ل يبق ته زوجة » ثم تزوج حر م عليه : 
5 ولوقال : فلانة طالق لأفعان كذا . فات » ارما ٠‏ م توج 

ى :لم تطلق » لأنة عينه الائرأة اهن :250 . ٍ 
وشخصتنا :دعوى "أن الأصل'.ق الأبوال كلا النخاسة ٠‏ استدلالاً 
بقوله عليه السلام « تْزهُوا من البول ٠‏ فإن غامة عذاب القبر منه » ولسكن 
أححابنا حماوا الألف واللام هنا على اميد » وهو نول الآدى بقرينة . 1 


اموا 


وسزيمتتسا : دعوى جواز التكبير فى الصلاة بقول المصلى « الله الأكير» . 
أو الكبير » أو إذا نكس » على خلاف فى ذلك » استدلالاً بقوله عليه الصلاة 
والسلام « حر بمها التكبير . وتحليلها التسلم » والمذهب لمنصوص الصحيح عندنا 
لاجردنه إلا قول « الله أ كبر » فتسكون الألف واللام لاعهد : لأنه لم ينقل عن 
النبى صلى اله عليه وسلِم أنه كبر بغيرها . وقد جاء الخبر فى ننى قبول الصلاة بغير 
« الله أ كبر » والعنى الموجود فيها لا بوجد فى غيرها . ' 
وسنمتا : دعوى حواز « السلام » للحروج من الصلاة بقوله 
0 عليكم السلام » و «سلام عليكم » : بغير تعر يف - و« السلام عليكم » من غير 
ذكر الرحمة . | 3-4 فر د م 
٠‏ ولنافى السألة الأولى وجهان . ذكرههما القاضئ أبو يعلي فى الجامع ال 
مدركيما ::هل المراد بالألف واللام :العمؤم أو العهد ؟ . 
ولنا فى المسألة الثانية ملاثة أوجه. ' : ظ 
أحدها : الإجزاء إذا نواه . وهو احتمال لاقاضى » أبداه فى الجامع الكبير . 
قال : وقد أومأ إليه أحمد فى رواية مهنا . وقد.سأله : ماقوله « حذف السلام سنة »؟ 
قال : أن لابطوها ‏ سلام عليكم » ولأن التتوين يقوم مقام الألف واللام ٠‏ .. 
والثانى : عدم الإجزاء » بناء على أن الألف واللام لاعبد لا للعموم.. 
والثالث :عدم الإجزاء مطلقاً.» سواء نواه أولم ينوه . ذكره الأمدى . 
39 ولنا فى المسألة الثالثة قولان. , هما.: احتمالان للقاضى فى الجامع الكبير . 5 
"أحدهها : الإجزاء لقول أحمد ‏ فى زواية ابن.أصرم المزنى - وقد سثل عن 
قوله « حذف السلام سنة » ؟ قال : لا يطيله ف السلام عليكم » بناء على أن 
الألف واللام لجنس السلام ء'لا لاعهد . وغدم' الإجزاء . واختاره أبو اللمطاب 
وغيره . بناء على أن المراد بالألف واللام المهد. .. للأن من وصّف سلام النى 
صلى الله عليه وس وصفه مع ذكر الرحمة . والأخبار متطابقة بذلاك . 


لسداوو | 


وأما صلاة الجنازة : فذ كر بعض أحابنا وحها : أنه لايحزىء السلام منها 
يدون ذكر الرحمة . والمنصوص عن أحمد فى رواية على بن سعيد ‏ وقد سثل عن 
التسلم على الجنازة ‏ ؟ قال : واحددة ٠‏ فقيل له كيف تسل ؟ فقال : السلام عليكم 
ورحة الله . فقيل له : تقول : ورحة الله ؟ برسم ند : إن شاء قال 
و إن شاء لم يقل : ورسمة الله . 

وشخصت اه : او حلف الحالف :لا رأى متكراً إلا رفعته إلى : الوالى من 
غير تعيين . فول يتعين المنصوب فى الحال » أم يبأ بالرفع إلى كل هن. ينصب 
بعده ؟ فى المسالة وجبان . قال فى الترغيب : لتردد الالف ا 
الجنس والعيد . 

وشخصحتا : إذا قال الزوج أدرأة الفامي لاق يكن قطنا سنك 
ولا عهد ولا بينة . هل تطلق زوجته أم لا ؟ هذه المسألة لم أرها منقولة فم وقفت 
عليه من كتب أحابنا . فيتجه أن يقال فيها : يخرج على قاعدة الحل بالألف 
واللام » هل يقتضى العموم أم لا ؟ ويتجه بناؤها على قاعدة أخرئ . وهى أن 
الخاطب ‏ بكسر الطاء هل هو داخل فى عموم خطابه أم لا ؟ كا سيأتى تقر برها 
إن شاء الله تعالى . | 

ودئم_ا : إذا نوى المتيم بتيممه الصلاة وأطلق ق » طلق » ول ينو فرضاً ولا 
نافلة . وقانا بالمذهب المشهور : إن التيمم 6 الصلاة » لابرفم الحدث . فهل 
يتناول تيمهه الفرض والنفل بالقاعدة » أم النفل خاصة » 0 على الأدنى ؟ 
فى المسألة قولان . أشهرهما عند الأسماب : الثانى . 

وميم - : : إذا قال السيد لعبده : إذا قرأت القرآن فأنت مدير . 
فقرأ بعضه : لايصيز مدبراً . حملا لها على الاستغراق إلا بدليل . 
>«وققاة 1 فل أمقاءا + نيه عن دلت لاما اران لاق ندفة 
وما قصد الحنث . 


سس وى ”# اسسسم 


خرج على الروايتين : إذا حلف لايفعل شيا ففعل بعضه . 
الة *ه ‏ « المفرد المضاف : يعم » هذا مذهينا . ونص عليه 
إمامنا » تبعاً لابن عباس » وعلى رضى الله عنهما . قاله صاحب المحصول ؛ ومختصر 


كلامه . 
ا أن يفصل بين أسم الجنس إذا أضيف 
فإنكان جما : عم . وإنكان مفرداً : فلا . قال تكن !أبامتلا. 


ع العر بية تقتضيه . 
قلت : وحكى عن الشافعية والحنفية : أن 7 المضاف لايعم . 
إذا تقرر هذا » فن الفروع المتعلقة بالقاعدة : 
إذا قال : زوجتى طالق » وعبدى حر ٠‏ ول ينو معينا . فالمنصوص عن ٠‏ أجد: 
أنه تطلق جميع زوجاته . ويعتق جميع عبيده . 
. واختار أبو مد المقدمى فى المننى : أنه تطلق إحداهن » ويعتق أحدم » 
ومخرج بالقرعة . 
ودخصتا : إذا نذر ذي ولده ‏ وقلنا : يازمه ذبح كبش فكان له 
أولاد . فإنه يازمه أن يذبح عن كل واحد كبشا . ذكر ذلك أبو مد المقدمى » 
وعزاه إلى نص أحمد . ول يخالفه . و بناه على القاعدة . وهو حالف لا اختاره فى 
كتاب الطلاق . 
وستخخصتا : إذا أوصى لجل امرأة فيلت وكا ٠‏ | وأتتى . فهما 
اء . ذكره أو تمد وغيره :2 
٠‏ ومخمت : إذا أوصى السيد لمكاتبه 0 يحومه . وكانت النجوم 
لها شتاوية قد هلق الوضم بالشفع المتوسط. . كالأر بعة المتوسط منها : 
الثانى والثالث . وكالستة المتوسط منها : الثالث والرابع . ذكره أنو مد المقدسى 


وغيره » وهو مبنى على القاعدة . 


د ا ا 


وسضم ا : إذا قال : إنكان حملك ذكراً . فأنت طالق طلقة. وإن 
كان أ فتن قرانث :25 وأقل :“قال الأسداي :الا تطلق » بوطلود 
نايا لمن دكرولة أن يل ا واسنه هكزا 1 وهو ماق 
الكون المضاف لاعموم . 

وسخصمتا : إذا وقف على ولده : فإنه يتناول جميع أولاده الذ كوز 
والإناث . ذ كره الأصحاب وللامام أحمد رضى الله عنه نص يدل على ذلك 

وهل يتناول ولد البنين 0 على روايتين » ولا يتناول ولد البنات . جزم 
به أنو تمد القدسى وغيره . 

قال الحارثى : والصواب النسوية بين الصورتين . وكذلك إذا قال : وقفت 
على ابنى وقرابتى . فإنه يتناول اجميع . 

وسخمحته : - وهو حالف لاقاعدة ‏ إذا قال الموصى : أوصيت لجارى 
عمد بكذا . وله جاران بهذا الاسم .هل تصح الوضية أم لا ؟ فى المسآلة روايتان . 
أسمحهما » قول الأصحاب : لاتصح » للابهام . والرواية الأخرى : تصح . و يعطى 
هو الورئة واحداً . وهل هو بقرعتهم » أو بتعيينهم ؟ فى السألة وجبان . 

ومقتضى القاعدة : أنه يصرف إلمهما جميعاً على السواء . ول يقل بواحد . 

المتتاعرة 5ه -«م النكرة فى سياق الن : تعم » سواء باشرها النائى » 
نحو : ما أحد قائم » أو باشرها عاملها ٠‏ نحو ماقام أحد ؛ وسواء كان الناق » نحو : 
« ماء أولم » أو ان » أو ليس » أو غيرها . ْ 

ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير « كشىء » أو ملازمة للنق 
نحو « أحد © وكذا صيغة « بد »6 نحو : مالى عنه يل .كا نقله القراف فى شرح 
التنقيح عن الكافى وامتقخب » أو داخلا عليها «من »6 نحو : فاجاءنى من رجل » 
أو واقعة بعد « لا » العاملة عمل « إن 6 وهى < لا » التى لننى الجنس . فواضح 
كونها لاعموم . وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون . 


لس المج امه 


وما عدا ذلك . نحوا؛ مافى الدار رجل » بدون ««من :ولا رحل قأنما . أى 
تنصب الخير . فقتضى إطلاق الأصوليين : أنها لاعموم أيضاً . وهو مذهب شيبويه . 
وممن نقله عنه أبو حيان فى الكلام على حروف الجر . ونقله من الأصوليين : إمام 
الحرمين فى البرهان فى الكلام على معانى ا ظاهرة فى العموم 
لا نصن فيه . ش 

قال إمام الحرمين : وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته . فتقول : ما فيها 
وجل » نل زجلان:. كا تعدل عن الظاهر:: فتقول ؛ جاء الرخجال إلا زيدا . 
وقالاللطرعاق: فى أول شرح الإيضاح : على على أن الخرف قد يكون زائذاً 
من حيث العمل دون المعنى '. كقولك : ما جاءتى من رجل . فإن « من » هنا : 
تفيد الشموم »:ولو قلت #ماجاءلى وجل ل تمل العموم : كدف فال الرعشرى 
وغيره فى قوله تعالى ( ما كك من إله غيره ) لو قال : ما كك إله غيره » يحذف 
« من » لم يحصل العموم . وكذلك قوله ( 5 : 5: وما تأتمهم من آلة من آيات 
ربهم ) لو قال :ما تأتههم آنة »بحذف «من»لم حصل العموم . 

قال القراى ‏ بعد حكايته عنهما هذا وهذا يقتضى : أن هذه الصيغ االخاصة 
كلها إذا كانت فى سياق الننى لا تفيد العموم » و إتما تفيد النكرات العامة , نحو: 
« أحد » و« شىء » فإذا قلت : ما جاءنى أحد » حصل العموم . وإذا قلت 
ما جاءنى من أحد . كانت مؤكدة للعموم » لا منشئة لاعموم . هذا نقل النحاة 
والمفسرين . ظ 

وإذا مت 00000 تعم متعلقات الفمل اللنفي ؟ 

قال القرافى : الذى يظهر لى : أنها نم فى الفاعل والمفعول إذا كانا متعلما 
الفعل . أما مازاد على ذلك : فلا . نحو قولنا : ليس فى الدار أحد . ول يأتنى 
اليوم أحد . فإن ذلك ليس نفياً للطرفين الذ كورين . وكذلك ما جاءنى أحد 


سد سم لد 


ضاعكا ء لين نفيا للأحوال ٠‏ قال القراق : و يستثتى من أن النكرة فخ سياق 

إحداها : إذا قلت : لا رجل فى الدار ‏ بالرفم ‏ فإنها لا نعم » بل هى نى 
للرحجل بوصف الوحدة . قتقول العرب : لا رجل فى الدار» بل انان . ونقله عن 
سيبويه . فهذه نكرة فى سياق الننى » وهى لا تعر إجماعاً . 

قلت : قد تقدم النقل عن سيبويه بأنه إذا قال : مافى الدار رجل أنه م 
عموما ظاهراً . وكذلك إذا قال : لا رجل فى الدار ‏ بالرفم - يم عموما ظاهراً . 

الضورة الثانية + تدلك الح عن العموم » حيث وقع كقؤلك :ما كل 
عدد زوجاً . فإن هذا ليس حكئا بالسلب عل ىكل فرد من أفراد الغدد» وإلالم 
يكن فيه زوج . وذلك:باطل » بل مقصودك إبطال قول من يقول : إن كل عدد 
روج . فقات أنت : فاكل عدد 5 3 أى ليست الكلنة صادقة » بل بعضها 
ليس كذلك . فهو سلب للحك عن العموم » لا حكم بالسلب على :العموم '. فتأمل 


إذا تقرر هذا ء فها يتعلق بالقاعدة مسائل . 
مهرم - _ه : صحة الاستدلال على منع الخانض والجنب من! قراءة 
القران » ولودون آلة . بقوله صلى الله عليه وس د لاخثر أ الخائض ء ولا الجنب 
شيئا من القران »6 إذا تحنا الحديث . 
ودخصتسا : إذا قال المدعى : لا بينة لى » ثم أنى ببينة . فالمذهب 
التصوص : أنها لا تسمع ينته . ولنا قول آخر : أمها نسمم . واختاره ابن عقيل 
وغيره . واستشكل على المنصوص . إذا قال الشاهد : لست متحملا عليك شهادة 
ثم أداها بعد ذلك . فإن المنصوص عن أسمد : أنها تسم . 
والفرق بين النصين :أن الشهادة حق عليه . فتسمع بعك النئى .ما لو أقر بالحق 
بعد جحوده . والبينة حق له . فلا سمع كا لوادعى الحق بعد أن نفاه . والله أعلم 


سس كع اء”# سيت 


المتتاعرة 68 - النكرة فى سياق الإثبات . إنكانت للامتنان عست 
أخذاً من استدلال أصحابنا . إذا حلف لا يأ كل فاكية : أنه يحنث بأكل القر 
والرمان ٠‏ بقوله تعالى ( 8ه : 58 فمهما ذا كبة ول ورمان ) وذ كر ذلك أيضا 
جماعة من العلماء . منهم القاضى أبو الطيب فى أوائل تعليقه . 

إذا تقرر هذا » فن فروع القاعدة : 

الاستدلال على طهورية كل ماتزل من السماء » أو نبع من الأرض . بقوله 
تعالى (8 : 1١‏ ويعزل عليكم من السماء ماء ليط ارجات الوا 
المثبتة للامتتئان ٠‏ فإنها لاتعم . 

ل كس ان مام ل لي 
يحو : جاء رجل . فإنها لاتعم . وإن وقعت فى الأمر نحو: أعتق رقبة . مت عند 
الأ كثرين . بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ماشاء . هذاكلامه . 

وقد عل منه : أنه ليس المراد هنا: عموم الشمول حينئذ . فيكون الخلاف إنما 
هوفى إطلاق اللفظ . ووجه كونها فى الخبر: أن - شخص ولسكن التبس 
علينا : مخلاف الأمر 5 

المتتاعرة 65 « النكرة فى سياق الشرط تعم 0 أنو البركات 
٠‏ فى اللسودة . وذكره إمام الحرمين فى البرهان . وتابعه عليه 00 ف كر 
واقتضاه كلام الأمدى ؛ وابن الحاجب فى مسألة : لا أكلت . و إن أكلت » وثوى 
مخصيصه . وكلامه فى المغنى فى مسألة الرشد ماهو ؟ يقتضى : أنها لاتتم . 

وإذا ثبت أنها تعم : فهل تفيد العموم لفظاً » أو بطريق التعليل ؟ قال 
أو العباس : فيه. نظن . 

إذا تقرر هذا » قن فروع القاعدة : 

:إذا قلت :.من يأتينى بأسير فله ديتار + نما تعم كل أسير -وكذزك تأأشبيه : 
قاله أ, و لاتق لبود" 


للاهمو” للد 


وميمح_ : إذا قال الموصى : إن ولدت أثثى فله مائة.. وإن ولدت 
ذكرا فله ألف . فولدت ذكرين وأثيين . فإنه يشترك بين الذّكر ين فى الألف » 
وبين الانثين فى المائة . قال فى الكانى : لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر . 
فيكون غاما . وفيه حث . 
وسؤضص-ه - وهو الف لاقاعدة ‏ إذا قال السيد لأمته : إذا وادت 
ولداً فهو حر . فولدت ميتاً » ثم حيا . فى عتق الى روايتان . وعلل رواية عدم 
الإعتاق : بأن الميت ولد فى الجلة » فينصرف التعليق إليه . ولا يتناول الى . 
ورواءة الإعتاق : بأن الميت وجوده كعدمه . فينصرف الإعتاق إلى للى . 
فعلى كل من التعليلين : إذا وادت ولدين حيين . فإنه يعتق الأول فيهما فقط 
وهذا مشكل على القاعدة . إذ ذلك نكرة فى شياق الشرط . فتعم كل ولد 
تلدنيه » أو من تلدنيه فبو حر . فبذا لفظ عام . ها الفرق بين العمومين ؟ 
فإن قيل : العموم هنا فى نفس أداة الشرط . فإن « من » و« أى» هى نفس 
المفعول الذى هو متعلق القعل . ولهذا : بحم على محل «:من »© بالنصب على 
المفمولية . وويظهر فى « أى » فالعموم الذى فى الأداة لنفس الفعول المولود » وهو 
بعينه فى قوله : إذا ولدت ولداً . اللبم إلا أن يريد التخصيص بواحد فيبقى من 
باب مخصيص العام . والله أعر 1 
وسخمت :- وهو مالف لاقاعدة _إذا قال الزوج لامرا أته : إذا ولدت 
أنثى فأنت طالق طلقتين . فولدت أثثى » ثم أنثى : طلقت طلقتين بالأثى الأولى » 
ولم تطلق بالأثى الثانية . ذكره القاضى فى الجامع الكبير . قال : لأن الصفة : 
إذا ولدت أثى فأنت طالق : وقد ظلقت نأن ولدت أت » ولا تموق الصفة بأثى 
أخرى . ويأتى فى هذه السألة من البحث مثل ماف التى قبلها . والله أعلم .. 
المتتاعرة لأآه - - لمتكم من الخلق يدخل فى عموم متعلق خطابه عند 
الأكثرين » سوا ءكان أمراً أو نهياً » أو خيراً » أو إنشاء وقيل : لا يدخل مطلقا. 


سسلت ام #لتتكتت 


واختار أبو الحطاب: يدخل » إلا فى الأمر» وهوأ كثر كلام القساضى . 

وحكاه القيمئ عن أحمد . 
قال فى المحصول : و يشبه كونه أمزاً : قرينة مخصصة . وقال فى الحاصل : 
وهو الظاهر . ش ش 

إذا تقرر هذا » فن فروع القاعدة : 

هل كان لاننى صلى الله علبه وسل : أن يزوج بلا ولى » ولا شهود » 
وزمن الإحرام ؟ فى المسألة وجهان . ذ كرها القاضى أبو الحسين ووالده وغيرها . 

قال القاضى فى الجامع الكبير : ظاه ركلام أحمد ‏ فى رواية اليمونى ‏ : 
جواز النكاح للننى صلى الله عليه وس بلا ولى » ولا شهود » وزمن الإحرام . 
واختار أو عبد اله بن حامد : أنه لم يكن ذلك مباحا له . والله أعل . 

وسوم- ا :هل الواقف مصرفا لوقفه .كا إذا وقف على الفقراء » ثم 
افتقر : فإنه يدخل على الأصح فى المذهب . ونص عليه أحمد ف رواية المروذى » 
وأبدى صاحب التلخيص ا<تالا بعدم الدخول . ولا خلاف فى جواز انتفاعه 
بالمسحد الذى وقفه . قاله الحارنى . 

والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسحد : عسر . ومراده : على الاحتمال الذى 
أبداه صاحب التلخيص والله أعلل . 

والظاهر : أن جل لحلاف فى دخوله إذا افتقر : على قولنا بأن الوقف على 
النفس يصح .كا نص عليه أحمد فى رواية يوسف بن مومى » والفضل بن زياد » 
وإسحاق بن إداهيم : 

وأما إذا قلنا : بأن الوقف على نفسه لابصح .كا نص عليه أحمد فى رواية 
أبىطالب وحنبل . فلا يدخل فالعموم إذا اقتقر جما . لأنه لايتناول بالخصوص 
فلا يتناول بالعموم بطر يق الأولى . والله أعر : ش 

وكذيك أو انقطم مصرف الوقف . وقلنا : يرجع إلى أقار به وقفا. فسكان: 
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الزاف حي . هل برجم إليه ؟ على ووايتين . حكاها ابن الزاغوف فى الإقفاع . 
وحزم أبن عقيل فى المفردات بدخوله . : 

وكذلك لو وقف على أولاده وأمثاهم أبداً . على أن من توفى منهم عن غير 
ولدر رجم نصيبه إلى أقرب الناس إليه . فتوفى أخد أولاده عن غير ولد » والأب 
الواقف حى . قبل يعود نصيبه إليه » لكونه أقر ب الناس إليه أم لا ؟ فإنها تخرج 
على ماقبلها . والله أعلم . 

وسصتا : إذاقال الرجل : إن دخل أهله الدار فامرأتى طالق . 

ودخل هوء ل تطلق امرأته . ذكره القاضى وغيره . وهو مالف للقاعدة » لدليل . 
وهو : أن قر ين حال المتكام تدل على أنه إنما يحلف على غيره الورك الرشواتره 
فيتخرج هو من العموم . 

وأندى فى المغنى احتهالا آآخر بالحنث . بناء على القاعدة . 

المتتاعرة 84 الخاطب ‏ بفتح الطاء هل يدخل فى العمومات 
الواقعة معه . قاعدة للذهب : تقتضى عدم الدخول . ولسكن المرجح عند أ كثر 
اللأصوليين : أن الخطاب العام مثل : يا أمها الناس ‏ يتناول الرسول . 

وقال طائفة من الققهاء والمتكلمين : لابتناوله . 

قال الحليمى : يتناوله » إلا أن يكون معه » قال : وقاله أنو بكر الصيرف : 

وقد يقال : إنها كانت قاعدة المذهب مخائفة لقاعدة الأصول هنا لدليل » 
وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد» 278 إذ رول امل أن 
االخطاب الثابت للصحابة ثابت لانى ضلى الله عليه وسل . 

وأما قاعدة الذهب : فهى فى أقوال عن الشارع . 

وفد تقرر فى غير هذا الموضع :أن المكلف لايلزم إذا قال شيئاً » أو حم 
بشىء ء لعلة : أنه يتعدى » مخلاف الشارع . وله أعلم. 

إذا تقرر هذاء فيتعلق بالقاعدة فروع : 
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ميماا : إجاءة امؤذن نفسه : المنصوص عن أمد : أنه يحيب. وهذا 
مالف تقاعدة المذهب لدليل . وهو الحث على جم الأجرين له : الدعاء » والإجابة 

ومخصتا : إذا وكل عبده أو غر يمه بإعتاق عبيده » أو إنراء غرمائه 
هل ملك عتق نفسه » و إبراءها ؟ فى المسألة قولان . المذهب : أنه لاملاك عتق 
نفسه » ولا إبراءها . وجزم الأجرى بأنه يملك ذلك . وفرق بين ذلك و بين من 
تصدق بكذا : أنه ليس له أجره » لأن إطلاقه ينصرف إلى استحقاق إعطاء 0 5 
لأنه من التفمل . وكذلك إذا قال لزوجته : طلق نساتى . هل تطلق نفسها أم 

وسخصمتا : الوكيل فى البيع . هل له الشراء من نقسه ؟ ا 
روايتان معروفتان . المذهب ا 

وميم حا : الأذون له أن يتصدق عال . هل له أن يأخذْ منه لنفسه 
إذا كان من أهل الصدقة ؟ المذهب : أنه لايجحوز . نص عليه ا ابن 
يختان » وأبدى فى المخنى احتمالين آخر بن . أحدهما : الجواز مطلقاً . والثانى : | 
دلت قرينة على إرادة أخذه منه » مثل يكن مسق سرت ات 1 
أوعادته الأخذ من مثله.. فله الأخذء وإلا فلا . 

ومزر دس : الأموال التى خب 0 
هل من .هى فى يده الأخذ منها ء أم لا ؟ المنصوص عن أحمد:أنه لايحوز . وخرج. 
القاضى جواز الأ كل منهاء إذا كان فقيراً » على الروايتين فى شراء الوصى من نفسه 
كذا نقله عنه اءن عقيل فى فنونه » وأفتى به أبو العباس فى الغاصب إذا تاب . 

ومسخمحتا : الوكيل فى نسكاح امرأة . ليس له أن يزوجها لنفسه على 
على المذهب . فأما من ولايته بالشرع :كالولى » والحالم » وأمته ٠‏ فله فله أن يزوج 
نفسه . وإن قلنا : ليس لم أن يشتروا من المال ال . ذكره القاضى فى خلافه . وفرق 
بأن المال القصد منه الريح . وهذا يقم فيه التهمة . مخلاف التكاح . فإن القصد 
فيه : الكفاءة وحسن العشرة . ٌْ 
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وألمق القاضى أيضاً الوصى بذلك . وهذا فيه نظر . فإن الوصى يشبه الوكيل 
لتصرفه بالإذن . وسواء فى ذلك القيمة وغيرها . صرح به القاضى فى ذللك.وذلك 
عحيق لا إذن مسار وال أعر : 

وسم-_ : إذا قال الرجل لآخر : إن دخل دارك أحد فعبدى حر . 
فدخلبا صاحبها . فقال القاضى وغيره : لابعتق . وأبدى فى المفنى احتالا بالعتق 
أخذاً بعموم الافظ . 

ومخصمتسا : إذا أوصى لعبده بثلث ماله : دخل فى الوصية ثلث العيد 
نفسه » و يكل عتقه من بافى الوصية . وهذا مخالف للقاعدة . لكن لدليل . وهو 
أن ملسكه للوصية مشروط بعتقه . فلذلاك دخل فى.عموم المال الموصى به ضرورة 
حة الوصية له . والله أعم . 

وحكى الحارنى عن أهل الظاهر : أنه لايعتق » و يعطى ماجمل له » بناء على 
ملك العبد . قال : و مخرج من نص أجد . 0 وصى ا : يدفم المائة 
إليه . فإن باعه للورثة فم ى م 5 إلا ن يشترط المبتاع . 

وحه ارج : جعل اللاك له » والموصى به يغاير الموصى له . فلا يدخل فى 
الثلث . والله أعر ٍ 

وسخصمتا : الوصى فى إخراج حجة » ليس له صرفها إلى نفسه دون 
افطع مك 2ق رز: أ بؤ ار راق ركم وجا اسان اورم 
قال الحارتى : و يطرد ههنا االخلاف فى شراء الوكيل من نفسه إلافى صورتين . 

إحداها : الوصية إليه بالانتفاع به . أو أن يعطى رجلا نحج عنه . فهذا وتحوه 

- أوكالنص - فى إخراج الفمل عنه . 

والثانية : اقتران مايقتضى انتفاء المباشرة » مثل أن يسند إليه أموراً. لامكن 
الحج معها . وهى أظهر من الأولن فى انتفاء الملاف . واللّه سبحانه وتعالى أعل . 


العتساعرة 9 «١‏ العبيد يدخلون فى مطلق الخطاب » نصضن عليه 
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الإمام أحمد رضى الله عنه . وبه قال جماعة من السلف . واختاره أنو بكر بن 
الباقلانى » وأنو عبد الله الجرجانى الحننى . وجماعة من المالكية » إلا أن يدل 
دليل على إخراجهم . 

وادعى الأصحاب فى صوركثيرة : أنها خرجت عن القاعدة بدليل ': وف 
كون ذلك دليلا مخرجا نظر . والأظهر : جعله كالحر فى جميع أحكامه إلاما أجع 
على خلافه » أوصح الحديث مخلافه . 

وقال بعض المالكية والشافعية : لايدخلون . حكاه القاضى أنو الطيب » 
وحكاه الحاواتى أيضاً . 

قال الرازى : إن ما تعلق محقوق الأدميين . لا يدخلون فيه . وإلا دخلوا . 
قال : ولهذالم يحوز أحابنا شهادة العبيد . وحكى الماوردى فى الحاوى » والرويانى 
فى البحر _كلاها فى كتاب القضاء ‏ أن اللخطاب إن تضمن تعبداً دخلوا » وإن 
تضمن ملكا ؛ أوعقدا ء أوولاية فلا 

إذا تقرر هذا . فيتعلق بالقاعدة فروع : 

سيمت : عورة الأمة : هل ه ىكاحرة أم لا ؟ فى المسألة روايتان . 

إحداها : عورتها . مالايظهر غالبا . والثانية : أنها مابين السرة والركبة . 
وعن أحمد رواية ثالثة : أن يا الفرجان فقط . كالرجل . 

واختلف الأسعاب فى هذه الرواية : هل هى ثابتة أم لا ؟ أثبتها دق 
التبصرة . والظاهر : أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبى اللخطاب فى المداية » 
وتبعه ابن نمم : 

قال أنو البركات : مابين السرة والركبة من الأمة فمورة إجماعا . 

. وقال أ العباس : قد حى جماعة من أصحابنا: أن السوأتين عورة فقط . 

كالرواية فى عورة الرجل . قال : وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصاً » 
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وعلى الشريعة عموماً . فإن هذا ل نعلمه عن أحد من 0 ان 
أبعد شىء منهذا القول . 
وسؤفمحتا : إذا قلنا : وجوب الصلاة جماعة ‏ على المذهب 58 
أو باشتراطها ‏ على رواية ذ كرها فى الواضح والإقناع . واختارها ابن أبى موسى » 
وأنو الغباس ‏ فإنه لافرق بين المر والعبد» على إطلاق الأ كثرين من أصحابنا . 
وذ كر جماعة روايتين فى العبد . هل هو كا حر فى ذلك أم لا ؟ . 
..وسخص ٠‏ : صلاة اللهمة : هل نجب على العبد أم لا؟ وفى ذلك عن 
الإمام أعنن لحت روانات. 
إحداهن ‏ وهى ظاهر المذهب ‏ : أنها لا تحب عيه » لقول البى صلى الله 
عليه وس فى حديث طارق بن شهاب « الجعة حق واجب على كل مسل فى 
جماعة . إلا أربعة : عد علرك عداو امراف 6 أو صبى ف أو من بشن ف برواء 
أبوداود . وقال : طارق» قيل رأى الننى صلى الله عليه وسلٍ . ول يسمع منه شيا . 
ورواته 'ثقات . وذ كر البييق : أنه مرسل جيد . وله شواهد . وأن بعضهم وصله 
بذكر أبى موسى الأشعرى فيه . وليس بمحفوظ . 
والرواية الثانية : تحب عليه مطلقا .. 
والرواية الثااثة : إذا أذن له سيده فى فعلها . وجبت عليه وإلا فلا . 
ومخصحا : إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا: بملكه ‏ فيل تحب 
زكاته على العبد أم لا ؟ قال أ كثر الأصحاب . منهم أبو بكر » والقاضى » وفى 
كلام أحمد إيماء إليه ‏ لا زكاة على السيد . لانتفاء ملسكه له ؛ ولا على العبد . 
لأن ملبكه مرازل . ولذا لم تازم فيه نفقة الأقارب . ولا يعتق عليه رحه 
بالشراء به . وحكى بعض الأصحاب رواية بوجوب زكاته . على العبد . على 
القول بأنه ملكه . 
ومنهم : من اشترط ‏ مع ذلك إذن السيد » لقول أحمد : يرَكيه بإذن 


عم ل 


السيد . ومراد أحمد واه أعلم -أن المال لاسيد . ورَكاته عليه . والمبد كالوكيل .. 
والمودع . فلا يرى بدون إذنه . ١‏ 

وحكى بعضهم عن ابن حامد :أنه ذكرٌ احتالا وجوب 5 على السيد 
على كلا القولين . لأنه لح اوس . أقكنه من التصرف فيه 
كمائر أمواله . 

وسمخصمحتا : اعتكافه لايجوز بغير إذن 00 و نام ا التى 
لاسيد . وإن نذره بغير إذن سيده فلسيده نحليله ومنعه من إتامه . هذا الذهب . 

وخرج أنو الركات فى منتهى الغاية : لايمنع من الاعتكاف النذور» كرواية: 

فى امرأة فى صوم وحبج منذورء ْ 

قال : و يتخرج وجه ثالث : منعه ا نذر مطلق . لأنه على التراخئ 
كوجه لأأصحاينا فى سقوط نفقة الزوحة بذلك . 

وسخمته : الحج : لا يحب عليه . جزم به الأصحاب . لأمره 
بالإعادة فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أيما صى صبى حج ولم يبلغ المنث » 
فعليه حجة أخرى . وأيما أعرابى حبج ثم هاجر » فمليه حجة أخرى . 0 عبد 
حج ثم عتق . فعليه حجة أخرى » وال كثرون على وقفه على ابن عباس . 
وانفرد مد بن الممهال برفعه . وهو محتج به فى الصحيحين وغيرها . وكان آية 
فى الحفظ . ولهذا صححه جماعة . منهم : ابن حزم . وأجاب بنسجه » لكوتة 'فيه 
الأعرابى 5 

وقال الاأصحاب : عدم الوجوب على الجباد: » والفرق بينهما ظاهر . إذ 
الجهاد المقصود منه : الشهادة . فيفضى إلى ذهاب مالية اليد مخلاف المج . 

وقال طائفة : لا يحب عليه الحج . لأنه لا يلك . 

قلت : شفهوم هذا القول ‏ إذا قلنا : بملك ‏ وفى يده مال يعكنه أن محج' 
فيه . وجب عليه وإلا فلا . يؤيده : أن أبا حمد اللقدسى ‏ فى كتابه المغنى فى 


ل 


كتاب الحج ‏ قال : إذا تك السيد عبده هدياً ...ونا : : يملكه . .فهو كالواخحد 
لاهدى . لا يتحلل إلا يه:: 

وإنما فرضنا للسألة فما إذا 0 ف دنال 0 أن محج به 9 إذا لم يكن 
فى بده مال » وأراد السيد تمليكه مالا ليحج به : فلا يلزمه هنا جزماً . 

وعلى هذا : ينزل ماذ كره صاحب المغنى من ازوم التكفير بالمال فى الحج » 

أو نفى اللزوم فى الظهار . وأما إذا لم حتج اللمبد فى حجه إلى راحلة » لكونه دون 
مسافة القصر . و يمكنه المثى بلا ضرر يلحمه . فظاه ركلام الأحماب : لا يحب 
عليه الحج ادن له سيده . وقد يقال : وجوب الحج عليه فى هذه الصورة 
إذا أذن له سيده .إن لحظ فى إسقاط الوجوب عنه ل فا فوق مسافة القصر حق 
السيد . وإن لظ أنه لاعلك ماحج به . ا ٠‏ قهبنا لايحتاج إلى مال . 
فيحب عليه » كالمعسر إذا لم يحد راحلة . وكانت مسافة سفره دون مسافة القصر 

فإن قلت : أيازم من هذا القول فى هذه :الور » والتى قبلها : إسقاط حق 
0 منافم العيد ؟ , 

قلت" : : لا نسل . حق السيد فى منافم الغبد ثابتة فى أوقات العبادات » بدليل 
الصلاة والصوم . يؤيد ذلك :أنه لو نذر المج : لزمه . قال صاحب الرر : لا نع 
فيه خلافاً . | 

وهل لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه ؟ فيه روايتان . وقيل : إن كان النذر 
على الفور لم يعنعه » و إلا منعه .. ْ | 

سامنا : لكن ينبتى إذا أذن له سيده فى ذلك :أن يحب عليه . كرواية 
سبقت فى:صلاة الجعة ٠‏ والله أعل::. 

وسشخصتا : الجهاذء لا مجحب على اليد يز به الأحساب » ول أذ 
سبيده » وسواء كانت السافة بغيدة » أو قريبة . ظ 

واستدل أ ,وتمد المقدسى لعدم الوجوب على العبد » بقوله تعالى ( 4ه : ١‏ 
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ولا على الذين لابجدون ماينفقون حرج ) والعبد لايد . فى هذا الدليل بحث .. 

فإن قلت : هلا قلت فى الجهاد نظير ماقلته فى الحج ؟ . 

قلت : قد يقال : يخرج هنا مثله » فيا إذا كان دون مسافة القصن» وأذن له 
سيده . وفما إذا كان دون مسافة القصى » ومعه مال يمكنه أن يتجهز به للجهاد . 
وقلنا : بماك وأذ تله راطيا أنه يحب عليه فى هاتين الصورتين » لأنا إن 
لحظنا حق السيد . فقد أذن . وإن لحظنا ملكه 1 يتحهز به » فهو مالك الاك . 
فيحب' عليه . لوجود المقتضى وعدم لمان . ولا بد من إذن السيد فى الجهاد . لما 
ذكرنافى مسألة الحج , » أن الجهاد : المقصود منه الشهادة . فيفعى لمعا داية 
السيد . والله له أعلم . ْ ظ 

ومضم--_ : أمان العبد لأحاد الشركين 558 عن أجد 2 
وظاه ركلامه » أذن له سيده فى القتال أو لم يأذن له . 
٠‏ : وسخصحا : هل بجرى الربا بين العبد وبين سيدة ؟ الذعب 
المنصوص : أنه لايحرى . لأنا إن قلنا : لا بملك فواضح . وإن قلنا : يملك . فبو 
ملك ضميف فى حك ملك السيد . والتزم أبو البركات - فى موضع ‏ جريان الربا 
بينه وبين سيدمء إذا قلنا : بملاك .. 

وسؤم-_ : تصرف العبد بالشراء فى الذمة . هل هو نافذ صحيح 
أم لا؟ ذكر أبو البركات فى المسألة روايتين . وصحح عدم النفوذ ٠.‏ وذ كر غيره 
وجهين . ووجه البطلان : إلحاقه بالسفيه . وفيه نظر . 

وفائدة الروايتين تظهر فى مسألتين . 

إحداهما : هل يلك البائع الرجوع فى عين ماله إنسكان باقيا أم لا ؟ إن 
ا ا 00 

وإنكان قد تلف فى يد العبد . فهل يتعلق برقبته » أو بذمته ؟ فيه روايتان - 


الصحيح :أنه يتعاق برقبته . 
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وإ نكان قد أخذه السيد وتلف فى يد البائع بالميار””” » إن شاء رجع على 
السيد فى الحال » وإن شاء رجم على ذمة العبد بعد عتقه . و إن قلنا بالصحة - 
فللبائع الفسخ للاعتبار بالمْن . و يشترى المبيع إن كان فى يد العيد . 

و إن كان قد أخذه منه السيد : صح أخذه وملكه بذلك .. لأنه أخذ من 
ديالا ننه قلق ١‏ فو كالمل 
وإذا ملكه السيد .ما سوال تاك فى بد العبد » هل يتعلق برقبته 5 

على الروايتين . ولاعلاك البائع اننزاعه من السيد ء سواء قلنا : يتعلق برقبة الغيد » 
أو بذمته : : : 
قال صاحب التلخيص : وعندى » أن للبائع الرجوع مع بقائها “وو أخذه 
السدعل الاتميدة . لأن الملك واقع لاسيد انتداء . فبناه على قاعدة : أن العبد إذا 
ملكه غير سيده » لابملك به رواية واحدة. ٠0‏ 

وكلام الأكثرين مرء . الأصحاب مخالفه . وقول صاحب التلخيص ‏ 
رمه الله لأن املك وقع للسيد ابتداء . فيه بحث . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

المسألة الثاني : بم يضمن المبيع ؟ إن قلنا : 'بالصحة »من بالمسهى . و إن 
قلنا : بالبطلان . عن عثله » إن كان مثليا » و إلا بقيمته ٠‏ إن لم يكن مثليا . أشار 
إلى هاتين المسألتين أبو تمد المقدسى » وصاحب التلخيص» والمستوعب وغيرهم . 

وسيؤم-ا : ضمانه بغير إذن سيده . هل يصح “دوين : أنه 
لا يصح ء إلحاقاً له بالسفيه . وفيه نظر . 

ولنا وجه بالصحة . ذكره بعضهم رواية . ويتبع بعد العتق .وف الأطردن 

وممم -_ : هل علك العبد بالمّليك أم لا؟ فى المسألة رواتان عن 
الإمام أحمد رضى الله عنه . 


. كذا فى الأصل فليحرر‎ )١( 
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أشهرهما عند الأصحاب ‏ أنه لا يملك . وهى اختيار الحرق ؛ وألى بكرء 
والقاضى ؛ وال كثر 3 

والثانية : يملك . اختارها أبو اسحاق بن شاقلا . وصححبا ابن عقيل » 
وصاحب المفنى . وهى الأظهر . 

وسخمحتا : توكله . هل يصح أم لا؟ إن لم يأذن له سيده ل يصح » 
سواء فى التكاح وغيره . ولنا وجه بالصحة فى النكاح وغيره . ولنا وجه بالصحة 
فى التكاح خاصة . وإن أذن له مبيده صح . ١‏ 

وهل يصح أن يتوكل فى شراء نفسه من سيده ؟ فيه وجهان . الصحيح : 
'الصحة ٠‏ وقيل :روايتان , 

.وهل يفتقر إلى إذن السيد فى ذلك ؟ قيل ؛: عقد ال* تيه 
اليد نه 1 العقد إذن ؟ فى المسألة قولان . 

وسخضح ا : الوصية إليه . هل تصح أم لا ؟ مذهبنا : تصح الوصية إليه 
اد . ذكره أو عبد الله بن حامد . قال القاضى : وقياس 
المذهب : يقتضى متها . قال : لأنه تجوز شهادته . 

إذا ثبت هذا : فتصرف عبد الغير يقف على إذن السيدٍ . ذ كره القاضى فى 
التعليق . لأن المنافم له . فلا بد من إذنه فيها . 
٠‏ : وض : هبته . هل نصح أم لا ؟ المنصوص عن أحمد ؛ فى رواية 
عدل:: نها تصح بإذن سيده» لا بدونها . قال المارثى : وهذا ع ىكلتا الروايتين ؛ 
الملك ؤغدمه . ' 

وسزمحطا : الوقف 5 العبد » ؛ والذعب : أنه لايصح » إن قلنا : 
لاعلك » فواضح . وإن قلنا : يملك » فلكه غير مستقر . والوقف مرت شأنه . 
الاستقرار على الدوام . وهذا تفريم على أن الموقوف عليه يملك الرقبة . أما على أنه 
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لابملكه فلا يعتير . لأن أ.كثر مافيه انتقال مايتحدد من ملاك المنفمة إلى السيد 
وذلك لايقدح فى دوا م الوقعب . 
قال الحارثى وعندى : أن ما قالوا. من الاعتبار لامماج إليه أيضاً م مم لق 0 
“لك الموقوف عليه أيضاً للرقبة » لأن إزالة السيد تاملك نقل ملك . فلآن 0 
الثىء المتملاك قابلا لاتقل » والوقف غير قابل . فالوقف مستمر الدوام . 
وسئومحا : إذا التقط العبد شيا » فإنه يصح فى الجلة . نص عليه فى 
روابة حنبل قال الأ حاب » ولا يفتقر إلى إذن السيد فى الالتقاط على المذهب 
وعن أبى بكر خلافه . ذ كره السامرى . أخذاً من قوله فى التفبيه « إذا التتقط العيد 
فضاعت منه» أو أتلفها : ضنها » قال : فسوكى بين الإتلاف والضياع 2 و يفرق 
بين الحول وبعده . فدل على عدم الصحة بدون إذن . ٠‏ 
قال الكاوق نوق استباط السام :تقار د.ومى انقطى العريف الراحتت: 
كي فكان ملك السيد ؟ على المذهب . لوجود التسبب . ظ 
وإن عدف العبد . فهل عللك بتعر يفه ؟ قال جمهور الأصماب : مخرج على 
الروايتين فى ملكه بالمليك . وفى التلخيص : الروايتان فيا ملكه السيد . وهنا لم 
اكه . فلا ملك تحال . وجزم فى الهداية » والمغنى » والكافى : بأنها ملك السيد 
من غير تعرض إلى البناء على الملك وعدمه . ظ 
وظاه ركلام و : أنه يملك الاقطة » وإن 5 يتمليك سيده » 
لأنه تملك شرعى .. ثبت قهرا .. فثيت له حكداً . وفارق الميراث » لأن العبد ليس 
من أهله + 
نفسم: إذا أتلف العبد الاقطة » أو فرط فبها . لذلك صورتان . 
إحداهما : أن بوجد ذلك قبل الحول » ولا إشكال فى تعلق الغمان ترقبته . 
ونص عليه إمامنا رضى الله عنه فى رواية حنبل لوجود الجناية على مال الغير . 
والثانية : أن بوجد ذلك بعد الحول . شسُهور المذهب : الوخوب فى ذمة العبد 
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قبع به بعد العتق . لانتفاء العدوان . و به علل أسهد ‏ رحمه اله تعالى ‏ فى نصه 
من رواية حنبل . وهذا مبنى على القول بملك السيد لما . قاله أبو البركات 
وأبو الفرج بن أبى عمر . قالا : وإن قلنا لايملكها . ففى رقبته . 0 

قال الحارثى : وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد ل يتملك » لكونه ل يتملك 
استناداً » على توقف الل على القليك . فتكون الجناية واقعة على مال المالك 
لاستمرار ملسكه » لكن فيه بعد . حيث ل نقل بمثله فى مقابله . وهو ملك العبد . 

قال ابن أبى عمر أيضاً : ويصلح أن ينبنى' على استدانة العبد : هل تتعاق 
برقبته أو ذمته ؟ على روايتين . 


قال أبو بكر : فى ضمانه بالإتلاف قولان . أى روايتان . إحداها : أنه 


على السيد . كالجناية على الأنفس . 
والأخرى : على العبد 4 يتبع به بعد العتق . قال السامرى : لم يفرق قبل 
الحول وبعده. 1 


وقال ابن عقيل : لا يتجه الفرق فى التعليق بالرقبة بين ما قبل الحاول و بعده 
لأن الغمان إنما وجب لإتلاف مال الغير . وفيا بعده عند الظهور : تبين أنه أتلف 
مال الغير . فهو كا قبله . 0 

وهذا ضعيف جداً . فإنها باقية قبل الحول على ملك المالك » وفما بعده تعلق 
بها حق الغير . فامتنع التساوئ فى الضمان . : 

وعلل صاحب التلخيص وجوب الغمان فى ذمة ا لعبد بعد.الحول بانها بعد 
الحول لاسيد » والعبد مضمونة فى الذمة . وهذا تصرريح يبوت السك على كلا 
التقدبر بن من ملك السيد وملاك العبد . 

وليس كذلك . فإن الإتلاف إذا حصل فى ملك السيد فلا سعان على العبد . 
والذى تقتضيه أصول المذهب : انتفاء الضمان عن العبد . وثبوته على السيد » 


لكونها ملكا له . 


اولع 


أما إنها ملكه : فلما تقدم من أن تعر يف العبد موجب له . 

وأما اتتفاء الغيان : فلآن عدوانه إا وقع فى ملك السيد » ولا شىء للسيد 
على عبده . 

وأما ثبوته على السيد : فلآن التلف حصل على ملبكه وت بده . فأزمه 
البدل كباكرة نه وييان قرح ع يدون أن بد العبد الملتقط كيد سيده . 

وقد يقال : إذا أتلفها العبد بعد حول التعريف . وثئبت ملك السيد للها: أنه 
يثبت غرماً للسيد فى ذمة عبده » يرجم عليه به بعد العتق . أخذاً من نص الإمام 
أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ إذا زوج عبده أمة . فإنه يحب عليه مهرها » برجم به عليه 
سيده بعد العتق . 

وإذا تعلق الضمان برقبة العبد . فبل على الواحد بينة بالتقاط العبد» مالم يصدقه 
السيد ؟ فى المسألة وجهان . ذكرها ابن أبى موسى وغيره . قال اميا برق 
لأن إقرار العبد لابتفذ فما يتعلق برقبته . 

والثاانى : لا . لأن الوص ف كالبينة هنا . والله أعلم . 

ومخصتا : الوصية لعبد غيره صميحة . ذكره القاضى » وأبو االخطاب 
وغيرها . ونص عليه أحمد فى الطبة من رواية حنبل . والوصية فى معناها . 

ثم قال الأحماب أيضاً © الراسنة التيف : وتضى عله سد اطي وسواء 
استمر فى رق الموجود » أو انتقل إلى آخر . 

قال الحارئى : و بتخرج أمها لاعبد من نص أحمد فيمن أوصى لعبده مائة : ندم 
لمائة إليه . فإن باعه الورثة بعد فعى لمم إلا أن يشترط المبتاع . فأثبت لاعبد ملكا 

قال : إلا أن يكون مبنياً على أنه إنما يلك يتمليك السيد فقط . فلا مخرج . 

وبالجلة : فاختصاص العبد أظهر . وهذا يكون له إذا عتق بالاتفاق . 

وأيضاً . فاوكانت لاسيد لاختصت /لموجود حين الرسية إذ كان تاوما 
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لللومن.٠‏ :ولا كانت لديد الثر,, +لأنه اليس تملونا لوف “ولا مادا 4 
فتعين 0 للعيد . 

وأيضاً : فإنه لايقبل إلا للعبد » ولو قبل السيد لنفسه ل يصح . جزم به فى 
الترغيب . ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن السيد فيه على الصحيح . ٠‏ وهر المخصوص 
من زوابه حنه [فى اطبة . 

ولنا وجه بافتقار القبول إلى إذن السيد . اختاره أو لمعلاب فى الانتصار . 

وشخصتا : الميراث : لابورث العبد . نص عليه إمامنا رضى الله عنه 
وَقل الأصحاب ؛ ولوكان له مال » وقانا : علكه . ذكره الأصحاب أيضا . 
ولوعند عدم وارث على اللذهب . وذكر فى المذهب » وأبو البقاء فى الناهض . 
روابة : برث عند العدم . | 

سمتسا هل يكن العبد وليافى النكا ا لا ؟الذهب 
النضومن فى رواية 5 دعنة اشع وصالح ‏ وإسحاق بن هالىء : أنه لايكون 
وليا . وذ كر صاحب الروضة رواية : أنه يكون وليا . وهى الأظبر . | 

وفى الانتصار فى شهادة العبد ‏ 1 رد عليه أن الشهادة ولآنة ‏ ار لع 
ف أهلها _كالقضاء وولايته على ابنته . ظ ظ 

أعنات نان القضاء وولايته على ابنته لايعرف فيه رواية . فيحتمل أن يصح 
فضاؤه وولايته على ابنته ثم سل وفرق » وأجاز قضاءه وولايته على ابنته بإذن سيده 
فى جواب اخر . 

وسئمتسا :هل اعبد أن بتزوج 2 من اثنتين أم لا ؟ المذهب 
المنصوص فى روابةالجاعة ‏ منهم صالح » وابن منصور ؛ ويعقوب بن مختان : أنه 
لايجوزء لما زوى البمبقى بسنده عه ن الخاكم أن ن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أجمعوا على أن المماوك لامجمع من النساء كترم اثنتين 6 ولم يتناوله عموم 
قوله تعالى ( 4 : © فانكحوا ماطاب لم ) لوجهين : 
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أحدهما : أنه أضاف النكاح إلى الخاطبين من غير توقف على إذن أحد 
والعبد لاينكح إلا بإذن سيده . 

الثانى : أنه تعالى قال ( * : © فإن خنتم أ لآ تعدلوا فو ا ونكت 
أمانكم ) والعيد لايعلك . والله أعر : 

وسخصت:9 : تسرى العبد . هل يجوز أم لا ؟ وفيه طر يقان . 

أحدها : بناؤه على الملاف فى ملكه . فإن قلنا : يملك . جاز تسريه . 
وإلا فلا . لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بالكتاب والسنة . وهى 
طريقة القاضى والأسحاب بعده . ١‏ 

والطريق الثانى : أنه جوز نسريه على كلا الروايتين فى للك وعدمه . وهى 
طريقة الخرق » وأبى بكرء وان أبى موسى . ورجحها صاحب الفنى » وشيخنا 
أبو الفرج . فإن نصوص أحمد لا مختلف فى إباحة التسرى له . فتارة علل بأنه 
يعلك . وتارة اعترف بأنه خلاف القياس . وأنه جازء لإجماع الصحابة عليه . وهذا 
يقتضى أنه أجاز له التسرى ‏ وإن قيل : إنه لاماك ‏ اتباعاً للصحابة فى ذلك . 

ووجهه : أن العبد ‏ و إن قيل : إنه لاملاك ‏ فلا بد من أن يثبت له ملاك 
مايحتاج إلى الانتفاع , ه . وكذلك علك بعقد التكاح منفعة البضع . 

1 بجوز نسريه بدون إذن . نص عليه فى رواية جماعة . كنكاحه. 0" 
لاعلك التصرف ف ماله بما يتلف ماليته» و يَعْمءٌ به لتعلق حق السيد . والتسرئ 
فيه إضرار بالجارية » وتنقيص لاليتها بالوطء والجل . ور بما أدى إلى تلفا , 

ونقل عنه أو طالب » و إراهيم بن هالىء : يتسرى العبذى: ماله .كان 
ابن عمر رضى الله عنهما يتسرى عبيده فى ماله . فلا يعيب عليهم . . 

قال القاضى ‏ فيها علقه على حواشى الجامع لاخلال ‏ : ظاهر هذا يعنى رواية 
أن طالب » وابن هانىء ‏ أنه يجوز نسريه بدون إذن » لأنه مالك له . اننهى - 

قال شيخنا أبو الفرج : ويمكن أن يحمل نصه باشتراط الإذن على التسرى 


جد نهد 


من مال سيده إذا كان مأذوتاً له. ونصه بعدم اشتراطه : على تسر به من مال نفسه 
الذى بملكه . وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية جاعة . وهو الأظهر . 

ولسكن نقل عنه الأثرم ‏ فى الرجل يهب لعبده جارية ‏ لايطؤها . ولسكن 
يتسرى فى ماله إذا أذن له سيده . وفسرماله يمال العبد الذى فى يديه . 

وهذا نص باعتبار الإذن فى التسرى من مال نفسه . فيكون ذلك منه 
اشتراطا للإذن بكل حال » وتفريقه بين ذلك و بينالأمة التى يملّكه السيد : 
فيه إشكال . 

ندم : الإمام أجد حت وض الله عنه ‏ متردد فى سرى العبد لأمة سيده 
وتكاحه لها : هل هرا جنس واحد أم لا ؟ فقال فى رواية حنبل : لايبتاع أمة مزوجة 
هده )حت بطلتنا المتد. كله ملكا لازم .ولد لاعن الا كثرون #سوواتة: 

واختلف عنه فى بيع سُرية عبده . فنقل عنه الميمونى : الجواز . ونقل عنه جعفر 
ابن شهمد : لتم . معللا بأن التسرى بمنزلة النكاح 1 بريد : أنه لازم . لايجوز 
الرجوع فيه . وكذا نقل عنه ابن ماهان وغيره . 

واختلف عنه فى جواز تسرى العبد بأ كثرمن اثنتين . فتقل عنه الميموف 
الجواز. ونقل أبو الحرث .: المنمكالنكاح .. ول مختاف عنه فى أن العبد وسريته 
بوجب محر ها عليه . ش 

واختلف عنه فى عتق العبد وزوجته . هل ينفسخ به النكاح ؟ على روايتين » 
بناء على جهة تغليب الْقَليك فيه » أو جهة النكاح . 

وقد استشكل أ كثر هذا النصوص من القاضى » ور يما تأولها . ونزها 
أنو العباس رضى الله عنه على ماد كرنا . ٠‏ 

وسخصتا : إذا خالمت الأمة بإذن سيدها : صح . وحكر العوض حَكم 
استداتتها بإذن السيد . وإ ن كان بغير إذنه على شىء غير معلوم فى ذمتها . فالذى 


جزم به فى المغنئ ؛ والمستوعب» والترغيب ؛ وغيرهم : صحته . وتتبع به بعد العتق . 


ع اد سد 


وهو مشكل . إذ المذهب : لايصح تصرف العبد فى ذمته بغير إذن سيده . ولهذا 
قدم صاحب الحرر عدم الصحة . اي 

وأما إذا الم العبد : فإنه لابصح بإذن و بغير إذن . لأأنه لاك أن يطلق 
انا : فلك سوفن طرق الأول + ولذكف تليقة بالقيد أو الدية فى المميالة 
قولان . النصوص عن أحمد : أن العبد يقضبه . 

وستمتسا : نزوحه . ولذلك صورتان . 

إحداهها : أن يكون بغير إذن سيده . وذلك باطل . تقله الجاعة . واوأذن 
سيده بعد ذلك . لماروى أو داود . وأهد» والعرمذى _وحسنه عن جاير . قال : 
قال رسول الله صلى لله عليه وسلِ أيما عبد تزوج بغير إذن سيده . فهو عاهر » . 
ولكن هو من رواية عبد الله بن مد بن عقيل . ورواه ابن ماجه من روايته من 
حديث ابن عمر . وحديثه حسن . كان أحمد وإسحاق والجيدى : نمحتجون 
حديثه . وقال البخارى : مقارب الحديث . ونقل حنبل عن أحمد : أن ه_ذا 
الحديث منكر . ظ 

وعن أسمد روابة أخرى : أنه إن أجازه السيد جاز » وإلا فبو باطل » بناء 
على تصرف الفضولى . 

فعلى هذه الرواية : لو أعتقه السيد عقب التكاح من غير إجازة. . قال 
أبو الخطاب فى انتصاره : يصح نكاحه . وينفذ . مخلاف مالو اشترى شيئاً بغير 
دن السيدء ثم أعتقه عقب الشراء : لم ينفذ شراؤه . وما قاله فيه نظر. ‏ - 

فإذا وطىء فى هذا التكاح ٠‏ فإنه يتعلق برقبته ‏ وقيل : ددذمته ‏ مهر الثل . 

وعن أحمد روابة أخرى : يتعلق بالمسمى . وقيل : تحب حمسا مهر المثل . 

وعن أهد روابة أخرق : يجب الجسان من المسمى . واحتج أحمد رضى الله 
عنه لروابة خحمسى المسمى » بقول عممان رضى الله عنه . واختارها المرق » والقاضى 


لاع لدم 


وأصحابه . وظاه ركلام طائفة من الأحاب : إنما صار أ-مد إلى قول عمان فى هذه 
المسألة توقيقاً . ١‏ 

ووجهها أو العباس : بأرث المهر فى تكاح العبد يحب خمسة أشياء : عقد 
التكاح » وعقد الصداق » و إذن السيد فى التكاح » و إذنه فى الصداق والدخول : 
فإذا تكح بلا إذنه : فالتكاح باطل . فل بوجد إلا النسمية من العبد والدخول منه . 
فيحي الخسان... وتقل المروذى : يعطى شيثاً . قلت : :ذهب إلى قول عمان ؟ 
قال : أذهب إلى أن يعطى شي . قال أبو بكر : هو القياس . 

وعن أحمد ‏ رحمه الله رواية . ذ كرها فى الغخرر : لامهر لها إن عاما التحريم . 
ولعلبا مأخوذة ما ثقله حنبل : لامبر . لأنه نزلة العاهر . وبروى ذلك عن 
ان حمر رضى الله عنهما . 

.وظاهر كلام جماعة : أو علمته فى » و » والإخلال عينه الزيافة سبو كواولت 
هذه الرواية بتأويلات فمها نظر . والله أع ١‏ 

الصورة الثانية : أن يزوج بإذن سيده . فإنه يصح بلا خلاف . ويتعلق 
الممر بذمة السيد فى إحدى الروايات عن أحمد . والثانية : يرقبة العبد . والثالثة : 
مهما . والرابعة : بذمتهما ذمة العبد أصالة . وذمة السيد ضمانا ‏ والخامسة : يتعلق 
يكدية . 

فإن قلت : الكسي كه السيد . فإذا تعلق بكسبه على الرواية الخامسة . 

فهى الروا ابة الأولى .. و هي كو نه يتعلق دلمة السيد . 

قلت :لا نسم انحاد الروايتين » بل فائدة االحلاف فمهما : أنا إن قلنا : يتعلق 
بذمة السيد . فإنه يحب عليه » وإن لم يكن انوميد ىواسي للاراة الفسخ 
هدم فسخ كين اده وللسيد استتخدامه ومنعه من التكنب . 

وإن قلنا : بتعلق بكسبه . فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب » وليس لسيده 


لسع لم 


منعه من التكسب . أشار إلى ذلك : أو تمد المقدسى وغيره . والنفقة مثل المهر ‏ 
ذكره الأصحاب . 

٠‏ لهم : إذا قلنا : يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا . فقضاه غن عبده . فهل يرجع 
عليه إذا عتقق ؟ قال أبوالعباس : ينبغى أن يتخرج هذا على االخلاف فى مهر زوجته 
إذا كانت أمة للسيد . لخحيث رجع هناك » فكذا هنا » وحيث لا رجوع هناك . 
فكذاهنا. واللّه أعم . 

وسؤم ا : طلاقه . لا يختلف المذهب : أرف العبد الذى نحته أمة 
لا يملك عليها سوى طلقتين . 

ومخخصتا : ف القسم بين الزوجات . يقسم ازوجته الأمة ليلة » وللحرة 
ليلتين . ويبيت عند الحرة ليلة من أر بع » وعند الأمة ‏ ليلة من سبع عند الأحماب . 
لأن أ كثر ما يكن أن يحمم معها ثلاث حرائر. ولا السابعة . وعند أبى عمد 
المقدسى ‏ وجزم به فى التبصرة ‏ : م نكل مان . :كون على النصف . 

ودخمتا : إذاصح الإيلاء . فإنه يضرب للزوج أر بعة أشهر من حين 
المين » ولا فرق على المذهب ‏ بين الحر والعبد . 

وعن أحمد رواية : أن العبد على النصف من المر . تقل أبو طالب : أن أحمد 
رجع إلى هذه الرواية » وأنها قول التابعين » إلا الزهرى وحده . 

وسميص-_ل : هل لاعبد حضانة أم لا؟ المذهب : لا حضانة له . وق 
الفنون : لم يتعرضوا لأم الولد . ولا حضانة ولدها من سيدها . وعليه نفقتهاء لمدم 
لمانع . وهو الاشتغال ببزوج وعبد . 

وقال أو عبد الله ان الم فى كتابه « الهدى » لادليل على اشتراط الحرية . 
وأن الصحيح : منع التفر يق » للأحاديث , قال : وتقدم لمق حضاتتها وقت حاجة 


الواد على حق السيد هك فى البيع سواء . والله أعل . 
ل ١‏ القواعد 
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وشخمحته : الأمة فى العدة غلى النصف من المرة فى الأشهر والميض 
لكن يكل لها نصف حيضة . فتكل بحيضتين . 

ومّمتا : إذا قتل عبد حرا يكافِنُهُ فى الدين . وجب عليه القصاص 
أخذاً بعموم قوله تعالى ( ه : 4 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ولو قتل 
حر عبداً . فإنه لا يقتل به . 

قال أبو العباس : ليس فى العبد نصوص صميحة صر بحة تمنع قتل الخرة به . 
بل من أجود ما روى « من قتل عبده قتاناه » وهذا لأنه إذا قتله ظالما كان الإمام 
ولى دمه . 

وأيضاً : ققد ثبت بالسنة والأثار « إذا مَثْل بعبده : عتق عليه » وهو مذهب 
أحمد وغيره . وقتله أعظ أنواع المثلة . فلا يموت إلا حراً » لكن حريته لم تثبت 
فى حال الحياة حتى ثرئه عصبته » بل حريته تثبت حكن . وهو إذا عت قكانولاؤه 
للمسامين . فيكون الإمام هو وليه . فله قتل قاتل عبده . 

وقد يحتج بهذا من يقول : إن قاتل عبد غيره لسيده قتله . 

وإذا دل الحديث على هذا . كان هذا القول : هو المرجح . وهذا قوى على 
قول أحمد . فإنه تجوز شهادة العبد كالمر . مخلاف الذمى . فلماذا لا يقتل الحر 
بالعبد . وقد قال النبى صلى الله عليه وس « المؤمنون تتكافاً دماؤمم » ؟ ومن قال: 

لبقتل حر بعد يقول : إنه لا يقتل الذى المر بالعبد المسل . والله تبارك وتعالى 

يقول (5:١5؟‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ) فالعبد المؤمن خير من الذى 
المشرك فكيف لا يقتل به ؟ 

وسشخصحتا : هل يحرى القصاص بين العبيد أم لا ؟ المذهب : أنه يحرى 
نهم » ويقتل العبد بالعبد . اختلفت قيمتهما أو تساوت . هذا المذهب . 

وعن أحمد رواية أخرى : إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول : لا بققل 
به » وسواء كان السيد واحداً أم لا . وهذا المذهب . 


لما لله 


وذكر فى المذهب وحها آخر : أنه إنكان السيد واحداً فلا قود . 

وإذا قلنا : يحرى القصاص بينهما فى النفس . فبل يجرى فى الأطراف ؟ فى 
المسألة روايتان . المذهب : أنه يجرى . ٠‏ 

ومخيِم - : إذا وجب اعبد قودء أو تعن برء أو قذف . فله طلبه و إسقاطه 
فإن مات فلسيده . وقال ابن عقيل فى حد القذف : إنه ليس للسيد المطالبة به » 
ولا المفو عنه . لأن السيد إِنما ملك ما كان مالا » أو طلبه بدل مال . قلا بلك 
الطالبة القن » وخيار العبب » وخيار العنة . 

وقال ابن عبد القوى إذا قلنا : الواجب أحد شيئين : القصاص » أو الدية . 
حتمل أن للسيد المطالبة بالدية . فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيراً فيه . 
فيكون منفياً . 

فلت : و يتخرج لنا فى عفو العبد مطلقاً فى جناية العمد وجهان . من مسألة 
امفلس . وهنا أولى بعدم السقوط ٠‏ إذ ذوات العبد ملك للسيد مخلاف المفاس . 
والله أعلر . 

وسيم -ا : الحدود . فإنه على النصف من حد الحر » فى الزنا » وشرب 
لمر » والقذف » د الزنا . جزم به الأصحاب . وأبدى بعض 
المتأخر بن احتمالا بنفيه » لأن عمر رضى الله عنه نفاه . رواه البخارى . وأوله ابن 
الجوزى على إبعاده . ويقطع بالسرقة » لكن لايقظم بالسرقة من مال سيده . 
نص عليه إمامنا . وعليه الأصاب . و يقطم بالسرقة من بيت المال و إن كان مدا : 
وعزاه فى الحرر إلى نص أحمد . 

وقال ابن عقيل فى الفنون.: عبد مسلم سرق.من .بيت المال::ينبغى أن لاحب 
عليه القطع . لأن عبد اسل له شبهة . وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته » ولم يكن 
لاعبد كسب فى نفسه :كانت نفقته فى بيت امال . ّْ ْ 


سساح لدم 


ووجه ابن عقيل الأول بأنه لاعللك شيا » ولا يستحق بنفسه شيقاً . 

قلت : وفرض صاحب الحرر المسألة فى العبد السلم . والتعليل يقتضى أن 
لافرق بين الملم والسكافر . والله أعل . 

وجعل فى الحرر سرقة عبد الوالد والولد وتحوها : مثل سسرقة العبد من يبت 
الملل فى وجوب القطم . وكلام غيره مخالفه . والله أعل . 

وسخصحتا : هل ينف العبد فى الحار بة أم لا ؟ قال القاضى فى التعليق ‏ 
فى مسألة ننى العبد فى الزنا ‏ : فا تقولون فى نفيه فى الخاربة ؟ قيل : لا نعرف 
الرواية عن أحابنا فى ذلك . وإن سامناه » فالقصد من ذلك : كفه عن الفساد . 
وهذا بشترك فيه العبد والحر . والله أعر . ْ 

ومخصحا :هل بحب الحد على قاذفه أم لا ؟ المذهب : أنه لايحب » 
ولسكن يعزر . 

وقال ابن عقيل فى عمد الأدلة : عندى محد بقذْف العبد » وأنهأشبه بالمذهب 
لعدالته . فهو أحن حالا من الفاسق بغير الزنا . . 

ودهمتا: إذا حلف عيناً ٠‏ فإنه ينعقد بلا ريب . وإن كانت 
انمين مكفرة . فكفارته : بالصوم . لأن ذلك فرض الحر المعسر » وهو أحسن 
حالا من العبد . و إن أذن له سيده فى التسكقير بالمال لابازّمه . 

وقد قدمنا لزوم التكفير بالمال الذى فى ملكه فى مسألة الحج . وأن كلام 
صاحب المغنى مول على اختلاف حالين . و إذا اثتفى الازوم » فهل يحزئه التكفير 
الملل أم لا ؟ فى المسألة طرق للأسماب . 

أحدها : لاجزئه التكفير بغير الصيام حال » سواء قلنا : بلك أم لا ٠‏ وهى 
ظاه ركلام أبى الخطاب فى كتاب الظهار » وصاحب التاخيص وغيرها . لأن 
العبد ‏ و إن قلنا : يملك س فلكه ضعيف لاتحتمل المواساة . فلا يكون مخاطيا 
بالتكفير الملل بالكلية » مخلاف الحر العاجز . فإنه قابل لاتمليك التام . 
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الطريق الثانى : البناء على املك وعدمه . فإن قلنا : بملك . فله التكفير بالمال 
فى الجلة » وإلا فلا بإا ادات روات سر باجا وأ كر 
المتأخر ين . | 
الطر يق الثالث : أن فى تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين » سواء 
قلنا : بملك » أو لابملك . حكاها القاضى فى الجرد عن شيخه ابن حامد وغيره من 
الأصماب وهى طريقة أبى بكر . فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالمللك : أن 
ملسكه ضعيف لا يحتمل المواساة.. ولذلك لم يحب فيه الرَكاءٌ » ولا نفقة الأقارب . 
فكذلك الكفارات . 

ولاخة لكف ه بالمال مع القول باتتفاء لك ماخدان : 

أحدها : أن تكفيره بالمال » إنما هو تبرع له من السيد » وإباحة .له أن يكفر 
من ماله . والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله فى ملك المكفر عنه .كا نقول فى 
روابة فى كفارة اجامع فى بار رمضان إذا تح عنها ‏ و إن قلنا : لانسقط ‏ فكفر 
غيره عنه بإذنه » جاز أن يدفعها إليه . وكذلك فى سائر الكفارات على الروايتين 
ولوكانت قد دخلت فى ماكه :يز أن تأعذها هو . لأنه لا يكون حينئذ 
إخراخاً للكفارة . 

. والأخذ الثانى : أن العبد ثنبت له الملك المطلق التام تعرز أن قثت + 
فى المال المكفر به ملك » يبيح له التكفير بالمال » دون بيعه وهبته . 5 أثبتنا له فى 
الأمَة ملكا قاصراً يبيح له التسرى بها دون بيعها وهبتها . وهذا اختيار أبىالعباس 

وإذا قلنا : له التكفير بالمال . فبل يكفر بالعتق ؟ على روايتين . 

إحداهها : له ذلك .كالإطعام والولاية » والإرث . والعبد ليس من أهلها ٠‏ 
وفرق ابن ألى موسى بينهما أيضا : بأن.التكفير بالعئق يحتاج إلى ملك © مخلاف 
الإطمام . ولهذا لو أمر من عليه كفارة رجلا أن يطعم عنه : أجزأه :ولو أمر "أن 
يعتق عنه » فى إجرائْه عنه : روايتان . ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن 


سم سد 


مورونه : صح . ولو تبرع عنه بالعتق : لم يحزئه . ولو أعتق الأجنبى عن كفارة 
اميت : لم يصح . ولو أطعم عنه . فوجبان . 

وإذا قلنا : يجوز تكفيره بالعتق . فأذن له سيده فى إعتاق رقبة عن كفارته 
هل يجوز أم لا ؟ حى أوو تمد المقدسى فى ذلك وجبين . 

وشخصتا : هل يصح توليته القضاء أم لا؟ الشهور فى الذهب : أنه 
لا يصح توليته القضاء . وقد تقدم قول أبى الخطاب فى الانتصار فىكونه ولي فى 
التكاح » وأنه قال : يحتمل أن يصح قضَاوه » ثم سل أنه لاايصح قضاؤه . 
وأجازه بإذن سيده فى جواب آخر . 

وحكى عن ابن عقيل : صحة توليته القضاء . والله أعلم. 

ونصح ولايته إمارة السرايا » وقسم الصدقات » والفىء » و إمامة الصلاة . 
ذ كره القاضى حل وفاق . 

وسؤمتا : لو أقر شخص لعبد غيره بمال : صح وكان لمالكه . 

قال أبو العباس : إذا قلنا : يصح قبوله المبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر 
الإقرار إلى تصديق السيد . | 

قال : وقد يقال : بل وإن لم نقل بذلك » لجواز أن يكون قد تملك مباحا . 
فأقر بعينه » أو أتلفه وضمن قيمته. ‏ 

وإن أقر لعبد غيره بنكاح أو قصاص » أو تعزبر قذف : صح الإقرار » 
وإن كذبه للولى . قال أبو تمد : لأن الحق لاعبد » دون الولى . 
٠‏ قال أبو العباس : وهذا فى التكاح فيه نظر . فإن التكاح لا يصح بدون 
إذن سيده . وفى بوت التكاح للعبد على السيد ضرر . فلا يقبل إلا بتصديقه . 

وأما إذا أقر السيد لعبده بمال . فقال أأبو العباس : ينبنى على أن العبد هل 
كت انون عل سيدا 41 ٠‏ 

قلت : المشهور لا يقبت . 
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وإن أقر السيد : أنه باع عبده من نفسه أل وأنكر العبد عتق عليه 
ولم يازمه شىء . ٠‏ 

ومخمتا : شهادته . والمذهب المنصوص : أنها لاتقبل شهادته فى الجلة 
وفاء للقاعدة . وهو الحق ؛ وهو الذى نصره أسعاب السكتب الخلافية من أصحابنا. 

وذ كر الخلال فى مسألة : أن المر لا يقتل بالعبد ‏ وأن أبا طالب نقل أن 
العبد لا تقبل شهادته ‏ و إذا قبلنا شهادته . شحل هذا : إذا شهد لغير سيده . 
أما إذا شهد لسيده فلا تقبل . مهكذا المذهب عند الأصحاب . وف المنع نظر . 

و بالغ ابن عقيل حتى قال : لاتقبل شهادته لمكاتب سيده . قال : ويحمل 
على قياس ماذ كرناه : أنه لا تصعم شهادته لزوج مولاته . 

وإذا قبلنا شهادته . فاستثنى الخرق » وأبو الفرج » وصاحب الروضة » من 
ذلك : الحدود خاصة . وذ كر جماعة ‏ منهم : الشر يف » وأ بو االخطاب » وصاحب 
الحرر» والمستوعب » وغيرهم ‏ روايتين فى الحدود والقصاص ٠‏ 

إحداها : لا تقبل . قال فى المغنى : وهى ظاهر المذهب . 

قلت : والأظهر : القبول مطلقاً . واللّه أعلم . 

وإذا تحمل الشبادة » هل يؤديها بغير إذن سيده ؟ وظاهر رواية الميمونى 
أنه لا ؟ قال القاضى أبو يعلى : متى تحمل العبد الشهادة » ثم سأله صاحب الحمق 
إقامتها » فإنه يؤديها بغير إذن سيده . نص عليه أحمد فى رواية المروذى » وسأله : 
هل موز للمولى أن يمنع عبده من الشهادة ؟ قال : من أجاز شهادته لم يجز للمولى 
متعه أن يق الشهادة . 

قال أبو العباس : لم يقل أحمد : إنه يؤديها .بلا إذنه » ولكن قال : يحب 
عليه أن يأذن » فقد يكون الأداء موقوفاً على الإذن . 

قلت : والأظهر إن أذن له فى التحمل لا محتاج فى الأداء إلى إذن . والله أعر : 


لو أعتق بمجلس الحم : فشهد فى الحال : حرم رده . ذ كره أصحاب 
الحلافيات محل وفاق . قال فى الانتصار» والمفردات : فلو رده مع ثثبوت عدالته 
ل ولله أعل . ١‏ 
ا ودوم - _ا : إقراره : هل صحيح أم لا ؟ ولذلك صورتان . 
. إحداها : إقراره اسيده » المذهب المعروف : أنه لايصح . 
وقال أبو العباس : ينبنى على ثبوت مال السيد فى ذمة العبد ابتداء » أو دواما . 
وفيها ثلائة أوجه فى الصداق . 
الصورة الثانية : إقراره لغير سيده » ولذلك صور . ظ 
منمصحتسا :إذاأقر عال ٠.‏ فإن كان مأذوناً له . صح إقراره فى قدر 
ماأذن له فيه » وإن كان غير مأذون له : صح » وأتبع به بعد التق فى أصح 
الروابتين . والأخرى : يتعلق برقبته . ذ أكرها القاضى . 
قال صاحب التلخيص : ولا وحه لما عندى إلا أن يكون فيا لا تهمة فية. 
كالمال الذى أقر بسرقته . فإنه يقبل فى القطع » ولا يقبل فى المال . لسكن يتبع به 
بعد العتق . ويخرج فيه إن مانا الرواية عليه : أنه يتعلق برقبته » لكونه 
من أوازم مالايتهم فيه من العقو بة . 
ومخصحتا : إذا أقر يجناية توجب مالا من غير عقو بة . فلا يقبل 
قطما . قاله صاحب التلخيص . ا 
قات :وهذا مبنى على تأويل الرواية التى ذ كرها القاضى.. و إلا إذا قلنا 
بإثبانها : فلا فرف بين إقراره بالجناية الموجبة للمال و بين إقراره بالمال . وهذا ظاهر 
كلام جماعة . الله أعل . 
وشخصحتا : إذا أقر بالعقو بات » فإنه يصح . إذ الرق لا عنم منذلك 
لأنه مكلف قادر على النزامها . ولانظر إلى إيطال حق السيد . لأنه غير متهم فيه . 


- 


ولا فرق بين مايوجب القصاص فى النفس » أو مادونها . على “مااختاره 
أبو االخطاب» وأبو الوفاء بن عقيل فى تصحيحه فى الجيع . وعلى مااختاره القاضى 
أبو يعلى » وابن أبى حازم فى إبطاله فى الجيع . 
والمنصوص فما يوجبه فى النفس : لايقتل فى الحال » و يتبع به بعد العتق . 
ودون النفس يققل . وهو اختيار القاضى السكبير وجماءة . ( 
قال صاحب التلخيص : وقد تكلف بعضهم فرقا لاحاصل له . من حيث إن 
القذل أعظم ؛ فإنه وجب الكفارة » و يشرع فيه القسامة . 
قال : والصحيح عندى أن لافرق . فيخرج من نصه بالنقل والتخريج فى 
إقراره بالمقوبات روايتان . / 
3 إحداها: يقبل لانتفاء التهمة . 
والأخرى : لايقبل ؛ لأنه 4 إقرار على مال السيد .كالإقرار بالديون . واللأعل . 
فوا أصولي 
ميم-_ : دلالة العام على أفراده . هل هى بطريق الظبور ؟ فى 
ذلك مذهبان . 
أحدها 5250 . وهو الذى ذكره الفخر إسماعيل من أسحا 
1 ل 0 ا كر 
شىء واحد : أنهما يتساويان . وحكاه الأنبارى شارح البرهان عن الشافى 
4 0 عنه الأصفهانى شارح الحصول . وهو محكى عن المنفية . 
ونحى روابة عن أسمد ٠‏ 
والثانى : أنه بطريق الظهور » وهو المشبور عند أصحابنسا وغيرم . وقد 
ذكر ات لأسا . واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالتراخى كرد ندخاء 
ولوكان العام نصاً على أفراده » لكان تسا . 
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وظاهر كلام الأ كثر من أصحابنا : لافرق فى صيغ العموم بين ضيغة وصيغة » 
وأن اللملاف جار فى ابيع . 

وقد تقدم كلام صاحب الترغيب فى التأ كيد من الأوامر» وأن لفظة مكل » 
دلالتها على الأفراد نص صر يح . 

وذ كر غير واحد من العلماء أن اسم « لا » إذاكازمبنياً على الفت كان نصاء 
مخلاف المرفوع . فإبه ظاهر . 

وذكر فى المسودة : أن النسكرة فى سياق الننى تفيد العموم ظاهس؟ إذا لم يكن 
فيها حرف « من »فإن كان فيها حرف « من » أفادته قطما. ولم يحتمل التأويل 
كقولك مارأيت من رجل وما أشبهه . ظ 

وشخصتا : العام . هل يقصر على مقصوده أم لا ؟ الجهور : أنه 
لايقصر . وقال القاضى عبد الوهاب وغيره من المالسكية وغيرهم : يقصر . ومالإليه 
أو البركات . فإنه قال : المتبادر إلى الفهم من لمس النساء : مايقصد منهن غالباً من . 
الثهوة » ثم لوعمت خصت به » وخصه حفيده أيضاً بالمقصود » لأنه قال فى آنة 
المواريث : مقصودها بيان مقدار أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة . وقوله تعالى 
( ؟ : 375 وأحل الله البيع ) قصده : الفرق بينه و بين الر با . وكذا قوله صل الله 
عليه وسلم « فيا سقت السماء المشر » قصده : فها يحب فيه المشر ونصفه . وكذا 
ذكره بعض أصحابنا . فلا حتج بعموم ذلك . 

ومخمتا : قول الشافعى رضى الله عنه : حكاية الال إذا تطرق إلمها 
الاحتمال » كساها نوب الإجمال . وسقط منها الاستدلال . ونقل عنه أيضا : ترك 
الاستفصال فى حكاية الال ؛ مم قيام الاحتهال » ,ينزل مئزلة العموم فى المقال » 
ونحسن ببا الاستدلال . ٌْ 

والعخلااك موي اموا عن لال فرع نح مزل عذال ا 
يقول : هما قولان للشافى . وجمع القرانى فى كتبه يينهما . فقال : الاحهالات تارة 


سوس ل 


تسكون فى كلام صاحب الشرع على السواء » فتقدح . وتارة تتكون فى محل 
مداول الافظ » فلاتقدح . ليث قال الشافعى رضى الله عنه « إن حكاية الحال إذا 
تطرف إلبها الاحتهال سقط منها الاستدلال » مراده : إذا استوت الاحّالات فى 
كلام صاحب الشرع » ومراده : أن حكاية الخال إذا نزل فيها الاستفضال تنزل 
منزلة العموم فى المقال . إذا كانت الا<مالات فى محل المدلول دون الدليل . 
والله أعم . ظ 

'ومضم --_ : الأمر بالمطلق . هل يكون أمراً بمفرداته » ويكون عام ؟ 
فيه قولان . 

أحدها : العموم . وهو قول الأ كثرين . قال القاضى ‏ محتجا على جواز 
القضاء فى المسجد ‏ دليلنا قوله تعالى ( ه :4 وأن اك ينهم با أنزل الله ) 
وم يفرق بين أن محم فى المسجد » و بين أن يمحك فى غيره . 

فإن قيل : هذا أمر باسك . وليس فيه مايدل على المكان . 

قيل : هو أمر باحس فى عموم الأمكنة والأزمنة . إلا ماخصه الدليل . 

وقال فى المهيد : المطلق مشتمل على جميع صفات الشىء وأحواله . 

والقول الثانى : أن المفردات ليس مأموراً سهاء لكن متى أنى بالمأمور أجزأه » 
ولا يأتى به إلا مقرونا ببعض المفردات . 

وأجاب به فى المغنى ‏ لمن احتج بآة القصاص » والسرقة » والزنا فى الملتجىء 
إلى الحرم ‏ : الأمر بذلك مطلق ف الأمكنة والأزمنة .. يتناول مكان ضرورة 
إقامته . فيمكن فى غير الحرم . وهذا اختيار أبى العباس . 

وشخصتا : إذا ذكر العام » وذكر بعده - أو قبله ‏ اسسر” لولم يصرح 
به لدخل فى العام . فهل إفراده يقتضى عدم دخوله فى العام أم لا ؟ فى ذلك 
مذهبان للأصوليين . وقاعدة المذهب : تقتضى عدم الدخول 0 
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وف ذلك أيضاً : مذهبان للنحاة . وذهب أبو علي الفارسى » وابن جنى : إلى 
عدم الدخول . وحزم ابن مالك بالدخول . 

ومخصحتا : العام فى الأشخاص ءام فى الأحوال . هذا هو المعروف عند 
العلماء . قال الإمام أحمد فى قوله تعالى ( + : ١١‏ بوصيكم الله فى أولادم ) ظاهرها 
على العموم : أن من وقع عليه اسم « ولد » فله مافرض الله . وكان رسول الله 
صل الله عليه وس هو المعبر عن السكتاب : إن الآية إنما قصدت اسل لا الكافر . 
وفى المسألة قول آخر » اختاره بعض أصحابنا : أنه يكون مطلقاً فى الأحوال . 

وأجاب عن تسمية أحمد له عاماً فى الأشخاص : بأنه عموم بدل» لاثمول . 
وقال أيضاً فى قوله تعالى ( . : 55 وقاتلوا المشركين ) عامة”؟ . فيهم مطلقة فى 
أحوالم » لايدل عاماً بننى ولا إثبات . فإذا جاءت السنة حك : لم يكن خالقاً اظاهر 
القرآن » بل لما يتعرض له . 

وهذا القول : اختيار القرافى » والأصفهانى فى شرحى الحصول » وأبى العباس 

ولأحمد ‏ رضى الله عنه ‏ نص آخر فى آية الوصية » يدل على أن العام فى 
الأشخاص عام فى الأحوال . 

قال ابن دقيق العيد » في شرح العمدة : أولم بعض أهل العصر ‏ وما قرب 
منه ‏ بأن قالوا : صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا . أو على الأفمال : 
كانت عامة فى ذلك : مطلقة فى الزمان واللمسكان ؛ والأأحوال » والمتعلقات » ثم 
يقال : المطلق يكنى فى العمل به صورة واحدة . فلا يكون حجة فها عداها. 
وأ كثروا من هذا السؤال فما لامحصى كثرة من ألفاظ السكتاب والسنة . وصار 
ذلك ديدنا للم فى الجدال . 

قال : وهذا عندنا باطل . بل الواجب : أن مادل على العموم فى الذوات 
مثلا - يكون دالا على ثبوت الحكم فى كل ذات تناوها اللفظ . ولا مخرج 
)١(‏ الآية ( وقاتلوا المسركين كافة ) 


اس 

عنها ذات إلا بدليل مختصها . فن أخرج شيشا من تلك لذوات . فقد خالف 

مثال ذلك : إذا قال : من دخل دارى وأعطه درها ٠‏ مُقتفى الصيغة : 
العموم فى كل ذات صدق عليها أنها الداخلة . 

فإذا قال قائل : هو مطاق فى الأزمان ٠.‏ فأعل به 5 فى الذوات الداحلة الدار 
فى أول 5 مثلا 3 أعمل به فى غير ذلك الوقت » لأنه 00 

قلنا : 9 م 0 
الذاتحلة فى آخرالنبار.:فإذا أخرحت عللة. الذوات ١‏ فقد أخرخت: ماولت الصيغة 
على دخوله . وقول أبى أيوب الأنصارى « فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت 
نمو القبلة . فننحرف عنها » ونستغفر الله عز وجل » يدل على أرف العام فى 
الأشخاص عام فى المكان . والله أعر : 

وسؤم-- : قول الصاحب «كان رسول اله صلى الله عليه وس نففل 
.كهذا » هل يفيد التكرار أم لا ؟ فيه قولان . ذ كرهما القاضى أبو يعلي فى الكفاية 

ومؤخمتما : أن مفهوم الخالفة اغل أمويعام فيا وى المنطوق أم لا ؟ 
فى ذلاك مذهبان . 

أحدهما : أنه عام فيا سوى المنطوق يجوز مخصيصه بما يموز به تخصيص العام » 
ورف م كله مخصيص أيضاً . لإفادة اللفظ فى منطوقه ومفهومه . فبو كبعض العام . 
وهذا قول جمهور أحابنا : ْ 

والقول الثانى : أنه لا يعم . واختاره أبو تمد النشبى ل التني » فى مسألة 
القلتين . وأنه يكنى الخالفة بصورة ما 

ومن اختار أنه لا يعم أيضا : أنو الوفاء ابن عقيل . وحكى ذلك أنو امطاب 
فى القبيد وجهاً » وأنو العباس والغزالى » وابن دقيق العيد . 


سا »لد 


وقال الأمدى » ومن تبعه : إن الخلاف فى أن المفهوم له عموم لايتحقق . 
لأن مفو الخالفة عام فما سوى المنطوق به : لايختافون فيه . ومن نفى العموم - 
كالغزالى ‏ أراد : أن العموم لم يثبت بالمنطوق . ولامختلفون فيه أيضاً . 

وقال صاحب الحصول : إن عنى أنه لابسمى عاماً لفظياً . فقريب . وإن 
عنى أنه لايفيد انتفاء عموم المكم : فدليل كون المفبوم ححة بنفيه . 

المتتاعرة "٠0‏ - ألفاظ الجوع المنسكرة تلن ا بور ات 
لا تفيد العموم فى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . والأخرى : تحمل على العموم . 
ذكرهااين عقيل » والماوانى . و به قال أ كثر الشافعية . 

ووقع للقاضى فى هذه المسألة وم . وهو : أنه لما ذكر المسألة » قال : وقد 
أشار أحد إلى أنيا لاعموم فى رواية صال . وقد سأله عن ليس الحرير لاصغار ؟ 
فقال : إما هو للإناث . يروى عن الننى صلى الله عليه وس فى احبر والذهب .. 
« هذان حرام على ذ كور أمتى » حل لإنائها © قال القاضى : ققد حمل قوله 
صلى الله عليه وس « ذ كور أمتى 6 على العموم فى الصغار والكبار . وإن كان 
ليس فيه ألف ولام . انتهى . 

وهذا إن لم يكن معرفا بالألف واللام » فهو معرف بالإضافة . ومسألة 
الحلاف فى المنكر . و إذا قلنا بعدم العموم . فيحمل على أقل المع . وأقل الجم : 
ثلائة حقيقة عند أحمد وأحابه » ومالك . وأ كثر المتكلمين . وذ كره ابن برهان 
قول الفقباء قاطبة . وعند عبد الملك بن الماحشون » واين داود » وعلى بن عيسى 
النحوى » وابن الباقلانى » وأبى إسحاق الاسفراينى » والغزالى : اثنان حقيقة . 
وق مذهب الخنفية : ما يدل عليه . 

ونحل النزاع فى أبنية الجع . حو الزيدين ورجال . لا فى لفظ « جم . ميم . 
عين »© فإنه يطلق على الاثنين » بلا خلاف .كا قاله الأمدى » واءن الحاجب فى" 


ل 


الختصر السكبير. لأن مداوله : ضم شىء إلى شى. . ولا خلاف أيضاً فى : تحن فعلنا 
ولا فى باب (55 : ؛ فقد صَدْتْ قلوبم ) . 

وأما فى لفظ « الجاعة » قال فى البلغة » وابن الجوزى فىكشف المشكل : 
إن أقلها اثذان . وقال غيرها من الأصماب : أن أقلها ثلاثة . 

وينبئى أن يكون محل هذا القول فى غير الصلاة . فإنه قد روى ابن ماحه 
عن أبي موسى الأشعرى » والدارقطنى » عن عمرو بن شعيب : أن النى صل الله 
عليه وس قال « الاثنان ها فوقهما جماعة » . 

وذ 5 تسن المتأخرنن : أن لفظ « جمع » كلفظ « جماعة » واستشكل 
القراق محل النزاع فى هذه المسألة . ١‏ 

إذا تقرر هذا » قن فروع هذه القاعدة : 

إذا نذر الصدقة بدراهم أو نذرعتق عيد » أو صوم أيام وأو أن يتوضأ 
مرات » أو يتمضمض بغرفات » أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات » أو علق 
طلاقا على إعطاء عبد » أو دراهم » أو ثياب . فإنه يحمل على ثلاثة . على قول 
الأ كثرين » بناء على القاعدة . وحمل على اثنين على قول غيرم . 

واستبعده أبو المحالى من الشافعية . وقال : ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا . 

قال أبو البركات : وأنا لا أدرى معنى قوله : فإنه إن استبعده فى الثلاثة فهو 
مذهب الجهور ووجدنا الاثنين 5 أبى حنيقة وأصحابه فى مواضع . واحتج 
به . وحكى عن ابن حزم : أنه احتتج بأن من أقر بدرام ازمه ثلائة إجماعا . 

ومخيتت ين إل أوضى لاق مد أقرب أقارب زيد : فند القاشى » 
وابن عقيل : تصح الوصية » وتصرف إلى ثلاثة . فإن وجدوا فى الدرجة الأولى : 
صرف إلمهم ؛وإن وجدأ كثر: فقال أنو تمد المقدسى » فى الغنى؛ والكانى : 
يم الكل 0 بعدمهم ليس أولى من بعض » ولفظ « الجاعة » يشملهم . وإن ظ 
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وجدوا أقل : كلوا من الدرجة الثانية . فإن لم يكن : فن الثالئه » إعمالا للفظ . 
ويوزع بينهم أثلاثا . هذا ماقيل . 

قال الحارثى : وفى الصحة نظر . فإنه بتقدير أن يوجد ثلاثة فأقل : فالوصية 
لانطابقه » لاقتضاء الافظ جمعاً أ كثر من ثلاث » لدخول أداة التبعيض . 

قلت : لانسل أن « من » هنا لاتبعيض » بل هى لسكال الجنس . والله أعم . 

والإكال من الطبقة الأخرى : فيه تخالفة . فإن الثانية : لا تتكون أقرب 
مع وجود الأول . فلا تدخل نحت الافظ . و بتقديرأ-كثر من ثلاثة فى درجة 
واحدة : فوصية اجهول . لتتكير لفظ « الجاعة » فيكون كا لو وصى لثلاثة 
ممهمين من عشرة معينين . والمذهب المخصوص عندنا : لاتصح الوصية لجهول . 

وعن أحمد رواية أخرى بالصحة كا لو قال: أعطواثملثئى أحدها فى الأأصح . 

وإذا قلنا بالصحة : فبل يعين الورئة بالقرعة ؟ فيه وجهان . 

المتحَايَرة 1" - إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل » ولسكن على سبب 
خاص . فهل العيرة بعموم اللفظ » أم بخصوص السبب ؟ فى ذلك مذهبان . 

أحدها : العبرة بعموم الافظ . وهو قول أحمد وأصحابه » والحنفية . ونص عليه 
الشافى فى الأم . فى باب مايقع به الطلاق » وهو بعد باب طلاق المريض ٠.‏ 
واختاره الإمام لخر الدين» والآمدى » وأتباعهما . 

والذهي الثانى : العبرة مخصوص السبب . وذكره أبو العباس رواية عن 
أجد ؛ أخذاً مما ذكه الخلال فى عمدته : إن محتجاً احتج عند أحمد على مسألة 
بقوله تعالى ( ؟ : ٠م‏ وإنكان ذو عُشْرة فتظرة إلى مَيْسَرة ) فأجاب أحمد بأن 
هذا إنما وردفى زمانين . يعنى : وليس هذا ما دخل نحت الآية . 

وحكاه القاضى فى الكفاية عن بعض أحابنا . واختاره المزنى » والقفال » 
والدقاق . وقاله أبو الفرج » وابن نصر وغيرها من المالكية . وحكاه أبو الطيب 
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قال الجوينى : وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعى . 

قال الإمام غرالدنين فى مناقب الشافعى » عن قول إمام الحرمين : ومن نقل 
هذاعن الشافى فقّد التس على ناقله . وذلك لأن الشافعى يقول : إن الأمّة 
تصير فراشا بالوطء » حتى إذا أتت بولد يكن أن يكون من الوطء : لخقه » سواء 
اعترف به أم لا ؟ لقصة عبد بن رئعة . 

وذهب أبو حنيفة : إلى أن الأمة لاتصير فراشا بالوطء » ولا يلحقه الولد 
إلا إذا اعقرف به . وحمل قوله عليه السلام « الولد لافراش » على الزوجة . 
وأخرج الأمة من عمومه . فقال الشاففى : إن هذا قد ورد على سبب خاص ٠‏ وفن 
الأمة :لا الزوجة . ش 

قال الإمام لخر الدين : فتوهم الواقف على هذا 1 , أن الشافى 
يقول : إن العبرة خصوص السبب . وإنما أراد الشاففى : أن خصوص السبب 
لاحوز إخراجه عن العموم . و« الأمة » هى السبي فى ورود العموم . فلا يجوز 
إخراجها . هذا الكلام فى الدليل الوارد من الشارع . أما كلام غير الشارع : 
فهل العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب . ككلام الشارع على الصحيح » 
أو العبرة مخصوص السبب لابعموم الافظء مخلا ف كلام الشارع ؟ فى المسألة وجهان . 

أحدهما : العبرة بعموم اللفظ. وهو اختيار القاضى فى الجرد » والأمدى » 
وأبى امطاب » وأبى الفتح الحاوانى وغيرهم . وأخذوه من نص أحمد . فيمن قال : 
ل عل أن لا أصيد من هذا النبر » لظل رآه فيه ء ثم زال الظل . فقال أحمد 
النذر يوق به . 

والوجه الثانى : الأخذ مخصوص السبب » لا بعموم الافظ . وهو اختيار 
أبى البركات » وأبى محمد امقدسى . وفرق صاحب المغنى بين كلام الشارع وغيره 
أن الشارع يريد بيان الأحكام .. فلا مختص بحل السبب »:.لكون الحاجة 
داعية إلى معرفة الك فى غير السبب .. 


د سه 


واستثتى صاحب:الحرر ضور النهى :وما أشنهيا : "كن حلف. لايدخل بلدا 
لظم رآه فيه » ثم زال الل . وجعل العبرة فيها بعموم الافظ . وعدى صاحب 
للغنى الحلاف إلمها . ٠‏ 

واختار أو العباس ماقاله جده . وفرق بين مسألة ال اضرو أن تمن 
أحمد إما هوف النذر . والناذر إذا قصد التقرب بنذره » لزمه الوفاء مطلقاً . كا 

منع المباجرون من العود إلى ديارهم التى تركوها لله . و إن زال المعنى الذى بركوها 
لاحل . فإن ترك شىء لله بنع العود فيه مطلقاً و إن كأن سيف فل يتفي كا عبن 
المتصدق أن يشترى صدقته . 

وقد تكون عه لقا لالع ؛ حيث خص صورة النهى بالحنث مع 
الإطلاق » مخلاف غيرها من الصور . 

وأما ل السبب : فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا . قاله غير واحد . 
لأن دخوله مقطوع به . لكون الك أورد بيانا له . مخلاف غيره . فإنه يجوز 
إخراجه . لأن دخوله مظنون . لكن تقل ناقلون عن أبى حنيفة : أنه يجوز 
إخراج السبب . وقد منع ابن أبى مومى فى الإرشاد » والشيرازى فى الممتم » 
وابن عقيل فى الفصول ‏ ف المعتمر الحصّر من التحلل . مع أن سبب الآية 
فى حصر الحديبية . وكانوا معتمر ين . وحَكى هذاعن مالك » وأنه لاهدى أيضاً . 
وروى الإمام أحمد رضى الله عنه : أنه حمل مافى الصحيحين ‏ من حديث أبى هر يرة 
رضى الله عنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين  »‏ على أمر الآخرة . مع أن 
سيبه أمر الدنيا » سكن حتمل أنه : يصح عذذه سيبه . وقد روى المروذى » وان 
القاسم » وأبو طالب عن أحمد : أنه لا يجوز الرهن فى السّلم . وهو اختيار الخرق » 
وأبى بكر عبد العزيز . مع أنه روى ابن عباس » وابن عمر رضى الله عنهم : أن 
المراد بقوله تعالى ( ؟ : 5م؟ إذا نداينتى بدين ) السلم . وفيه ذ كر الرهن . 

ولو سألته امرأة الطلاق . فقال : نسانى طوالق : طلقت . ذ كره ابن عقيل 


2 


إجاعا ولو ادعى استثناءها : دين" , وهل يقبل فى الحكم [المشيون :"أنه 
لايقبل . لأن حل السبب لا يجوز إخراجه . 
قال القاضى : ويحتمل قبوله يحواز تخصيص العام . والله أعلم . 

. والأصح عن أحمدء لا يصح اللعان على حمل . وقاله أبو حنيفة . وهو سبب 
اآنة اللغان » والاعان عليه فى الصحيح . لكن ضعفه أحمد . وهذا فى الصحيحين .. 
أنه لا شىء بعد الوضع » ثم يحتمل أنه عل وجوده بوحئ . فلا يكون الاعان معاتاً 
بشرط فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « أن عتبة بن ألى وقاص عبد 
إلى أخيه سعد : أن ابن وليد زمعة ابنى . فاقبضه إليك . فلماكان بوم الفتح 
أخذه سعد » فقال سعد « هذا يارسول الله ابن أحى عتبة عبد إل أنه ابنه . انظر 
إلى شمهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخى ولد على فراش أبى من وليدته » فنظر إلى 
شبهه فرأى شبهاً بين بعتبة . فقال : هو للك ياعبد بن زمعة . الولد للفراش . وللعاهر 
الححر . واحتجبى منه ياسودة 6.. 

وعند ألى حنيفة : لا تصير الأمة فراشاً » حتى يقر نولدها . فإذا أقر به 
صارت فراشاً ولحقه أولاده بعد ذلك 6 السبب . 

قال أبو المعالى الجو ينى : و إتما ادعى النقلة عن أبى حنيفة أنه أخرج السبب 
من هذين الخبرين ‏ أعنى : حديث الاعان على الجل » وحديث عبد بن زمعة - 
م قال : لاجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصاً . وحمل 
مانقل عنه عل أن الحديثين لم يبلغاه بكللها . قال : فقدكان ضعيف القيام 
بالأحاديث ٠‏ قال أبو العباس : وهذا قطم أحمد بدخول النبيذ فى آية اتخخرء 
والاستاع إلى الإمام فى قوله تعالى ( 7 : 5١5‏ و إذا قرىء القران فاستمعوا له 
وأنصتوا) وقطم بأن إما أن يقضى ؛ و إما أن يربى منالر باوهذا كثير فى كلامه . 

وإذا تقرر هذا » فيتعلق بالقاعدة فروع : 

مؤمحتا :أن الأفضل عندنا فى السفر : #فطر مطلقا . - 


واه وحل 
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مشقة أولم يحد . أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وس « ليس من البر الصيام فى 
السفر » رواه أحمد والنساتى وابنماجة عن كمب ابن عاصم . قال بعضهم : إسناده. 
جيد . وقال النساتى : هذا الحديث خطأ .لانمل أحداً تابع تمد بن كثير عليه . 
والصواب قوله صلى اله عليه وسلم «ليس من لير أن تصوموا فى السفر» . أخرجاه 
فى الصحيحين . وهوعام أيضاً . لأن « تصوموا » جماة فعلية . والخل الفعلية 
نكرات وهى فى سياق الننى ؟ فيكون عاما . 

ومخصتا : أن متروك النسمية لايحل عندنا على الصحيح من المذهب . 
أخذاً بعموم قوله تعالى (+ : ١؟٠ولا‏ تأ كاوا مالم يذكر اسم الله عليه ) وتحقيق 
المذهب فى التسمية » والقرجيح فى بعض الصوردون بعض : قد كتبه فى الكلام 
على البسملة . ' ٠‏ ئ 
وسخصحتسا : جواز بيع العرايا بشروطها المذ كورة فى كتب الفقه . ومن 
شروطها : أنه لابد من حاجة المثترى . وهى أن لايكون للرجل ما يشترى به 
الرطب غير الم » وهو مخالف لقاعدة « الك بالألف واللام 6 فإن اللفظ الوارد 
فى جوازه : ماثيث فى الصحيحين من حديث أبى هر برة.. وزيد بن ثانت 5 أن 
النى صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا » ؟ ء. 

فإن قلت : إما ورد بيع العرايا رخصة عند الماجة . بدليل ماقاله الشيخ 
' أبوتمد فى كتابه الكافى : إن مود بن لبيد . قال . قلت ازيد بن ثابت «ماعرايا ؟ 
هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار . شكوا إلى رسول الله صل الله عليه 
وس : أن الرطب يأنى » ولا تقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأ كاونه ٠‏ وعندمم 
فضول من الم . فرخص للم أن يتبايعوا العرية مخراصها من الْمْر يأ كلونه رطبا » 
وعزاه الشيخ أبو حمد فى الكانى إلى الصحيحين . | 

قات : وقد قال الإمام أو عبد الله إن عبد ال مادى فى كتابه التنقيح - عن 
عزو الشيخ فى الكافى الحديث إلى الصحيحين : هذا وهم . فإن الحديث لم يخرج 
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فى الصحيحين » بل ولافى السنن . وليس مود بن لبيد رواية فى شىء من 
الكتب الستة؛ بل وليس هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد » ولا السةنالسكبير 
للبمبقى . قال : وقد فنشت عليه فى كت بكثيرة . فل أر له سندا وقد ذكره الشافغى 
فى كتاب البيوع فى باب بيع العرايا بلا إسناد وأنكر عليه ابن ذاود الظاهرى 
ذلك » ورد عليه ابن سر ب فى إنكاره . والله أعل . 

وادعى بعض المتأخر بن من الشافعية : أن أصحامهم اختلفوا : هل يشترط حاجة 
المشقرى أم لا ؟ وأن الملاف بينهم يبنى على اللملاف فى الأخذ بعموم الافظ » 
أو بخصوص السبب . وفيا قاله نظر . لأن السبب الحديث الذى ذكره الشيخ فى 
الكافى . وقد تقدم كلام ابن عبد الحادى فيه . ولوثثيت ل يلم منه التعدى إلى 
لمعنى . لأن الرخصة إنما كانت لقوم موصوفين بصفة الفقر . وكان الأصل المنع 
ثبت معنا فى هذه الصورة الخاصة أمتى لا بوجد فى غيرها من الصور قلنا به» 
والباق على مقتضى الأصل . 

3 قول أبى هر يرة وززيد «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلمى بيع العرايا» 
ينصرف الألف واللام إلى المهود الذى قد أبيح لمن اتصف بصفة الفقر . والله أعل . 

العتتَاعر 179" « الاستثناء » إخراج بعض الججلة بإلا. وهى أم الباب . 
وماقام مقامبا . وهى « غير وليس » ولا يكون » وحاشاء وخلا » وعداء 
وسوى ء وما عدا : وما خلا » . وأما « سما » إذا انتصب بعدها المعرفة : شنع 
الجهور النصب . وقال ابن برهان : لا أعرف له وجبا . ووجهه بعضهم بأن «ما» 
كافة » وأن « لاسما 6 بمنزلة « إلا 6 فى الاستثناء . 

فعلى هذا تسكون من أدوات الاستثناء . 
“ورد بْأنْ الاستثناء مخرج ؛ ونا كذها ذاخز منابات الأول 

وأجيب : بأنه مخرج مما أفهمه م ل رات قبلا دل 
هذا : يكون استثناء منقطعاً . ا ١‏ 
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وقد عرف الاستثناء بالإخراج. غير واحد من أبمة العر بية »كابن جنى وغيره . 

وعند أصحابنا وال كثرين : هو إخراج مالولاه لوجب دخوله لنة . قاله 
أو العباس . 

وقال بعض العلماء : إخراج مالولاه لجاز دخوله . 

وهذا الإخراج قبل الح أو بعده . فإذا قال : له علي عشرة إلا ثلائة.. 
فالأ كثرون : على أن امراد بالمشرة سبعة و « إلا © قرينة مبينة لذلك . وقال 
القافى : عشرة إلا ثثلاثة 0 

وقيل : المراد بالعشرة مداولا » ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندتا إليها بعد 
الإخراج . وسححه ابن الحاجب . 

وقد تبين بما ذ كرناه أن الاستثناء ‏ على قول القاضى ‏ ليس بتخصيص : 
وعلى قول الأ كثرين مخصيص . لأن الافظ قد أطلق لبعضه إرادة و إسناداً » وعلن 
الأخير يحتمل . لكونه أريد الكل » وأسند إلى البعض : ومحتمل أنه ليس 
بتخصيص . لأنه أريد تمام مساواته . 

وقال القاضى أبو يعلى : الاستثناءكلام ذو ميخ خصودة دل 0 
الذ كور فيه ل , برد بالقول الأول . 

ولا يازم عليه القول المتصل بلفظ العموم ٠‏ بحو قوم : رأيث المؤمنين » 
وما رك وا 0 أر عمراً وخالداً ٠‏ لقولنا « كلام ذو صيغ حصورة ) وحروف 
الاستثناء محصورة . وليس « الواو 64 منها . 

قال أبو العباس : هذا الاستثناء فى اصطلاح النحاة . وأما الاستثناء فى عرف 
الفقهاء : فهذا منه . قال : ولهذا لو قال : له هذه الدار » ولى منها هذا الببت .كان 
هذا استثناء عندهم . فالاستثناء قد يكون بما هوأعم من ن ذلك عكالجلة .كا أن 
الاستثناء بالمشيئة هو استثناء فىكلام النى صلى الله عليه وس ؛ والفطاة 
والفقهاء . وليس استثناء فى العرف النحوى . 


/ )ا هن 


قات : إن أراد أو العباس : أن قول المقر « له هذه الدارء ولى منها هذا 
البيت »6 أنه من الاستثناء العام باعتبار الإخراج من حيث الجلة : فظاهر . وإن 
أراد : أنه مساو لافظة « إلا » أو ماقام مقامها : ففيه إشكال . إذقد فرق 
الأسماب بين قول امقر « له هذه الدار . وهذا البيت لى » فإنه يصح » ولوَكان 
الببت معظمها '. وبين قوله « له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها » أو « إلا ثلثيها » 
فإنه استثناء للا كثر . ولا يصح عندنا . 

إذا تقر رهذاء فببنا مسائل تتعلق بالاستثناء بإلا » أو إحدى أخواتها . 
و بالاستثناء بالمشيثة . 

مير - : أنه لامجو ز أن يستثنى الأ كثر من عدد مسمى عند أصحابنا . 
ذكره المرق » وأنو بكر . ونص عليه أحمد فى الطلاق . وقال به أ كثر النحاة 
من البصصر يين وغيرهم . ونصره ابن الباقلانى فى ككتاب التقر يب من أصول الفقه . 

قال أب البر ت :وذهيب أ كثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأ- كثر . 

قلت : وهو وحه لأحابنا . اختاره أنو بكر الخلال . 

ولنا فى النصف وجهان . وذ كرها أبو الفرج » وصاحب الروضة روايتين ٠‏ 
وذّكر ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب . 

قال أبو البركات : ولا خلاف فى حواز استثنائه » إذاكانت الكثرة مفهومة 
من دليل خارجى » لا من اللفظ . 

وحيث قلنا مجحواز الاستثناء : فلافرق بين استثناء عقد من العقود » أو 
عل دا ظ 

وقال بعض الأدباء : لايستثنى عقد من العقود . بل بعض عقد . فلا يصح 
استثناء ؤاحد من عشرة » ولا عشرة من مائة » ولا مائة من ألف » بل بعض 
واحد » و بعض عشرة » و بعض ماألة . 

وأما الاستثناء المستغرق : فباطل إجماعاً . ذكره غير واحد . ولكن قال ابن 
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طلحة فى كتاب المدخل له فى الفقه » إذا قال : أنت طالق ثلا إلا ثلا : هل 
يقع الطلاق ؟ على قولين . 

قال بعض المالكية : ومقتضى هذا النقل : جواز استثناء الكل من الكل . 

قال أبو.العباس : وليس كذلك . وإنما هذا على قول مالك يتمشى . وبيض 
فذلك . ش 

قلت : ولقائل أن يقول » إذا قال : أنت طالق ثلاماً إلا ئلام : أنه يقم 
واحدة . إذا قلنا : يصح استثناء الأ كثر » واثنتان على المذهب . لأن استثناء 
الأقل عندنا صميح . ولنا فى الأ كثر وجه . فالمستثنى لاثلاث جامع بين مايحوز 
وما لايجوز فيخرج على قاعدة تفريق الصفقة . والله أعل . 

. ومحل امتناع الاستثناء : فى غير الصفة . أما فى الصفة : فإنه يجوز استثناء 
الأكثر والكل . ٠‏ 

قال أو يمل العشير ؛ وأبو الخطاب وغيرهما من أسحابنا » فى قوله تصالى 
١6 (‏ : 5 إلا من اتبعك من الغاوين ) أنه استثناء بالصفة . وهو فى اللقيقة 
مخصيص » وأنه يحوز فيه الكل . نحو : اقتل من فى الدار إلا بنى تمر » وإلا 
البيض . فيكوثون بيضاء أ ومن بنى تم . فيحرم قتلهم . 

ونقل أبو حيان عن الفراء : أن الاستثناء يحوز أن يكون أكثر وفثل » 
بقول المقر : له عل ألف إلا ألفين . قال : إلا أنه يكون منقطما . 

وقد تقدم وتقرر أن المذهب لايصح استثناء الأ كثر ٠‏ فكيف صمح الأصماب 
فى الوصايا استثناء الربع من الثلث , والنجس من الربع ؟ ونحو ذلك . وقد بينه 
أبو امطاب لذلك الإشكال فى التبذيب . ْ 

وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء الأ كثر » و إنما ه وكأنه أوصى 
بثىء ثم رجم فى بعضه ورك البعض . 

. وفى هذا الجواب نظر . إذ هو تحو يل لافظ الاستثناء إلى غير معنى الرجوع . 
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0 وأيضاً : فإن الرجوع لايكون إلا بعد استقرار 11 سك ؛ والاستثناء مانم من 
00 الحكى . وحقيقته : إخراج مالولاه لدخل فى الافظ . فهو مانع من دخول 
مايقتضى اللفظ دخوله » لا أنه يستقر دخوله » ثم مخرج . 

اللهم إلا أن يقال فى تحر بره : إنا إنما منعنا استثناء الهأ كبر لأنه إبطال 
للفظ الأول , لاتخصيص له . وهو لاعلك إبطاهما بالرجوع .. فتزل استثناء 
الأ كثر فيها منزلة الرجوع . 

استشكل الحارثى فى مسألة : من له ثلاث 20 عل نصيب أحدثم 

3 ربع امال . فأورد هنا : أن الاستثناء مستغرق . لأن الئل مم الثلاثة ربع . 
فكيف يستثنى منه الر بع ؟ . 

وأجاب عنه بأن الاستثناء يتبع به النصيب ٠‏ فيتبع الزغة +الأق الحاضل 
للوارث ‏ مع عدم الاستثناء ‏ ريم فقط : ومع الاستثناء ربع وشىء . فالمثل 
الموصى به كذلك . فإذا استثنى منه الر بع : لم يكن الاستثناء مستغرقاً . 

ثم قال : ولقائل أن يقول : الزيادة على الر بع إما تثبت بالاستثناء . والقدر 
الثابت بالاستثناء ولا يثبت قبله . فلا حصل بذلك مخليص عن الإبراد . والله أعلم 

والعاية بض المتأخر بن ع الأول » بم ذكره أو مد المقدسى وغيره : من 
أن استثفاء الأ كر إِنما »نع من العدد خاصة . أما من الموع المستغرقة : فلا يمتنع 
استثناء الأ كثر . وكذلك اختار ابن عصفور . 

ولقائل أن يقول : الاأجزاء تنزل منزلة الأعداد . لأنها نصوص فيا دات 
عليه . فهى كالعدد . ظ ١‏ 

ونجاب عنه بأن الأأجزاء هنا غير مصرح بها . فإنه فإنه لم يقل : أوصيت له 
بالر بع إلا المجس . وإنا ذ كر مايقتضى ذلك . العا ام إذا 
كانت الكثرة مستفادة من الافظ . نحو : له على عشرة إلا نسعة . أما إذا كان 
الاستثناء مخصفياً توصف' ». واتفق أن الموصوف به كر من الباق : لم يكن 
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ذلك من القسم المنوع . وقد تقدم ذلك فى استثناء الكل بالصفة . فنى 
الأ كثر أولى . 

وذ كر أبو العباس فى مسائل التعداديات : الاتفاق على جواز ذلك . 

وفى هذه المسائل ليس فى اللفظ مايدل على أن المستثنى أ كثر من المستثنى 
منه . و إما يعلم ذلك بالنظر والفكر . 

وأما الثالى : فتحرر الجواب عنها : أنها مغلطة . فإن قوله 53 
بالربع » غير صحيح . بل إن أوصى له يمثل نصيب ابن + ونصيب الابن : هو 
مايستقر له . واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع الال . ولا شك أن النصيب 
المستقر أزيد من ر بع المال .كا يظهر ذلك بعمل المسألة . 

وحينئذ . فقوله « ولقائل أن يقول : الزيادة على الربع ‏ إلى آآخره » غير 
مستقيم ؛ لأن الوصية لم تحصل بالر بع . وإنماحصلت بنصيب الابن . وقد تقرر 
أن ذلك أ كثر من الربع . والله أعل . 

ومؤرم - ) : أووصى بثلاثة إلاشيثاً » أو بألف إلا شيئا . فمل المذهب : 
له النصف » وأدنى مقول . وعلى القول باستثناء الأ كثر: له أدنى مقول . ولو قال : 
إلا قليلا . قال الحارنى : فلذلك ذ كروه فى الأقارير . قال : لأنه مبهم » أشبه 
قوله : إلا شيئا . قال : والأظهر أن له الثلثين وزيادة . لأن الثلث كثير . فلا 
يدخل نحت استثناء القليل . والله أعلر . 

وده م ٠‏ : حيث قلنا يجواز الاستثناء : فلا فرق بين الطلاق وغيره . 
هذا الذهب . 

وقال أنو بكر عبد العز يز من أصحابنا : لا يصح الاستثناء فى الطلاق . 

قال أبو العباس : قول أبى بكر رواية منصوصة عن ن الإمام أحمد . وأ كثر 
الأصحاب خصوا قوله بالاستثناء ء فى عدد الطلاق » دون عدد الطلقات . ومنهم من 
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حك عنه إبطال الاستثناء فى الطلاق مطلمًا . وهو ظاهر . ولا فرق على إطلاق 
الأأكثر بن فى الطلاق بين تقدير الإيقاع وتأخيره . 

وقال صاحب الترغيب : لو قال الزوج لزوجاته : أر أر يمتكن طوالق إلا فلانة » 
ل يصح على الأشبه . لأنه صرح بالأر بمة وأوقع الطلاق عليون ٠‏ وأو قال : :أر بعتكن 
إلا فلانة طوالق : صح الاستثناء . ومقتفضى تعليله فى الصورة الأول بطلان 
الاستثناء من الأعداد فى الإقرار إذا قال : له عل عشرة إلا ثلائة . ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

وعلى إطلاق الأ كثرين : لا فرق بين كلام الله تعالى وغيره فى جواز 
الاستثناء . وحكى بعض المتأخر ين قولا : أنه إنما يجوز الاستثناء فى كلام الله 
تعالى فقط . 

ومضم- : حيث قلنا : يجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفقلا 
أو حك كانقطاعه بتتفس ونحوه عند الأئمة الأر بعة 3 34 والمتكلمين ٠‏ وروك 
سعيد بن منصور . قال : حدثنا معاوية » حدثنا الأعمش عن مجاهد » عن ابن عباس 
رضى اله عنهما « أنه برى الاستثناء عار . ولو بعل سسنة 6 الأعمش مدلس 3 
ومعناه : قول طاوس . وحكى عنه أيضاً : حوازه إلى شهر . وحكى غنه أبداً 8 
وحكى عن مجاهد جوازه إلى سنتين . 

وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية وانفصاله افظا . فيدين . 

قال الأمدى : ولعله مذهب ابن عباس . 

قال الإمام أحمد : قول ابن عباس « إذا استثنى بعد سنة الله انهاه 
ليس هوف الأعان » إما أو فلة قول الله عر وحل ( 14 يف ف دكن ولا ثولت 
كنإ ”فاع ذلك غداً إلا أن يشاء الله . واذكر ربك إذا نسيت ) فبذا 
استثناء من الكذب . لأن الكذب ليس فيه كفارة » وهو أشد من الهين . لأن 
المين تكفر : والكذب لا يكفر . 


قال ابن الجوزى : فائدة الاستثناء خروج الكذب ٠‏ قال مومى عليه السلام 
(59:14 قال : ستجدنى إن شاء الله صابراً ) وم يصبر . فس منه بالاستثناء . 
قلت : مراد أحمد رضى الله - والله أعلم ‏ أنه إذا نسى أن يقول : أفم ل كذا 
إن شاء الله تعالى . فيقول : متى ذكر. وغليه حمل مذهب ابن عباس . 
وعن أحمد ‏ رضى اله عنه ‏ رواية أخرى » يصح الاستثناء فى المين منفصلا 
فى زمن يسير. ثم هل يشترط انحاد الجلس أم لا ؟ قولان . وهل يشترط أن 
لا يفصل بينهما بكلام ؟ قولان . 
قال أنو العباس : أجدم يعتبر مجلس الأبدان . المعتير فى الأفعال . فإن هذا : 
قد يطول يوما » وأ كثر» وأقل . و إنما قال : إذا سكت قليلاً . وقال : إذا كان 
بالقرب ولم مختاط كلامه بغيره . قال : والروايتان عن أحمد فى الهين يحب اجرازها 
فى جميع صلات الكلام المعتبرة له من التخصيصات والسدان”2 والصفات 
والابدال والأحوال : ونمو ذلك . ْ 
قلت : ولهذا ذ كر ابن الزاغونى فى الواضح فى الإقرار : إن سكت المقر عما 
يعكنه الكلام فيه » ثم استثنى : فروايتان . أسعهما : لا يصح استثناؤه . والثانية : 
يصح كا لو تقارب ما يينهما . ومنع بناءهما مانم . 
ويشترط نية الاستثناء . هذا الذهب . وقال القاضى ‏ فى موضم م نكلامه 
فى الاستثناء فى اين : يتوجه أن يصح من غير نية . وإذا قانا : بالمذهب - 
وهو اشتراط نية الاستثناء ‏ فها محلها فى ذلك ؟ ثملاثة أقوال . 
أحدها ‏ وهو ما قاله صاحب القرغيب من عنذه ‏ أنه يتوجه أن .يكون 
حله فى أول الكلام 5 
. والثانى ‏ وهو ماقاله صاحب المغنى وغيره ‏ أنه 0 “0 عذه ..وأشتاره 
كنات يشدف 
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أبو المباس . وقال : لا يضر فصل يسير بالنية . وبالاستثناء . واحتج بالأخبار 
الواردة فى الأعان . 

والثالك ‏ وهو ماقاله صاحب الحرر وغيره أن محله قبل تكيل المستثنى منه 

وعدى صاحب الحرر الحكر فى النية إلى الشرط الملحقّ ؛ والعطف المغير » 
والاستئتاء بالمشيئة » ونية العدد . حيث يؤثران » وهو مراد غيره . - 

وسؤمحبا :أنه لاحوز تقدم المستثنى فى أول الكلام .. كقولاك : 
إلازيداً قام القوم . كرف المطف . إذ لا ممنى لقول « إلا زيداً » واختاره 
الكوفيون » والزجاج . ولو تقدمه حرف نفى . فالمنع أيضاً باق . كقولك : 
ما إلا زيداً فى للدار أحد . مخلاف ما لوكان الناى فعلا .. فإنه جوز . كقولاك :. 
ليس إلا زيداً فيها أحد . وكذلك : لم يكن إلا زيداً فبها أحد . ويتعلق بذلك 
إذا قال المقر : ليس له عل > عشرة إلا خمسة » وف المسألة قولان . 

أحدها : لايازمه شىء لتخبيط اللفظ . 

والثانى - وهو الصحيح ‏ يازمه ما أثيته » وهى اخمسة . لأن التقدير: لبس 4. 
عل عشرة » لكن خهسة . ولأنه استثناء من ننى . فيكون إثياتا . 

وأما إذا توبيل المنتكى ليى الدتدق نه والمموتب إليه الحكم فيحوز . 
كقولك : قام إلا زيداً القوم » والقوم إلا زيداً ذاهبون ٠‏ نعم إذا تقدم على 
المستثنى منه وعلى العامل . فنى ذلك مذاهب . 

ثالئها ‏ وهو مختار أبى حيان ‏ إنكان العامل متصرفا . كقولاك : القوم 
إلا زيداً جاءوا . فيجوز . و إنكان غير متصرف » نحو الرجال إلا عمراً فى الدار. 
فلا يحور . 

وسخصمحتل : أنه يصح الاستثناء من الاستثناء . جزم به الأتصاب 
وغيرهم ٠‏ لقوله تعالى ( ١5‏ :ه50 إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » إلا آل لوط 
إنا لمتحوهم أجمعين » إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغائرين ) فإذا تعقب الاستثناء 
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وحده استثناء باطل . فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده » أو يأنهى وحده 
و برحم ما بعده إلى ماقبله » أو ينظر مايؤل إليه جملة الاستثناءات ؟ فى ذلك 
ثلاثة أوجه . 

ولنضرب لذلك مثلا » وقس عليه مابرد عليك من هذا الباب . فإذا قال : 
له على عشرة » إلا عشرة ؛ إلا أر بعة » إلا واحدا . 

فعلى الوجه الأول : يلزمه عشرة . وياغو قوله : إلا أر بعة إلا واحداً . لأنه 
فرع على استثناء باطل . 

وعلى الوجه الثانى : يامو المستغرق وحده ء مخصيصاً للبطلان به . و يالزمه سبعة 
وهذا مبنى على أن الكلام المتخلل بين المستثنى والمستثنى منه غير قاطم للاستثناء . 

وعلى الوجه الثالث: بنظر ماتؤل إليه جملة الاستثناءات » الباطل منها والصحيح 
فيلزمه فى الصورة المذ كورة ثثلانة . 

والطريق العام فى استخراج الباق عند تكرر الاستثناءات : مبنى على أن 
الاستثناء من الننى إثبات . ومن الإثبات نى . 

فتقول فى الصورة المذ كورة : أثبت عشرة ثم نفاهاء ثم أثبت من العشرة 
المنفية أر بعة ثم ننى من هذه الأر بعة المثبتة واحداً . فبق ثلائة » لكن عند كثرة 
الاستثتاءات يصعب سلوك هذه الطريق » وَيِشُق ضبطه . فلك فيه طريقان 
سبلان جد . 

أحدهها : أن تأخذ شفع الأعداد ووترها » وتعرف مقدار كل واحذ منهما 
وتلق أقلبما من أ كثرها . فا بق فهو الجواب . 

وضبط هذا بالشفم والوثر إنما يصح إذا لم يكن فى الاستثناءات استثناء 
مسنتغرق . فإن كان فمها استثناء مستغرق: كالصورة المذ كورة ‏ فضبطه : أن 
تأخذ الأعداد المثبتة فتعرف جملتها . ثم المنفية كذلك . ثم تلق أقلها من أ كثرها 
فالباقى هو الجواب . 


سا ه86" سد 


فتقول فى الصورة المذ كورة. : أن تأخذ العشرة والأر بعةفيهما شقعان 
مثبتان . وذلك أربعة عشر » وتأخذ العشرة الثانية والواحد . وها منفيان . وذلك 
أحد عشر . فتلقمها من الأر بعة عشر . يبق ثلاثة .كا سبق . 

ولو اعتبرته ههنا بالشفم والوتر :لم يصح . إذليس معك ور إلا الواحد . 
والشفع أر بعة وعشرون . تلقى منها الواحد » يبقى 'ثلائة وعشرون . وليس ذلك 
بالحق » و إنها جاء ذلك من الاستثناء المستغرق . لأنه شفع بعد شفع . 

وكذال عن بور يلد وتو حور يلينة ‏ الأقيسة إلا أر يمد الاواسيا : 
فطريق النق والإئبات : تأخذ النسعة الأولى والأربعة . وذلك ثلائة عشر . 
والتسعة الثانية والواحد » وذلك عشرة . تلقمها من ثثلائة عشر تبقى ثملاثة . 

و بطريق الزوج والفرد : تحتاج أن تلتق الأربعة من تسعة عشر ببق خمسة 
عشر . وليس بالصواب . 

فبالجلة : طريق النق والإئبات أع » وهى الأصل . وطريق الزوج والفرد 
يصح لخصوص اللدة غالباً » بشرط أن لا يكون هناك استثناء مستغرق . لأنه 
يكون مساويا لما قبله فى الزوجية والفردية . فيختل العمل . 

والطريق الثانى : أن تلق آخر الاستثناءات مما قبله » ثم الباق منه . فا قبله 
كذلاك » إلى أن يصل إلى المستثنى منه أولا . فا بق : فهو الجواب . 

ولنضرب لذلك مثالا : إذا قال المقر : له على عشرة » إلا تسعة » إلا ثمانية » . 
إلا سبعة » إلا ستة » إلا خسة ء إلا أر بعة » إلا ثلاثة » إلا اثنين ؛ إلا واحداً . 

فبطريق الننى والإثبات » أو الزوج »أو الفرد : تأخذ العشرة » والمانية » 
والستة » والأر بعة والاثنين . وهى الأعداد الشفع المثبتة . وجملتها ثلائون . ونأخذ 
النسعة » والسبعة » والجسة » والثلاثة والواحد.. وهى الأعداد الوثر المنفية » وجملتها : 
خسة وعشرون ناقمها من الثلائين يبقى خحمسة . وهو الجواب . 

ودر يق الوق عن كك الانشادات إلى أرقا نلق راسد من الاتنين 
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يبقى واحد نلقيه من الثلاثة يبقى اثنان نلقمهما من الأر بعة. قبلها يبقى اثنان » 
نلقمهما من الخسة يبقى ثلاثة » نلقيها من السبعة يبقى أر بعة .. نلقمها من الكانية : 
يبقى أر بعة » نلقمها من التسمة يبقى خمسة » نلقيها من العشرة يبق خسة . 
كالجواب بالطريقين . 
وشخصتا :هل برجم الاستثناء إلى ما يملكه المكلف . كا ذكره 

القافى » أو إلى ما تلفظ به ؟ فى المسألة وجبان . ذكرهها غير واحد . 

فيظهر أرها إذا قال الزوج ازوجته : أنت طالق حمسا إلا واحدة . فإن قلنا : 
برجع إلى ما ثلفظ به . فيقم الثلاث . كأنه قال : أنت طالق أر بعا . وإن قافنا 
برجع إلى ما يملكه : فيقع اثنان . كأنه استثناء واحدة من ثلاث » و إن قال : 
أنت طالق أر بعة إلا اثنتين . فملى الوجه الأول : يصح الاستثناء . وويقع اثنتان . 
إذا قلنا : بصحة استثناء النصف . وعلى قول القاضى : لا يصح الاستثناء » ويقم 
ثلاث . لأن الاستثناء ,رجع إلى الثلاث . فيكون استثناء للا كثر . وعندنا 
لا يصح على الصحيح . 

ومؤيم تل : الاستثناء من غير الجنس لي د 

وجمد . وذ كره الأمدى عن الأ كثر .. وذكر القميمى : أن أصحاب أحمد اختلقوا 
فيه . وعن أحمد : يصح استثناء نقد من آخر . 

قال صاحب الروضة ‏ روضة الفقه من أحابنا ‏ بناء على أنهما جنس واحد 
أوعمان: 

وما قاله غلط » إلا أن بر يد : ما قاله القاضى فى العدة » وابن عقيل فى الواضح : 
أنهماكالجنس الواحد فى أشياء . وفى الغنى : يكن حمل الصحة : على ماإذا كان 
أحدها يعبر به عن الآخرء أو يعم قدره منه . ورواية البطلان : على ماإذا انتئى ذلك 

فعلى قول صاحب الروضة والعدة » والواضح : مختص الخلاف بالتقدير . 

وعلى ما حمله صاحب المفنى : ينبئى لحلاف . 


الام سداء 


وقال بعض أحابنا : يلزم من هذه الرواية : صحة استثناء نوع من نوع آآخر 
وقال أبو اللحطاب : يازم من هذه الرواية سحة الاستثناء من غير الجنس . وقا 
المالكية » وان الباقلانى ؛ وجماعة من المتكلمين والنحاة : بالصحة . وللشافعية 
كالقولين : 

وقال ابن برهان : عدم ححته قول عامة أصحابنا » والفقهاء قاطبة . كا 
جماعة عن أبى حنيفة . والأشهر عنه : كته فى مكيل أو موزون من أحدها فقط . 

وسهم - | : الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضنها على بعض بالواو, . 
و يصلح عوده إلى كل واحد منها . فإنه يعود إلى جميعباء إلى أن يرد دليل مخلافه 
عند أصحابنا » والشافعية » والمالكية . 

قال أحمد فى رواية ابن منصور : قول 20 «لايؤ 0 
الرجلٌ الرجل فى أهله » ولا مجلس على تسكرمته إلا بإذنه » قال : رجو أن يكون 
الاستثناء عائداً ع ىكله . 

وقالت الحنفية : يعود إلى الأخيرة . وقالجماعة من المعمزلة ‏ منهم : عبد الجبار 
وأبو الحسين » ومعناه قول القاضى فى السكفاية ‏ إن تبين إضراب عن الأولى 
فللأخيرة . و إلا فلاجميع . 3 

والإضراب : أن يختلفا نوعا , كالأمر والخير . نحو أ كرم بنى تبي » وجاء 
القوم إلا الطوال . أو يتحدا نوعا ويختلفا اما وحك . نحو أ كرم بنى تب » وأهن 
بنى زيد إلا الطوال .أو يتحدا نوغاً وحكا ومختلفا اسما . نحو سل على فى تيم » 
وسل على ر بيعة إلا الطوال . أو مختلفا نوعا واسماً لا حك . سكن لابشتركان فى 
عوض واحد » نحو سل على بنى تيم واستأجر فى تم إلا الطوال . 

وتوقف أبن الباقلانى » والغزالى » وجماعة من الشافعية . وحكاه القاضى عن 
الأشسرية + تارظن الأدلة . 

القواعد 


 ؟ميهاذسس‎ 


قال أنو البركات : وعندى أن حاصل قول الأشاعرة : يرجع إلى قول الحنفية . 
قال ابن عقيل وغيره : قول الأشعرية تحدّث بمد الإجماع . 
-* وقال للرقتى الع + بالاشتراك . 216 والبيق: الأنه ورد للأخيرة + 
وللكل ولبعض الل المتقدمة . 
قلت : لخاصل قول لمرتفى ؛ يبجع إلى أن يكون ذاك ملا . 
وقبل : إنكان بينهما تعلق »كأ كرم العاماء والزهاد » وأنفق عليهم إلاالمبتدعة 
وإلا فللأخيرة . قال أبو المركات : ولفظ «الجل» براد به لما فيه مول . لابراد به 
الجل النحوية . ولهذا ذكر القاضى وغيره : الأعداد من صورها . وسوى بين 
قوله : رجل ورجل » و بين قوله : رجلان . 
وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الإقرار » إذا تعقب جملتين : هل يعود إلمهما 
أو اك اققانة؟ اهن بوعياق ل عت المننشى:. نهل سير طرف واليتارق 
عليدجمة واعدة » أره خلنان »عل وجيت . 
وقال أنو العباس : وكثير من الناس يدخاون فى هذه المسألة الاستثناء المتعقب 
أسواء . فيريدون بقولم دجملا » الجلة التى تقبل الاستثناء. لابر يدون مها اججلة من 
السكلام . قال : وهذا موضم يحتاج إلى الفرق . لأنه فرق بين أن يقال : أ كرم 
هؤلاء وهؤلاء » إلا الفساق . والله أعلم . 
وقولنا فى فرض المسألة « الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها على بعض 
بالواو » وكذا ذكره القاضى ف العدة » وأبو الخطاب فى القهيد وغيرها فى بحث 
المنألة.* أن واو العف حمل الل كملة واخدة . وكذا ممثوا فى « الواو » 
وأنها لاجمع المظلق علاترتين فيها . وأنه هو الم الموج يمل الجل مل واغدة 
و بنوا على ذلاك : أنت طالق وطالق وطالق . إلا واحدة . هل يصح الاستثناء ؟ 
وأنه لوأتى بالفاء أو ثم لصح . لأن الترتيس إفراد الأخيرة عما قبلها ١:‏ فاختص 
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مها الاستثناء ضر إصح . وكذا فرش الال قوير الماحن . وامتتدلال 
الإمام خر الدين وأتباعه يقتضيه . ْ 
وقال أبو العباس : موجب ماذكره أصحابنا وغيرهم : أنه لا فرق بين العطف 
بالؤاوء أو يالقاء© أو ثم . على عموم كلامهم . وقد ذ كروا فى قوله : أنت طالق 
ثم طالق . إن دخلت الدار : وجهين . وفى هذا التنظير بحث . 
قال': وذكره أبو المعالى فرقا بين الخرفف المرتب وغلره فى الاستثناء والصفة 
فى شروط الوقف وهو بعيد جداً . 
قلت : ماذ 7 أبو العباس عن 8 المعالى : الشرطين اللذين اشترطهما لعود 
الاستثناء إلى اجبيع 1 
والكرية 0 الذى اشترطه أبو المعالى فى .عود الاستثناء إلى ابيع : هو 
أن لا يتخال بين الجلتين كلام طويل . فإن تخلل » كقول الواقف على قوم 
« على أن من مات مخهم وأعقب فنصيبه بين أولاده . للذ كر مثلحظ الأنئيين 
وإن لم يعقب . فنصيبه للذين فى درحته . فإذا انقرضوا فيو مصروف إلى إخونى 
إلا أن يفسق أحدم » فالاستثناء تص بإخوته . 
قلت : قريب من هذا الذى قاله أبو المعالى : ماقاله بعبض ل | : إذا 
وقف الواقف على أولاده وأولاد فلانء ثم المسا كين » عل أن لا يعطى منهم إلا 
صاب عيال : أنة مختص الشرط باخجلة الأخيرة .قال .: .لأنها أجتبية من الأولى . 
تفي : مثل قول القائل : بنو كيم » ور بيعة أ كرمهم إلا الطوال لاجميع . 
وجعله فى المّبيد أصلا لمسألة االخلاف . 0 
وتما يتعلق بعود الاستثناء إلى اللميع أو الججلة الأخيرة : قوله تعالى ( 54 : 4 
والذين يرمون الحصنات » ثم لم يأنوا بأر بعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلذة. . 
ولاتقباوا لهم شهادة أبداً . وأولئك م الفاسقون ) تضمنت الآية التكريمة : أن 


القذف يتعاق به ثلائة أحكام : وجوب الجلد» ورد الشهادة » وثبوت الفسق . 
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فن رأى أن الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط ‏ وهو أنو حنيفة قال : إذا تاب 
القاذف زال فسقه . ول تقبل شهادته إذا جلد . لأن الاستثناء فى قوله تعالى (4” : ه 
إلا الذين تابوا ) لم يتعلق بقوله سبحانه وتعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) 1 
على عمومه فى الزمان . ظ 

وقد يقال فى الآبة الكر عة : إنها تضمنت حكين : وجوب الحد » وثبوت 
الفسق ؛ أما رد الشهادة : فهو من آثار الفسق . ومن أوازمه » ومترتب عليه . فإذا 
زال الفسق ‏ الذى هو المؤثر ‏ بالتووبة : زال أثره الذى هو رد الشهادة . 

وأما من رأى عوده إلى الجيع » فقال جماعة منهم : مقتضى هذا الأصل : أن 
يعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد . لكن منع من عوده إلى الجلد : الإجماع . فإن 
حد القذف لابسقط بالتو بة بالإجماع . فيبقى الباق على مقتضى الاصل . 
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ت : ودعوى الإجماع ٠“‏ لاتصح . فإن اءن الجوزى جزم بعوده إلى الجلد . 
وأنه'قول أحمد . وجزم به صاحب المغنى أيضا فى أول مسألة شهادة القاذف » لما 
حث مع الحنفية المسألة . وأمهم قالوا : الاستثناء لايعود إلى الجلد ومنعهم » وقال : 
بل يعود إليه أيضاً . انتعى . 

يويد أن حد القذف يسقط»التوبة : لو قذف شخص شخصا.لا يحب عايه 
إعلامه والتحلل منه . وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد ‏ حتى إنه حرم عليه 
إعلامه بذلك . ذ كره القاضى أنو يعلى » والشيخ عبد القادر يقبل ههنا : لاينبغى 

أن لد . . 1 ّْ 

وأما الشرط إذا قيد به أحد التعاطفين : فقد ذكر الإمام فى الحصول أن 

الانفية قد وافقونا ععلى عوده إلى الجيع ..وكديك د 5 الثامى أيين + 

وأبو العباس . وذ كره فى الْمّبيد إجماعاً . وذكر أبو ممد المقدسى فى الروضة.: أن 
أ كثر الالفين سوا أن الشرط يعود إلى الميع . ونقض عليهم بذلك . وذ كر 
فى المغنى فى الظبار» و إذا قال : أنت حرام . والله لا أ كلك إن شاء الله تعالى : 
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أن الاستثناء يعود إلمهما فى أحد الوجهين . لأن الاستثناء إذا تعقب جملا : عاد 
إلى جميعها . ولم بوجه الثنى . ولعل وجبه ‏ والله أعلم ‏ اختلاف البين . . 

ونقل الإمام فى المحصول ‏ فى الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض 
الأدباء ‏ أن الشرط مختتص بالجلة التى تليه . فإن تقدم : اختص بالأولى . و إن 
تأخر اختص بالثانية . و إن قلنا: بعوده إلى اللجيع : فأطلق اللتيع العطف » سكن 
أحالوه على الاستثناء . وصرح بعضهم بالواو . 

وفى كلام بعض أصحابنا : لوحلف لأضرين زيداً » ثم عمراً م بكر ( 
إن شاء الله : أنه لاجميع ٠‏ وإن قال لمدغول مها + إن دخلت الدار فأنث طالق 
وطالق 'وطالق .: فدخلت : وقم ثلاما إجماعا . وإن أتى م فكذلك عند جماعة 
من أصحابنا . 

وذكر القاضى » وجماعة من أصحابنا : تقم الثانية والثالثة فى الخال . وتتعلق 
الأولى بالدخول . لأن « ثم » للتراخى . فكأنه سكت ء ثم قال : أنت طالق . 

وغير المدخول بها إن دخلت وقم بالفاء واحدة فقط للترتيب . وكذا يقم 
بغير الدخول بها بم واحدة عند جماعة من أحابنا . وعند القاضى وجماعة : إن 
أخر الشرط : فواحدة فى الال » و بطل ما بعدها . و إن قدمه : تعلقت الأولى 
بالدخول ووقعت الثانية فى الال . و بطلت الثالثة » بناء على أن م » كسكتتة . 

وأما التخصيص بالصفة » نحو : أ كرم بى تيم الداخلين : فيقصر عليهم . 
قال بعض أصحابنا »: والأمدى » وغيرهم : وهى كالاستثناء فى العود إلى الجلتين . 
وفى الروضة لأبى محمد : سل الأ كثر : أن التخصيص بالصفة يعود إلى الجيع » 
ويقصر على الخالفين فى الاستثناء بذلك . والأظهر فى عود الصفة لا فرق بين أن 
لكون متقذية أوامتاخرة. 

قال بعض المتأخر بن : والمتوسطة » الختار اختصاديها بما وليته . 
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واشترط إمام الحرمين فى عود' الصفة إلى ابيع : الشرطين اللذين ذكرها فى 
الاستثناء . وال كثرون : أطلقوا ذلك . 2 

وأماقوله تعالى ( : : 5 وأمهات نسائكم ور بابك اللا فى ححور 
ناكم اللالى دخلم مهن ) فإنه يعود إلى الأخيرة فقط . لأن الأولى مجرورة 
بالإضافة » والثانية : مجرورة بمن . فتمتنع الصغة » لاختلاف الخبر باختلاف العامل . 
كذا د كره بعضهم . وفيه حث 0 

قال أبو العباس : عطف البيان ؛ وال كد والبدل » ونحو ذلك من الأسماء 
المح كن أن رن منزلة الاستثناء . قال : وأما الجار والجرور ‏ مثل أن 
يقول ؛ على أنه » أو بشرط أنه » ونمو ذلك - عفان نش أن يتعلق بالجميع . قولاً 
واحداً 0 هذه الأشياء متعلقة 0 لا بالاسم . فعى نزلة الشرط الافغلى . 
فإذا قال : أ كرم بنى تم »أ وبى أنيد اه وق دان الت أ مكن أن 
كو الجاهدون : غطفان فقط . وتإذا قال بشرط أن يكونوا مؤسين » أو عل 
أن يكونوا مؤمنين . فإن هذا متعلق الأ كثر أحرى . وهو متناول للجميع تناولاً 


واحداً » عنزلة قوله : إن كانوا مؤمنين . فيحب أن يشرق بين أن رق متعلقاً 
بالاسم أن كرون متعلقا بالككلام . .أزهذا فرق دق عن اعاره : 

وأما التخصيص بالغاية : كأ كرم فى كيم حو روا و ل غيرهم ”2 
لأن مابعد الغاية مخالف ماقبلها . قال بعض أحابنا 2 0 » وغيرهم : وهى 
كالاستثناء لمعك حل ف العود . ٍ 

وأما الإشارة بلفظ ( ذلك 6 بعد الجل . فإنه يعود إلى الجيع . ذكره القاضى 
وابن عقيل ؛ وأو يعلى الصغيرء وأو البقاء . 

وأما التقييد بسد العطف : فقتض ىكلام النخاة » وجماعة من الأصوليين : 
عوده إن اججيع 3 


(1) كذا فى الأصل فلخرر . 


عد ع 


واختلف أسحابنا فى الفروع على وجهين . أصعهما : أن الأمركذلك . فإذا قال : 
له على مثلا ب ألف وخمسون درها . فالججيع دراه على الصحيح . وقال أبو الحسن 
القيمى : برجم فى الال إليه . 
وأما الضميرء فذكر طائفة من أصحابنا : أنه يعود إلى جميع ماتقدم » كقولك : 
أدخل بنى هاشم 2 50 »ثم سائرقريش » وأ كرمهم .. 
ومن مسائل الاستثناء 
الاستثناء من الإنبات . كقولاك : قام القوم إلا زيداً . فإنه يكون نفيا لاقيام 
عن زيد بالاتفاق . "ا قاله الإمام فى امام ؛ وصاحب الحاصل وغيرها . وإ 
اختاف الناس فى مدرك ذلك . 
وأما الاستثناء من الننى » نحو : ماقام أحد 00 . فعندنا وعند اجهور : 
يكون إثباتا لقيام زيد . 
وقال أنو حنيفة : لا يكون إثباتا بلا دليل على ا ع 50 
وحينئذ : فلا يازم منه الحكر بالقيام . أما من جهة الافظ. : فلأنه ليس فيه على 
هذا التقدير مايدل على الثانية كا قلنا . وأما من جهة المعنى : فلأن الأصل عدمه . 
قلوا : مخلاف: الاستثناء من الإثبات . فإنه يكون نيا . لأنه لا كان مسكوتا عنه. 
وكان الأصل هو ْ الى : حكنا به. لمكوامن عية أن الأصل عدمه » لا من 
حية الافظ . 
فملى هذا : لا فرق عنده, فى دلالة الافظ بين الاستثناء من الننى » والاستثناء 
من الإثبات . وأن الافظ. لا دلالة له على إثبات المستثنى ولا نفيه . 
وعليه حمل القول الذى حكاه فى المسودة وغيره » عنهم : أن الاستثناء من 
الإثبات لا يكون نيا . ومن النق لا يكون إثباتأ . : 
ومن فروع هذه المسألة : إذا قال امقر : ماله عندى عشرة إلا واحداً ٠.‏ فإنه 


يكون مقراً واحذ فى أحد الوجين لنا . لأن الاستثناء من النى إثبات . 


عم لد 


قال أبو العباس : وعندى : هذا ليس بحيد . وإنما مقصوده : أنه ليس له 
غندى أسعة . وذلك : لأنه لو قصد الإثيات لقال : ماله عندى إلا واحد . ككلام 
العرب . فيفرق بين العدد والعموم : 
قلت : وقد بوجه أحد الوجبين : أنه لابازمه شىء فى مسألتنا هذه ليس له 

عندى عشرة إلا واحد ‏ أن العشرة إلا واحد مدلوطا تسعة . 

ومن فروع هذه السألة أيضاً : إذا حلف الحالف لايلبس إلا الكتان . فهل 
الّكتان محاوف على لبسه . فإذا جلس عرياتاً حفث . بناء على قاعدةٌ : الاستثناء 
من الننى إثبات » أولا يحنث ؟ لأن للقصود : أنه يمتنم من لبس كل شىء إلا 
السكتان » فإنه لايمتنع من لبسه . فلايكون محاوقاً عليه ؟ فى المسألة قولان للعاماء . 
اختيار اان عقيل : الثانى . 

ومن فروعها أيضاً : إذا قال الزوج ازوجته : أنت طالق واحدة إلا أن تشانى 
ثلاثا . أو قال : أنت طالق ثلاماً » إلا أن تشانى واحدة . فشاءت الثلاث » أو 
الواحدة :لم تطلق فى أحد الوجبين . بناء على أن الاستثناء من الإثبات نقى . 

والوجه الثانى - واختاره أبو بكر : تطلق فى الصورة الأولى ثلاثاً . وى 
الثانيية واحدة . لأن المتبادر إلى الفبم : أن ذلك تخيير بين الواحدة والثلاث . 
ولله أعل . 

وديمتها - ماذ كره صاحب الغنى ‏ لو قال : امرأتى طالق إن كنت 
أملاك إلا مائة » ول ينوشيئاً . وكان يلك أ كثر أو أقل : حنث . 

نير : قد تقدم الاستثناء ب « إلا » فى صور : 

مير م+خصحتاه : الطلاق » والعتاق . وذلك واحد فى صورها والكلام 
علمها إلا فى الاستثناء بالمثيئة . وذلك نوعان . ْ 

أحدما:: أن يكون بصيغة التخيير . كقوله لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . 


دوخ ل 


ولعيدة :#أنععس إن خناء الله . فالمذاهب عندنا المنصوص عن أحمد فى رؤاية 
الجاعة ‏ منهم : ابن منصور » وحنبل » والمسن بن ثواب » أوأبو النضرء والأثرم 
وأبو طالب . وقد توقف أحمد أيضاً عن الجواب فيها فى رواية جماعة . منهم : 
عبد الله » وصالح » وإسحاق بن هانىء » وأبو الحارث » والفضل بن زياد » 
و إسماعيل بن إسحاق ‏ فن الأصحاب من حكى ههنا رواية أخرى بعدم الوقوع . 
كالقاضى أبى الحسين » وصاحب المغنى وغيرها . 

واختار أو العباس فى هذه المسألة محقيقاً حسناً وتفصيلا بيناً . وهو أن 
الزوج إن أراد بقوله « أنت طالق إن شاء الله » وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق 
طلقت » لأن هذا كقوله : أنت طالق بمشيئة الله . وهذا مريد للطلاق » قاصد 
لإبقاعه . فعلمنا : أن الله قد شاء وقوع طلاقه بذلك . وليس قوله « إن شاء الله » 
تعليقاً » بل هو توكيد للوقوع » ومحقيق له . وإن أراد بقوله « إن شاء لله » 
حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة : لم يقم به الطلاق » حتى تطلق بعد ذلك . 
لأنه لم برد إبقاع هذا الطلاق عليها الآن . وإنما قصد تأخير وقوع الطلاق عليها 
إلى أن يشاء الله وقوع طلاق عليها فى المستقبل . فلاتطلق حتى يطلقها الزوج . لأن 
ال لا يشاء وقوع طلاقها حتى يطلقها الزوج . فإذا طلقها الزوج بعد ذلك : فقد شاء 
الله وقوع طلاقها حينئد . 

وكذلك إن قصد بقوله « إن شاء الله » أن يقع هذا الطلاق الأن . فإنه 
يكون معلقاً أيضاً على المثيئة . فإذا شاء الله وقوعه فقد وجد شرط وقوعه . فيقع 
حينئد . ولا بشاء 5 وقوعه حتى نوقعه هو ثانيا : ومتى كان مقصوده تعليق وقوع 
هذا الطلاق على وقوع طلاق آخر بها » فهو كقوله : إن طلقت فأنت -طالق » 
يقصد التعليق . و إن كان مقصوده إخبارها : أنبالا تطلق » حتى يشاء الله طلاقها 
بعد ذلك . ومتى طلقها بعد ذلك : فهى طلقة واحدة . 

. وقد حكى طائفة من الشافعية كأبى حامد الاسفرائينى ‏ عن الإمام أحمد ‏ 
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رضى الله عنه ‏ أن المتاق للستئى فيه بالمغيئة دون الطلاق ..: وهذا لايئيت عن 
الإمام أحمد . ذكره الحققون من الأسماب . منهم القاضى فى خلافه » وصاحب 
الحرر وغيرهه! . فإن مأخذ هذا من كلام أحمد : ماروى عنه الميموتى : أنه إذا قال 
الامرأة : أنت طالق بوم أتزوجك إن شاء الله » ثم تزوجها لم يازمه يُىء . ولو قال 
لأمة :أنت حرة بوم أشتريك إن شاء الله تعاللى » ثم اشتراها : صارت حرة . 

فظن من لا خبرة له بأصول الإمام أسمد : أنه فرق لأجل الاستثناء . و إنما 
فرق بين الطلاق والمتاق لأجل التعليق قبل الاك . فإن نصوصه بالتفر يق بينهما . 
فيصح تعليق العتق على الملك » دون تعليق الطلاق على النكاح . وهذا النص 
من جملتها . 

قال أنو العباس : و إنما هذا قول القدرية . لأن الميئة عندهم بمنى الأمر . 
واللّه تعالى يأمر بالءتق » ولا يأمر بالطلاق . قال : وقد وضعوا فى ذلك حديثاً 
ا من رواية أهل الشام عن معاذ ‏ وأشار إلى حديث رواه ابن عدى وغيره » 
من حدديث حميد بن مالاك عن مكحول عن معاذ عن النبى صل الله عليه وسلم - فيمن 
قال لماوكه : أنت حر . فهو حر ء ولا استثناء له . و إذا قال لامرأته : أنت طالق 
فله استثناؤه . ولا طلاق عليه . وهذا باطل . فإن حميد بن مالك ضعيف . ومكحول 
لم يلق معاذاً . وقد حك الغزالى عن مالك مثل ماحكاه الاسفرائينى عن أحمد . 
وغلطه فى ذلاك أم البركات فى تعليقه على الهداية . 

النوع الثانى : صيغة التعليق والقمع كقو 4 أنت طالق إن دخات الدار 
إن شاء. الله تعالى + أو'أنت طالق لتدخلن الدار :إن شاء الله » أو أنت :طالق 
لاتدخلين الدار إن شاء الله » وتو ذلك . فهذا فيه نزاع معروف فى مذهب 
الإمام أحمد . 

وصور شينخنا أبو الفرج فى ذلك سبع طرق للأسعاب . 

الطريقة الأولى : أن فى المسألة روايتين مطلقاً . سواءكان الحاف بصيغة الجزاء 


حت 1 حب 


أو والقسم . وهذه الطريقة : مقتة ىكلام أ كثر المتقدمين. من . الأصحاب كأبى بكر 
عبد العز بز» والقاضى » وابن عقيل وغيرهم . ا ٠‏ 
ومأخذ هذا الحلاف » عند الحققين من الأححاب وغيرهم : أن الطلاق المعاق 
درط وعوه ذا شين قفن : أطلذقا مارزما عن وجوه اشرطة و وملا مها 
بالطلاق بقصد الحض عليه » أو متم نه .افإن عَلمنا غليه نْهة الطلاق. تقلا :.هو: 
طلاق ملتزم بشرطه . وجد شرطه . صاركالطلاق المنجز فى حينه » فلا ينفع فيه 
الاستثناء . لاسها ومن الناس من ينع كونه يمينا . و إِنما يقول : هو طلاق معلق 
وود أنه لاتدخله التكفارة . فلا ينفع فيه الاستعداء بطريق لاونم 
وإن غلبنا عليه جهة المين . قلنا : هو ين من الأعان . فإن المقصود به 
الحض على فعل » أو المنع منه » دون وقوع الطلاق . 
وإذا كان بينا : دخل فى قوله صلى اله عليه وس « من حلف على عين » فقال : 
إن شاء الله . فقد استثنى ‏ أو فلا حنث عليه » . 
وقد د كر مضمون هذا المأخذ القاذى » وأنو اللخطاب فى خلافيهما » وصاحب 
الغنى وغيرم . ْ 
وأما .أو بكر عبد المز بز : ففرق بين الاستثناء فى الطلاق » والاستثناء فى 
تعليقه : بأن الطلاق المنجز ماض . فلا ينفع فيه الاستثناء » و إن لم يكن معلقاً على 
قرناب كقرله ]نس طالق هذا ارال متنة كاه انه برغو ميم 
الطريقة الثانية : أن الروايتين فى الحلف بالطلاق بصيغة القسم ؛ وفى التعليق 
على شرط يقصد به الحض والمنغ » دون التعليقعلى شرط يقصد به وقوع الطلاق بنية 
وهذه الطر يقة : اختيار أبى العباس . وهى مقتضى كلام جماعة من الأسماب . 
لأمهم .عللوا رواية صحة الاستثناء فى التعليق : بأن التعليق مين . والطلاق إن 
يكون عِيناً وحلقاً إذا علق على شرط يقصد منه الحض أو المنع لدخول الدارء وكلام 
زيد . دون مايقصد منه الوقوع ٠‏ كطلوع الشمس » وقدوم الحاج .فى أصح 
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الوجبين للأسحاب . وهو اختيار القاضى فى الجرد » وابن عقيل » وصاحبى 
التلخيص وار وغيرمم . 
فملى هذا : لوكان الطلاق معلقاً بشرط يقصد به الوقوع :لم ينفع فيه الاستثناء 
قولاً واحذاً . كقوله : أنت طالق إذا طلعث الشمسن إن شاء الله تعالى . فإن هذا 
ليس بيمين . وإنها هو توقيت للطلاق دوقت معين . فهو كقوله : أنت طالق 
غداً إن شاء الله . فإذا جاء وقته فقد شاء الله وقوعه فيه . 
وما :: فالاستثناء ههنا : عائد إلى الإيقاع بلا ريب » لا إلى وجود الوقت 
وعدمه . ومتىكان الاستثقاء عائداً إلى الطلاق لا إلى الفعل . فإنهكالاستثناء فى 
الطلاق المنجز بلا نزاع على طر يقة الحققين . 

والطريقة الثالشة : أن الروايتين فى صيغة التعليق : إذا قصد رد المشيئة إلى 
الطلاق » أو طلق . فأما إن رَدَّ المثيئة إلى الفعل : فإنه ينفمه » قولا .واحداً . 
وكذلك إن حلف بصيغة القسم : فإنة ينفعه الاستثناء » قولا واحداً . وهذه طريقة 
صاحب الخرر . 

وتوجيه هذه الطريقة : أنه إذا أطلق المثشيئة » أوردها إلى الطلاق : فإنه مرج 
على الخلاف فى تغليب جة اأمين » أو جبة الطلاق المعلق . ليث غابه على جبة 
الحلف : نفع فيه . لأنه يمين . ولامخرج برد الاستثناء إلى الطلاق عن كون الصيغة 
عينا . فأما صيغة القسيم : فهى يمين محضرة . لان المشيئة فمها راجعة إلى الفعل » 
لا تحتمل غير ذلك . فينفع فيها الاستثناء . 
:وكذلك إذا رد المثيثة إلى الفعل فى صيغة الشرط . نحو أن يقول : أنت 
طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله ونوى إن شاء الله دخوها. فإن هذا كقوله : 
أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء اله ٠‏ فإن صيغة القسم كضيفة الشرط © غير 
أن ثبت فى الشرط يكون منفيا فى القسم وبالمكس . ظ 

نان أن الاستثناء هنا ينفع : أنه إذا قال : أنت طالق لاتدخلين الدار 
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إن شاء الله . فقد أقسم والتزم بطلاقها أنها لاتدخل الدار إن شاء الله ذلك . أى 
إن شاء الله لاتدخل . فإن لم يشأ الله ذلك » بل شاء أنها تدخل فر يلم الطلاق 
حينئذ . فإذا لم تدخل فل يوجد الحاوف عليه . فلا حنث . وإن دخلت تبينا أن 
الله شاء دخوهاء وهو لم يلتزم الطلاق إذا شاء الله دخوهاء بل التَزم طلاقها بدخوها 
إلا أن يشاء الله أن لا تدخل . فإن لم تدخل فل يلتزم طلاقها حينئذ . 

بوضح هذا : أن قوله « لاتدخلين الدار إن شاء الله » معناه إن شاء الله أن 
لاتدخملين لا أن معناه أنا ألم بطلاقك أن لا تدخل هذه | لدار إن شاء الله . فإن 
دخلت تبينا أن الله لم يأ ذلك » وهو لم يلتزم بطلاقها حينئذ . فلا تطلق . 

وأما فى صيفة الشرط - إذا قال : أنت طااق إن دخلت الدار إن شاء الله - 
أى إن شاء الله دخولك . فهو فى معنى القسم . ٠.‏ لأنه لمزم بطلاقها أن لاتدخل 
الدار إن شاء الله أن. لاتدخل . فالمثشيئة فى المعنى عائدة إلى عدم الدخو قات 
كانت فص صورة اللفظ عائدة إلى الدخول . فإن مقصود هذه الهين هو عدم الدخول 
الذى المزمه بالطلاق . فالمقصود عدمه » وعدم الطلاق ٠‏ ليس المقصود : وجوده 
ووجود الطلاق » مخلاف ماإذاكان الشرط يقصد وجوده ووجود الطلاق عنذه . 
فإن الاستثناء د يعود فى عادة الناس إلى وقوع الطلاق عند وجود 0 اللقصود . 
فصار كالاستثناء فى نفس الطلاق المنحز . 

فتبين بذلك أن لافرق بين صورة القسم وصورة التعليق » إذا قصد رد المشيئة 
فيها إلى الفعل . وهذا هو التحقيق . والله أعل . 

والطريقة الرابعة ‏ طريقة صاحب المفنى ‏ وهى : أن الروابتين فى صورة 
التعايق بالشرط إذا لم يرد المشيئة إلى الطلاق . فإن ردها إلى الطلاق : فهوكا 
لو جز الطلاق واستثنى فيه . وإن أطلق النية : فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون 
الطلاق . لأنه المعهود فى مقاصد الحالفين بالطلاق . و تحتمل عوده إلى الطلاق ولو رد 
المشيئة إلى الفمل : نفعه » قولا واحداً كا ينفعه فى صيغة القسم . 


سس /1” مسد 


وهذه توافق طريقة صاحب الحرر . إلا أنها مخالفة لاف أنه إذا أعاد 
الاستثناء إلى الطلاق ل بنفمكا لا ينفع فى المنجز . وهو الذى ذكره ابن عقيل 
وغيره أيضاً . وهو أصح . لأنه منم من ذلك مطلقاً من غير استثناء . فالعزم الامتفاع 
منه بالطلاق إن شاء الله ذلك الالتزام . ولا تنفعه المشيثة شيئاً . لأن حم الالتزام 
أمر شرعى قد شاءه اللّهكا شاء وقوع الطلاق المتجز عند إيقاعهة. ‏ . 

والطريقة الخامسة ‏ طريقة صاحب التلخيص : وهى : حمل الروايتين على 
اختلاف حالين . فإن كان الشرط نفياً لم تطلق وت إن قال + أت طالق 
إن ل أفمل كذا إن شاء الله . فل يفعله » فلاتحنث .وإنكان كان صف او 
إن فعلتكذا فأنت طالق إن شاء الله . ففملته . فإنه محنث . 

وهذه الطريقة تخائفة للمذهب المنصوض : لأن نص أحمد : إبماهو فى طورة 
الشرط الثبوق .: وقد اختلف قوله فيه على روايتين . فكيف يصح تتديل 
الروايتين على اختلاف حالين ؟ ولسكن شمهة صاحب هذه الطريقة : أنه إذا كان 
اشر 2 وقد استثنى فيه بالمشيثة 5 يليم الطلاق عند انتفائه » مخلاف 
ما إذا كان الشرط ثبوتياً . فإنه لمزم الطلاق عند وجوده . 1 

ش والطريقة السادسة ‏ طريقة القاضى ألى يعلى فى الجامع اللكبير ‏ أنه قال : 
عندى فى هذه المسألة تفصيل . ثم ذكر مامضمونه :أنه إذا لم توجد الصفة التى هى 
الشرط المعلق عليه الطلاق : انبنى الحم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى 
منه . فإن قلنا : الملة أنه علقه بمشيئة لايتوصل إليها :لم يقم الطلاق . رواية . 
واحدة ٠.‏ لأنه علقه بصفتين . إحداهها : دخول الدار مثلا . والأخرى : المشيئة . 
وقد وحدتا . فلا حنث . 

و إن قلنا : العلة عامنا بوجود مشيئة الله أوجود افظ الطلاق : انبنى على أصل 
آخر . "وهو ماإذا علق الطلاق بصفتين» فوجدت إحداها . مثل أن يقول : أنت 


كاد 


طالق إت دخلت الدار » وشاء زيد . فدخلت الدار ول يدأ زيد . نهل يقم 
الطلاق؟ على روايتين » كذلك ههنا مخرج على روايتين . 
وأما إن وجدت الصفة ‏ وهى دخول الدار ‏ فإنه ينبنى على التعليلين أيضاً 
فإن قلنا : قد عامنا مشيئة الطلاق : وقم رواية واحدة » لوجود الصفتين جميعاً . 
و إن قلنا : لم نمل مشيئته : انبنى على ماإذا علقه على صفتين فوجدت إحداها . 
ومخرج على روايتين . 
والطرية السابعة ‏ طريقة ابن عقيل فى المفردات ,- فإنه حمل الروايتين في 
وقوع الطلاق بدون وجود الصفة . فأما مع وجودها : فيقع الطلاق قولا واحداً . 
وجعل مأخذ الروايتين فى وقوعه قبل الصفة : أن المشيئة إن عادت إلى الطلاق 
كا شاء : وقع المنجز . و إن عادت الى الفعل : لم يقع الطلاق حتى توجد . 
قال : لأن المعنى فى قوله : أنت طالق إن دخلت الدار إن غاء الله : أنت 
طالق إن شاء الله دخولات الدار . فتى دخلت وقع بغير خلاف . 
وهذه أضعف الطرق . وفسادها من وجبين . 
أحدها : قوله « إن عادت المشيئة إلى الطلاق . فقد شاءه الله فيقع »6 فيقال : 
هذا طلاق معلق بشرط . فكيف يقال : إن الله شاءه قبل وجود شرطه ؟ وهذا 
يخلاف المنحز . فإن الله شاء وقوعه عند تنحيزه ؟ . 
والثانى : قوله « وإن عادت إلى الفمل وقم الطلاق » لأن المعنى 
طالق إن شاء الله ذلاث الفمل . فإذا شاءه الله وقع طلاقها » فبذا إما يس له - 
لوقصد المملق هذا العنى » وهو أن يعلق طلاقها عشيئة الله ٠‏ وهذا فى الشرط 
الخقص الذى لا يقصد به الحض والنع قد يتوجه . قأما فى الشرط الذى يقصد 
به الحض والمنع : فإن 0 إها يقصد بالحلف : المنع من ذلك الفمل 
إن شاء لله المنع منه » أو الحض على ذلك الفعل إن شاء الله وجوده: ٠‏ فت وقم 
تلان مأ وتم سان عليه : : عم أن الله لم يثأ ما حلف عليه . وهو إنما النزم 


د اث ا ده 


الحلوف عليه بشرط أن يشاءه الله . وقد تبين أن الله لم يشأه . فل تتناول عينه هذه 
الصورة . مخلاف ما إذاكانت عينه مطلقة غير متعلقة بمشيئة . فإنهاكانت تتذاول 
هذه الصورة فيسدف يا: 

لقم : حيث قلنا : يفيد الاستثناء بالمشيئة . فسواء كان متقدماً على الجزاء 


وناك عه 

ومقتض كلام القاضى فى الجامع : ولو تقدم على الشرط والجزاء . لأنه قال : 
إذا قال ازوجته إن شاء زيد فأنت طالق . فالاستثناء صميح . لأنه عطف عليه 
بالفاء . فصا ركأنه قدم الطلاق .. 

قال : وكذلك إذا قال : إن شاء زيد أنت طالق . انتهى . 

ولا بد فى الاستثناء من نطقه » إلا أن يكون مظلوماً خائفاً فيصح استثناؤه 
فى نفسه . وعزى إلى نص أحمذ .. وكذلك قال فى المستوعب » إلا أنه لم يقل 
قافا جرد لوعن ان أن هودن : ْ 

وحيث قلنا : يحب نطقه ..فهل يحب إسماع نفسه » ومع عذر ‏ بحيث يحصل 
السماع مع عدمه ‏ أو يكنى الإتيان بالحروف » و إن لم يسمعها ؟ ولا يعتبرسماع المتكلم 

وتعتبر نية الاستثناء على الصحيح . وقال القاضى أبو يعلى : يتوجه أن يصح 

وتظهر فائدة اللخلاف فيمن سبق الاستثناء على لسانه عادة » أو أتى به تبركا . 

وقد تقدم : إذا قلنا باشتراط نية الاستثناء » أبن يكون محلبا ؟ . 

وإذا شك الحالف فى الاستثناء . فالأصل عدمه . 

وقال أو العباس : إلا من عادته الاستثناء . واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة 
والقيبز . ولا مجلس أقل الحيض . والأصل : وجوب العادة . 

المتحاعرة 17" إذا بطل المصوص . هل يبطل العموم ؟ فى ذلك 
خلاف بين العلماء » وينببنى على ذلك مسائل : 
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مخصحسا : إذا نسخ الوجوب . فيبق الجواز . قالصاحب التلخيص + 
هذا هو الأضح عند أححابنا. وحكى عن الهنفية . وقاله لومم قرافي اواخيون. 

ومرادهم نبقاء الجواز : التخيير بين فمله وتركه ٠ ٠.‏ 

. وقال ابن برهان » وأبو المطلب » والغزالى ‏ وجزم به الميمى عن أحمد ‏ 
لابيق دليلا على الجواز » بل برجع الأو نينا كان قن ال تحوفة دن البرادة 
الأصلية » أو الإباحة أو التحريم . وصار الوجوب بالنسخ كأن لم كن ساد 
فيكون اللخلاف بين الطائفتين معنو يا . خلافاً لما اذعاه ابن التامسانى : 

وصورة النألة : أن يقول الشازع: : نسشغت الوجوب + أو نسخت محرجم 
الترك » أو رفعت ذلك . فأما إذا نسخ الوجوب بالتحر جم » أو قال ؛ رفمت جقيع 
مادل عليه 7 السابق ‏ من جواز الفعل » أو امتناغ الترك ‏ فيئبت التحر بم قطما 

ودخمصحتا : القراءة الشاذة . هل تنزل مئزلة الخير فى الاحتجاج ؛أملا؟ 
وف ذلك مذهيان تقدما . 

ومخمته : إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة » فأحرم فرش خبان 
قبل وقته: لايحزئه عن الفرض جزما . وهل ينعقد نفلا » أم لا ؟ فى المسألة روايتان . 
اذهب : أنها لاتنمقّد نفلا . وكذلك لوظن أن عليه فر يضة فائتة » أ مبها. 
ف يكن ف المسألة الروايتان . والمذهب : الانعقاد أيضاً . 

وأما إذا كان عالما : فلا تتعقد فرضاً جزما . وفى انعقادها نقلا وجبان . 
المذهب : .لا تنعقد . ْ 

ولاق اتنا + إذا قفا اد مم لا برفع الحدث » وإنا يبيح الصلاة . فإنة 
يبطل مخروج وقث الصلاة . فاو نوى بتيممه إقامة فرضين . قال أنو المعالى بن منحا : 
| هن صحة تيممة وح 
أحده : لايصح 5 ؛ ولا.يصلح لفريضة واحدة . 
والثانى : يصلح لفريضة واحدة . وهذا يقرب من الملاف فى المتوضىء إذا. 

8 2ه القواغد 


عند 7ع حت 


نوى بوضوه إقامة صلاة واحدة دون غيرها. فنى حة الوضوء وجهان . 

٠‏ وشخصتا : إذا نوى المنيمء م رفع الحدث ‏ وقلنا على المذهب : التيم 
مبيح - فى صحة نيممه وجهان لأن نية الرفم نستازم الإاباحة ٠‏ وصصح طائفة : 
عدم انيدو 

وأوانيه م لفرريضة قبل وقنها » قال أصحابنا : لايصح تيممه . . بنساء على أن 
اليم يبيح 0 ٠‏ لايرفم ٠‏ ويتخرج م لنا وحه بصحة تيممه لانفل كا قلنا : إذا أحرم 
بفرض » فبان قبل وقته ا 
وشخصتا : وأحرم بفرض . ثم نقله تطوعا . هل يبطل أم لا ؟ قال 
القاضى فى الجامع الكبير : : تخرج المسألة على روايتين . ' 

ده أحمد فى رواية إسحاق بن هانىء ‏ فى الرجل 
يقوم فى الصلاة . فإذا أراد أن يركم ينوى التطوع ‏ ققال : إذا فرض صلاة ل 
بحوطا إلى غيرها . فتّد منعه من اللحروج منها . فاقتضى ذلك بطلانها . 

والثانية : لاايبطل . وأصل ذلك : ما نص عليه أحمد فى.رواية الجاعة : إذا 
ذكر أن عليه صلاة » وهو فى الصلاة » والوقت واسع ا : يتمها ء وتكون نافلة » 
ويقضى الفائتة . ثم يصلل صلاة الوقت . فل حك ببطلانها من أصلبا » بل جعلها 
نافلة فى حقه . ٠‏ 5 0 

وبيان مخريج هذه المألة على القاعدة : أن نية الفرض نشتمل على نية 
الصلاة من حيث اجملة وخصوص الفرض . فإذا بطل خصوص الفرض » بقى 
أصل نية الصلاة .كا لو أحرم فظن أن الوقت قد دخل . فبان ل يدخل »كا تقدم 

ومن نص الرواية الأولى هنا : أجاب عن قياس هذه المسألة على المسألة التى 
قبلها يأنه إنما صح فى الأولى : لأنه أحرم بالفريضة قبل وقتها 00 
نافلة . فلهذا صح أن يتمها بتك النية » وهنا انعقدت فرريضة . فلم يصح أن 


يكلها نافلة . 
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:وبل هذا الذكلام : إذا نقل الفرض إلى النفل اغير غرض نيح . أما إذا 
كان كه افرش يخ “مثل أن بحرم منفرداً » فيريد الصلاة فى جماعة : فإن المذهبن 
الصحيح : أنه يصح . لأنه أكال فى العنى . : 

قال صاحب الحرر وغيره : كنقض د د الإصلاج “اوشيدها ]ذا أحرم 
بفرض فى غير وقته . هل ينقاب نقلاً أم لا 


سائل ق ااملزة» كسك كي + 
1هنؤي - -_« : إذا قلنا : لا تصح الفريضة فى الكعبة . فصبل الفرض فيها 
وسيم - راثم بضى في الفرض ٠.‏ وقلنا لا تصح إمامته فى الفرض 
وسؤمتسا : إذا كبر لا ارد ره أرب ااقدرا. 
0 |القيام .. وى المسألة ثلاثة أوعةب: 
أحدها : تنعقد نقلاً ىق الصورة تين . واختاره جماعة . 
والثالى : لا تنعقد فمهما . 
والثالث : تنعقد إذا كبر قاعداً . ولا تنعقد إذا كبر راكما . لأن الصلاة: 
لا حالتان : ا يم . وما عد . وى لناصلا فى حا الركوع . 
وس | : إذا قلنالاتصح صلاة الفذ . فأحرم بفرض فذا . فنى 
انعقاده نفلا وجهان . 1 0 
وسزِم ل : حيث قلنا قلنا : تبظل لجمعة مخروج الوقت ؛ أو نقصان العدد 
ونحو ذلك ٠‏ فهل تنقاب ظهراً » أو يستأنفونها ظهراً ؟ لنا فى ذلك وجهان . 
وعلى: قولنا : يستأنيون ظهراً . فإنها تتقلب ظبراً . ذ كره صاجب التالخيصض 
فى المزحوم . وذ كره صاحب المفنى أيضاً فيا إذا صلى الإمام قبل الزوال . فأدرك 
المأموم معه أقل من ركمة . وتتوجه التعدية إلى جميع الصور» إذ لافرق . 
وقد مخرج لنا قول ‏ إذا قلنا بالاستئناف ‏ أنها لاتنمقد نافلة أيضا . بناء على 
قولنا: بعدم الصحة إذا أحرم بالصلاة على صفة » ولم يصح الإحرامعلىتلك الضفة . . 
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وعلى قولنا تنقاب ظهراً : أبطلنا خصوص العة إلى فرض آخرء وهو الظهر . 
و نبطله إلى العموم مطلقاً . وهى الناذلة .'وهى درجة متوسطة ٠‏ والله أعل. 0 


ومن ٠‏ مسنأد 0 إذا بطل الخصوص نهل تبقى الصبوع أم لا ؟ 
> إذااظن رب آلال أن عليه ركاة فاأخردياء ثم بان أنه لاشئء 


عليه 10 


2 جم بها على المسكين لوقوعها تفلا :كال القاقى غود كه أ والركات عل وق" 


قلت : و يتخرج لنا قول بالرجوع من مسألة ما إذا عمل الزكاة 


فدفعها إلى 


الفقير» ثم بان المعحّل غير ركاة » بأن هلك المال . فإنة : هل يرجم على الفقير أم ل3؟ 


حك طائفة من الأصنحاب وجهين . وحكى القاضى أنو الحسين. وغيره 
والمذهب عند القاضى أبى يعلى » وألى البركات ؛ وغيرهما : عدم الرجوع 
الرجوع فلا فر ق بين أن يكون ل رب الال ؛ أووايه. وراد 
الإمام » » أو إلى الفقير. : ْ 

هذا إذا قبضها الفقير . أما إذا دفعها إلى الساعى ولم يدفعها الساعى | 
فإن امالك برجم إلى الساعى بالاتفاق . قاله 3 ل ان عقيل فى 
وأو الات فى منتبئ العاية.: ْ 


الصدقة الواجبة . فأما النافلة : فلرب المال . و يكون وكيله فى إخراجبا » 


له ولانة أخذها . وقبضه لمعحلة موقوف بأن الوجوب قيده للفقراء » 


روايتين . 
و غلى عدم 
0 إلى 


الفصول 2 


إعا هو فى 


وإلا قيده 


لاماللك ِ وعلى عدم الرجوع سواء أغلنه أنها ركاة معدلة أم لا 4 وسواء كان الدقم” 


إلى الإمام أو الفقراء » وسواءكان الدافع لحارب المال» أو وليه . هذا 


المذهب 1 


:وقال ابن جامد:: :إن دفعها رب المال إلى الفقير رج عليه إن أعامه أنها زكاة 


معخلة 3 وإن دفعها إلى الإمام 2 أ دفعها وليه ٠:‏ رجع مطلةاً 3 


قال ابن كيم * ومن أخرج زكاة عل وحه لابجحدىء 4 أو يان الأخذ غنيا 8 


فالحكم فى الرجوع كالمعجاة . وذ كره غيره أيضا . 


صتفذا نس 


17.:!: و3 كر ابن ع بم أيضافى موضع آخر ب ماذكره غيره - أنه يرجع على الغنى بها 
أو قينا ! إذا أعلمه 0 زكاة عروانة واحدة : ش 
+ اقلت : وجزم غير واحد بالزجوع إذا دفم الزكاة على وجه لزه . 
والله مر ف 0 ا ٠‏ 
1 0 0 بالمبج .قبل أشهره مكروه . نقله ابن منصور. 
:وقال القاضى : أراد كراهة التنزيه ويصح . ونقل أبو طالب وسندى : بيازمه اليج 
إلا أن بريد فسخه بعمرة . فلزلك قال القاضى ء بناء على أصله فى فسخ الحج إلى 
ارقا .مه 
. وعن أحمد رواية أخرى.:.يبطل خصوص إحر ا ؛ ويبقى عموم الإحرام 
للعمرة . واختارها الأجرى » واءن حامد . ولعل هذه الرواية مبنية على الرواية القى 
ذكرها ابن شاب العكبرى : أن الإخرام: بالحج قبل أشهره لايحوز . 
ومضهم-- : لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانا من الأضحية: .. فقا 
جا تهذا أضحية أو نذر لبشسحة ريه إإحداء . فإن ذلك لايكوث ضحية » ويكون 
شاة لم منذورة » إلغاء ملخصوص الأضحية » و بقاء لعموم النذر . ذْكره صاحب 
المغنى والتلخيص وغيرها اا كنا 7 30 . فإنها 8 أى 
وقت كان . 5 

وقد يقال دنا - بيوم عي الضحايافى المضرف . 
لأنه أوجبها باس الأضحية . وقد بطل البعض لمعنى » فيثبت باق الأحكام . فإنه 
لاحل لبكلامه غيره . : 13 ري 

وسترحتا أل لايع موقي ٠‏ فلم إتقبض. » حتى 

فسخ البيع بعيمت أو خيار أو غيره : بطلت الحوالة في أحد الوجهين » فاو تبين البائع 

لون . فهل يقععن المشترىأم لا ؟ فى المسألة احتهالات . ذ كرها صاحب التلخيص . 

ومعيم - : إذا كان لرجل سل وعليه سل من جنسه . فقال لغرعه : 


اما 

اقبض سلى لنفسك . ففمل :لم يصح قبضه لنفسه . وهل يقبضه للآمر؟ فى المسألة 
وحبان . ش ْ ا 
ومجزم حا : إذاوكله فى بيع فاسد أو شراء فاسد . ل يضر وكيلا في 
صحيح . هكذا جزم من وقفت على كلامه . فإن أراد بهذا إذا قال : بع أواشتر 
وقت النداء » أو بع السلاح لأهل الحرب » أو فى الفتنة » ونحوذلك من الصور . 
قد يقال : : يملا الصحيح » و يلغو الفاسد . وله نظائر فى النذر والصلاة . وإن أرافوا 

بيع تمر وشراءه فلا فلا. والله أعل . 

وشخصتا : إذا نذر صوم يوم العيد صح بذره . وازمه يوم آخر ف 
الروايتين . كا لوقال :الله على ضوم » بناء على بقاء العموم لسري 
ونصر هذه الرواية القاضى وأحابه فىكتب الللاف . 

والرواية الثانية عن الإمام أجمد : لايازمه صوم » إلغاء 05107 ٠‏ وعل 
الروايتين » هل يلزمه كفارة ؟ على روايتين . 

ونذر صوم أيام التشريق إنلم يحز صومها ءن الفرض . فه وكنذر صوم بوم 
العيد .و إن اخاز فه وكنذر سائر الأيام . ذكره غير واخد .. وقال لباه 
ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيضا . 

ولو نذر صلاة فى وقت نهى إن قلنا : يفعل 0 النهى . انعقد نذره 
وفعلها فيه . ٠‏ ' 
وقال أبو المباس : لاتحوز هذا النذر. وم كرما 00 
كنذر صوم يوم العيد أولا لرطودارا صرف قرم : أنه : يفملها غير 
وقت نهى كندز صوم العيد . 
سشصتا : لايحوز للمريض الحائف من السرم التلف الصوم . 
ذكره فى الانتصار » وعيون المسائل » والرعابة » وغيرها . فإذا نذره حال مرضه 
انعقد نذره موجيا لاصوم إذا برأ . ذ كروه فىكتب الللاف محل وفاق . 
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9 م :/١‏ : إذا نذر صوم وم الال » » لا ينعقد نذره : ال" طائفة 
ف ب الطلاف محل وقاق * وفرقوا ينه وبين المد بأن اليل يس من 5-5 
الزمان القابل للصوم . 

ومخصتا : و نذرت الرأة صوم يوم الحيض مفرده» أ رتكا 
صوم نوم أ كل فيه » فإنه لا بنعقد نذره . ذ كره طائفة من الأصماب فى كتب 
لحلاف محل وفاق . وفرقوا بينه وبين العيد : أن الحيض وال كل > منافيان 
اللصوم لمحنى فيهما . والعيد ليس منافياً للصوم .ممنى فيه» وأا الممنى فى غيره » 
وه وكونه فى ضيافة الله تعالى . 0 

وسور : .ا : أو نذر صوم نضف وم امل 0 0 
قياس المذهب . 00 

ومخصتا : و نذرالطواف على أر بع » اغا خصوص الطواف على 
لهيئة المنبى عنها . ولزمه الطواف على الوجه المشروع . وهل :هو طواف 
أو طوافان ؟ ؟فى المسألة روايتان ٠‏ المذهب : أنه طوافان »وق الكفارة وجهان. ٠‏ 
وذ كر طائفة. :من الأصماب أ نذر السعى عل أر بع مله .. 

0 عي م د 

ره ححتين أو عي رثين يقعل | عدا بعل الأخرى . ولكن 0 1 ابة 
الأصماب أنه سق إحرامة بإحداما . 

وميم : و نذر العبادة “على وجه منهى“عنة » كنذره 5 
عر يانا » أو فى مكان منهى عنه » والمج حافيا عابيدا « والمرأة نحج حاسرة » 
قياس المذهب : الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع » إلغاء لتلك الصفة .. و يخرج 
فى السكفارة وجهان . ولكن ع تقل المروذى عن الإمام أجد - فين فذر أن يترأ 
عند قير أبنه يكفر عينه ولا يقرأ . ا 

وسخمتا : ووقف على مسحد قنديل ذهب “أو فضة : لم بجزاء 
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و بطل خيصنوص الوقف . وهل يبطل هوم الصدقة به على المسجد ؟ فى المسألة قولان 
: أجدها واجتاره جماعة ‏ بطلان.الوقف » و بقاء الموقوف على ملك مالكه . 

والثانى ‏ واختاره أبو مد المقدسى ‏ أنه بزول ملك الواقف عنه ». ويكسر 
وبسرفف مصال المسجد وعارته . 
.وذ كرأبو العباس : إذا وقف قنديل نقد لاننى صلى ل اضرف 
لجيرانه صلى اله عليه وس قيمته . ظ 
. وقالفى موضم ا : النذر للقبور هو للمصالح مالم يع ربه » وى فى الكفارة 
الخلاف » وأن من الحسن : صرفه فى نظيره من المشروع . 
. وسخصتا :لو أعتقعن كفارته عبد لا يحزىء فى الكفارة . فإنه ينفذ 
أعتاقه . ولا يجزئه عن الكفارة » ذ كره صاحب المغنى . | 

وسشخصح_ ل : إذا نذر المثى إلى بيت الله الحرام > ازمه .إتيانه حاجا » 
أو معتمرأ 5 الأحجاب . فإن نذر إتيانه لاحاحا ولا 6 : أزمه إتيانه حانجا 
أومفيرا :د رو القام أ امن 

المتصتاعرة 58 - «١‏ المطلق » مايتأول واحداً غير معين باعتبار حقيقة 
شاملة لجنسه . نحو : نحرير رقبة » و« المقيد » مابتأول معينأ نا أو موصوقاً زائد 
على حقيقة جنسه : نحو : تحرير رقبة مؤمنة . ظ 

إذا تقرر هذا » فإن ورد مطلق ومقيد . فإن اختلف عن عه 
على الآخر . قاله أسحابنا ‏ القاضى » وابن عقيل » وأنو الطاب » والمقدسى » 
وغيرمم - 15 يحكوا فيه خلاةا ٠‏ وصرح بنفى بننى الخلاف الأمدى » وتبعه أبن الماجحب 
قالا : إلانى صورة » مثل : إن ظاهرت فأعتق زقية كافاة » أو لايعتقها . ذإنه 
0000 الكفر لامتناع المع بينهما . و إذا ثبت عدم الجل » فسواء اتفق 

لسبب » كالتقييد بالتتابع فى الصيام فى كفارة الظهار » و إطلاق الإطعام فبها » 

1 0 كتقييد الصيام بالتتابع فى كفارة الظهار . 
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ويشكل على* اختلاف الحم واتفاق السبب فى :عدم الجل: إحدى الروايتين 
عن أحمد ‏ وهى المتمهورة المنصورة فى المذهب ‏ أنه يحرم وطء المظاهر منها قبل 
التكفير بالإطعام .. واحتيج القاضى فى تعليقه لدم الرواية حمل المطلق على المقيد 

وهذا مالف لم قرروه » من أن اختلاف الحم مانع من الجل » وقياسا 
لواجد الإطعام على. العتق والصوم'. وى هذا الفياس نظر . لآن شرط القياس 
اتفاق الحم : 

وادعى بعض المتأخرين من أصحابنا اتفاق الحم هنا . لأن. أنواع الواجب 
لافرق بينهما إلا فى الأسماء .و إن ل مختلف حكهما. فإن اتحد سببهما وكاذا مثبتين: 
نحو : أعتق فى الظهار رقبة » ثم قال : أعتق فى الظهار رقبة مؤمنة » حمل للطلق 
على المقيد عند الأنمة الأر بعة . وذكره أو البركات إجماعاً . وقال : الأمدى : 
لا اعرف فيه خلا : ١‏ 

قات : لسكن قيل للقاضى فى التعليق » فى خبر ابن عمر رضى الله عنهما « أمر 

النبى صل اله عليه وس الحم يقطم الف 4 وأطلق فى خبر اي عياس رضى اله 
عنهما . فيحمل عليه . فقال : إنما حمل إذا ل يمكن تأويله . وتأولنا التقييد على . 
الخواق: قال : وعل أن الروذى قال + اتعتححت ل" أى عبد الله خخير ان عر 
هذا . وقلت : فيه زيادة . فقال : هذا حديث . وذاك عد 2 رطام قاد اه 
تحمل المطلق على الفيذ . لمر 0 

وأعات القاضى أو اللطات فق الانتصار ؛ لال الطلق عل ال امقيد . نص عليه 
أجمد فى رواية المروذى . قال : و إن سامنا ‏ على رواية ‏ فإذا ل يمكن التأويل : 

وقيل لأنى امطاب فى الانتصار أيضا فى التخالف لاختلاف المتبايعين . 
المراد فى التخالف والسلعة قامة » لقول النى صلى ا الله عليه وسل «والساعة قائمة » ؟ 
فقال : لاتحمل المطلق على المقيد على وحه لنا . 
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قال أبو البركات : إنكان المقيد احاداً » والمطلق متواتراً . فينبنى على مسألة 
الزيادة : هل هى نسخ ؟ وعلى نسخ المتوائر بالأحاد : والمنم قول النفية : 

قلت : والأشهر بين الأصولبين : أن المقيد بيان » لأن المراد من المطل ق كان 
هو المقيد لانسخا.له . وسواء تقدم المطلق على المقيد ».أو تأخر عنه . 

وذهب قوم إلى أنه لو تأخر المقيد على المطلقكان نسحا له . و إن تقدم عليه . 
اننا 

قال أبو البركات : وجميم ماذ كرناه فى المقيد نطقاً . فأما إنكانت دلالة المقيد 
من حيث المفهوم دون الافظ : فكذلك أيضا ط أصلنا » وأصل من برى دليل 
الخطاب » وتقدسم خاصه على العموم ٠‏ فأما ممرن .لابرى دليل اللحطاب. . أو 
لامخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق . ارب كرناه ٠‏ فإنه يغاط فيه 
كثير من الناس . وقد حرره أنو الخطاب محر برا جيداً » بنحو ماذكرنا إلا أن 
ماذكرنا أم . 

واختار القاضى فى صور الأمر : التقييد باللفهوم دون النبى .كا سيأنى . 

وإن انحد سبيهما أيضاً ‏ وكانا نبيين - نحو : لاتعتق مكاتباً ولاتعت قكافراً » 
أو لانكة ر بعتق » لايعقق مكاتباًكافراً . فالقيد دل بالمفهوم . قال أبو امطاب : 
فن لأرام ححة ت قال صاحب الحرر : أو لاخص العموم به فإنه يعمل بمقتضى 
الأللاق: ومق زا بعينة» و عتين الشموه ا فإلة ربعيل اليد 

واختار القاضى فى السكفاية : يعمل بالمطلق » لأنه لا مخص مخص الثى. بذ بذكر بعض 
مادخل محته ٠ . ٠‏ | 

وذكر الأمدى فى الأحكام : أنه لاخلاف فى العمل بمدلولها » والجع يينهماء 
إذ لأبعذر فيه . هذا لفظه . 

ا : أنه يلزم من ننى المطلق ننى المقيد » فيمكن العمل بهما . فلا يعتق 
فى مثالنا رقبة لامؤمنة ولا كافرة » بناء على أن ذ كر بعض أفراد ااعموم لا يكون 


20 

مخمنضا : وصرح بذك أبو الحسين البصرى فى المعتمد . وحينئذ فلا فرق بين هذا 
القول » و بين قول من قال : يعمل بالمطلق » كا هو قول القاضى . 

وأما قول أبى المسين البصرى : إن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون 
مخصصا . ففيه نظر» لأنه إذاكان ذلك الفرد له مفبوم معتبر . فعى مسألة مخصيص 
العموم بالمفهوم . والمذهب عند نا : مخصيص العموم بالمفهوم كا إذا كان المطلق والمقيد 
إثباتاً . وكان المقيد مفهوماً . فإنه يفيد المطلق . وقد وافق عليه القاضى . ١‏ 

سم : ذكر غير واحد من الأصوليين : أنه إذا أتحد السك والسيب . وكانا 
بين عن سؤر لطر واللقيذ الذي يتاري» أن :للف لنئ هودق ضور المطلاق 
والقيد » بل هو من صور العام والخاص . لأنه نكرة فى سياق نف . والنكرة فى 
سياق الننى عامة لامطلقة . والله له أعل . 

ثم وجدت القرافى قد أشار إلى تحو ماذكرناه . وإن اتحدا 8 ٠‏ واختلفا 
سبباً .كالرقبة المؤمنة فى القتل » والرقبة المطلقة فى الظهار . ذكر القاضى أنو يعلى 

فى ذلك روايتين . 

0 إحداهما : تحمل المطلق على المقيد من طريق الاغة . وقاله بعض الشافمية 

والثانية : لا حمل . ومها قالت المنفية وأ كثر الشافعية . واختارها أو إسحاق 
بن شاقلا » وأنو اللمطاب » وأنو المركات » والحاوانى . وحكى ابن نصر المالكى فى 
الملخص : أن مذهيهم لاتحمل عايه لغة أيضاً . 

فأما حمل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما : لخائز عندنا وعند الشافعية 
والمالكية . وذ كر أبو اللحطاب فيه الرواية الأخرى التى قبلها . قال أنو البركات : 
' وليس ف ىكلام أحمد دليل عليها » نعم : هى تتخرج عبل #أصيض العنوم بالقياس . 

ولنا رواية بمنعه . لأن اللطلق هنا كالمام . وقال الماوردى من الشافعية : عندى 
أنه يعتير أغلظ الحكين ٠‏ فإنكان حم المطلق أغلظ : حمل على إطلاقه »ول يقيد 
إلا بدليل . و إنكان المكس : فالعكس » لثلا يؤدى إلى إسقاط ماتيقنا وجو به 
بالاحهال . 


0 هد 


تنسير : حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف : فسكما تقدم من وصفب 
الرقبة بالإيمان فى. الققل.. وأما بالنسبة إلى الأصل - أى الريك بالكليةات 
فكالإطعام الذكور فى كفارة الظهارء دون كفارة القتل . 
فظاه ركلام أصحابنا : تحمل المطلق على المقيد فى الأصل »كا حمل عليه فى 
الوصف ٠‏ لأنهم حكوا فى كفارة الققل فى وجوب الإطغام روايتين : الوجوب : 
إلخاقا لسكفازة القتل بكفارة الظهار .كا حكوا روايتين فى اشتراط وصف الإان 
فى كفازة الظهار » والاشتراط . و 0 لكفارة الظبار بكفارة القتل . 
فدل هذا من كلامهم : على أنه لافرق فى الجل بين الأصل والوصف . شمن 
قال : بأن لا فرق فى الجل بين الأصل والوضف : ابن خيران من الشافعية ٠‏ 
لتك قال لواقم القافنة لبط الا عون للق عل اليد 0 
عو الطاق بالنسية إلى الرماتة ».دون الأطل: 
٠ ْ‏ فالرم 
2 معنا نصان مقيدان فى جنس واجب » والسبب مختلف . وهناك نص ثالث : 
تطرو ام لطن ع قلا خلاق أندالا بليدى واعو ينها لم : 
. وأما إلحاقه بأحدها قياساً إذا وجدت ءلة تقتضى الإلماق . فإنه على الخلاف 
المذ كور فى حمل المطلق على المقيد من جبة القياس . أشار إلى ذلك : أنو البركات . 
وذكر القرافى المسألة فى شرح التتقيح عل الأقيس عند الإمام . 
ديق على إطلاقه عند المنفية ؛ ومتقدمي الشافعية ٠‏ قال : وما أن ن بين الفر يقين 
خلافا . 0 القياس إذا وجد » قال به الجنفية والشافعية . فد قولم « ببق 
على إطلاقه 4 على ما إذا لم يوجد قياس » أو استوى القياسان : 
وفها قاله القرافى نظر . فإن الحنفية إنما قالوا.« يب المطلق على إطلاقه » ولا 
حمل على القياس » لأن فى القياس زيادة على النص. ؛ وهو نسخ . والنسخ 6 1 
بالقياس -: والله أعم . 
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مثال المقيذين والمتضادين ؛ والطلق وجنس ' اجيم واد > قضاء متا 

ورد مطلقا . وصرح فى صوم الظبار ايع . وفى المتعة بالتفر , ! 

وأما إذا أطلقث الصورة الواحدة + 3 قيدت تلك 0 تفنها كدان 
متنافيين . كقوله صلى اله عليه وس « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدم فليغ-إه سبع 
عر 6 فإنه قد:ورد فى رواية « إحداهن 0 6 أرواها الدارقطنى وم يضفقها . 
وذكر النووى فى المسائل المنثورة : أنه حديث ثابت: ؛ ولسكن ذ كرافى الخلاصة: 
رواية « إحداهن » لم تثبت وف رواية « أولاهن بالتراب » رواها مسلم . و 
الأخرى « السابعة بالقراب » رواها أبو داود . وهو معنى مارواه مسلم « وعفروه 
الثامنة بالتراب »© قيل : إتما معميت ثامنة لأجل استعال التراب معها . 

. فاما كان القيدان متنافيان : تساقطا . ورحمتا إلى الإطلاق فى « إحداهن » 

ففى أى غسلة جعله جاز » إذا أتى عليه من الماء مايزيله » ليحصل المقصود منه . 
لكن اختلف فى الأولية ٠‏ فقيل : الأولى ابل ارك : اختازه صاب الت 5 
وهو رواية عن الإمام أحمد . 

وقيق: الأولى جمله:فى الأخيرة . وحكاه ثى الرعابة ارواية . وعنه و فى الآخرة.: 
أن غسله ماني . ولا مدخل للقياس هنا . 

والصواب فى .مثل .هذا + شقوط اليد بالنسبة إلى تعيين الأولى +:والشابعة': 
لأمهما لما تعارضتا » ول يكن أحد القيدين أولى من الآخر : تساقطا . و بق التخيير 
فما حصل فيه التعارض لافى غيره . وحفيئذ فلا يوحد التعفير فيا عداها » لاتفاق 
القيدين على. نفيه . ْ 

ويدل على ماقاناه . مارواه الدارقطنى بإسناد حيح « أولاهن » أو أخراهن » 
أغنى بصيغة « أو » وقد نص الشافى على مَلد كرناه من تعيين الأولى والأخرى: 
فقال فى. البوبطى » ماتصه : قال الشافنى « وإذا ولغ التكلب فى الإناء غسل 
سيم .:أولاهق أو أخراهن ب جالتزاب » ولانظرر غي ر ذلك .. و كذلات روئ عن. 
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رسول الله صلى الله عليه وس هذا لفظه يحروفه . وقال الشافعى فى الأم أيضاً : 
نحو هذا . وقاله من أمة الشافعية : الز ييرى فى الكافى » وصاحب ترتيب الأقسام ؛ 
واءن جابر . كا نقله عنه الدارمى . 
000 فامرة : 
قال طائفة من محقق ايان وغيرم : : إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل 
ظ من المستثنيات فى الإثبات » لا الننى . والله أعلم . 
فامرة 
إذا قلنا : حمل المطلق على المقيد ٠‏ فإنما محله : إذالم يستلزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . فإن استلزمه حمل على إطلاقه . قاله طائفة من محقق أصحابنا . 
مثال ذلك : إطلاق النى صلى الله عليه وسل : لبس اعلفين بعرفات ‏ وكان 
معه اطق العظم من أهل مكة ؛ والبوادى » والمن » لم يشهدوا خطبته بالمدينة ‏ 
فإنه لايقيد بما قاله فى المدينة . وهو قطم الخفين . 
ونظير هذا فى حمل اللفظ على إطلاقه : قول النى صلى الله عليه وس لعائشة 
لماسألته عن دم الحيض « حمّيه » ثم اقرصيه » ثم اغسليه بالماء ».ولم يشترط عدا » 
مع أنه وقت حاجة . فاوكان العدد شرطاً لبينه . ولم محيلها: على ولوغ السكلب ,' 
فإنها ريمال نسمعه . واعله لم يكن شرع الأمن شيل ولو . والله أعر ؛ 
المستاعرة ه55 عن مفهوم موافقة » ومفهوم محالفة 
فأما مفهوم الموافقة : فهو أن أن يكون المسكوت عنه موافقاً فى الحسم للمنطوق . 
وأول نف 
مثال ذلك : قوله تعالى ( وه : 7 فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وكفاية 
مادون القنطار من قوله ( © : 75 يؤدّه إليك ) وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » 
وما قبله بالأدنى على الأعلى . وهو حجة . ذكره بعضهم إجماعاً . لتبادر فهم العقلاء 
إليه . واختلف النقل عن داود . 


لمم ب 


واختلف فى دلالته . فقال القاضى » والخنفية.» والمالكية » و بعضن الشافعية » 
وجماعة من المتكامين والظاهرية . واختاره اان عقيل . وذ كره عن أصحابنا » وقال. 
بعض أصحابنا : ونص عليه أحمد فى مواضم - : دلالتة لفظلية . 

وقال ابن أبى مومى » وأنوالحسين الجزرى ». وأبو الحطاب:» والحاوالى .. 
وغيرم من أصحابنا » والشافعى » وأ كثر أصحابه : هو قياس جلي . 
وأذا مفهوم الخالفة : فهو على أقسام . 1 
مخمتا : مفهوم الصفة . وهو أن يقترن بعام صفة حاضراً . كةوله 
0 2 فى الغنم فى سائمتها الزكاة 6 قال , به أحجد » ومالك ؛ والشافعى » 
وأ كان أصتانيم + ود كه فى الروضة عن أ كثر المتتكلمين . ثم مفهوم عند 
انيع : لازكاة فى معاوفة الغو » لتعلق المكم بالسوم . والغنم فمها : العلة . ٠‏ 
ولنا وجه . اختاره ابن عقيل . وقاله بعض الشافعية ‏ وذ كره القافى : ظاهر. 
كلام أحمد_ : لازكاة فى معلوفة كل حيوان . أعنى من الأزواج.المانية » بناء 
على أن السوم العلة . 
وهل يعتبر البحث عما يعارضه ؟ قال فى الْمهيد وغيره : ه وكالعموم ؛ وذع 
الأمدى : أنه لا يعتير عند من قال به . 

ول يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة وأصحابه ؛ وجماعة من المالكية » وابن داود» 
وابن سريح » والقفال » وابن الباقلانى , وأبو المعالى الجوينى ؛ والغزالى » 
والشاشى » وأ كثر المعتزلة » والإمام لخر الدين فى الحصول » والمنتخب » وأبو الحسن 
ل أصحابنا » والأمدى . وقال فى الانتصار فى مسألة الولى : هو إحدى. 
الروابتين عن أحمد ,1 وذ كره فى المهيد عن أ كثر المتكلمين . 

واختلف النقل عن الأشعرى . وأثبته أو عبد الله النصرى : إ كان للبيان . 
كالسائمة » أو للتعلم . كتحالف المتبايعين إذا اختلفا » :أو دخل ماعدا الصفة : 
خقهاكالحك بالشاهدين يدخل فيهما الشاهد الواحد . 


د 


وإذا قلنا : بأن مفهوم الصفة حجة . قال أبو الفرج المقدسى من أصحابنا : 
ثوت بالعقل © وأنة إجماع أهل الاغة .. ْ ١‏ 

وقال أبو امطاب فى الْمبيد : ثبت ذلك باستقراء كلامهم » ومعرفة مرادهم . 
وفهمته الصحابة : وهم أهل الاسان . 

وك ال ويانى من. الشافعية فى كتاب القضاء من البحر : إذا قلنا مفهوم 
الصفة ححة . فهل دلت الاغة عليه » أم أستقدئاه من ضاحب لمزم ؟ على وجهين 

-- :وقال اللإمام شَ الدين ف المعالم : : يدل عرق لالغة “وقد تقدم عنه ف 8 
والمنتخب » أنه قال فمهما : لا يدل مطلقاً : 
00 ومقهوم الصفة له ضورتان . | 

إحداتهها : أن يقترن بعام صفة خاصة » أو يقسم الأفظ إلى فين ٠‏ ويذ كر 
صفة مكل قم امن القسمين:: تحو.« الثيب أحق: بنفنسها » والبكر ستأذن © . 

. والثانية : أن تفرد الضفة بالذ كر . كقوله « الثيب أحق بنفسها من ولنها © 
وهذه الصورة دون التى قبلها فى القوة . 
والفرق بين هذه الصورة والتى قبلبا : أن ذكر « الثيب »© يظهر معه أنه 

ذاكر للبكر » و محتمل الغفلة عن الذكر . فصار المغبوم ظاهراً . وعند ذكر الوصف 
الخاض مع العام : انقطمع دياك عدم االحضور 1 قضار امفهوم هنا - أظبر . أخار 
إلى ذلك أو جمد المقدسى 

وظاه ركلام جماعة من أسحابنا وغيرهم : التسوية . قال أبو الهالى الجوينى 
مفهوم الصفة مع مناسبة الصفة [لحكم » وإلا فليس مححة . وذكره بعض أحابنا 
ظاهر اختيار القاضى فُْ موضع من كلامه ش 

ومجم 5 )ا مقهوم الشرط . مخو:( هه حون 0 
وهو أقوى من الصفة . فلهذا قال به جماعة من ن ل يقل بعفهوم الشرط . متهم 
ابن # رج وغنره من الشافعية 6 والكرخى وغيره من الحنفية 04 والإمام ث2 ا 
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ويتفرع على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة فى الوقف والوصايا والتعاليق 

مؤيمحما : مقهوم الغابة . حو قوله تعالى ( حضف فإن طلقها فلا حل 
له من بعد حت تنكح زوجاً غيره ) أقوى من الشرط . فلبذا قال ب4 جماعة يمن ل 
يقل بمفهوم الشرط . كقوم من الحنفية وغيرهم . و بالغ ابن عقيل حتى قال : 
لا بحسن التصر ريح أن ما بعدها كا قبلها . كقوله : اصير <تى تتوب و بعك التوبة. 
وهو خلاف ماف المّهيد فى مفبوم الغاية والشرط » ونقض بهما فى الصفة . 

وقال الأمدى : لامانم منه إجماعا . و حى بعضهم قولان . أن مابعدها مالف 

لا قبلا نطق 5 والله أعل 5 

وسطؤم ح__ا : مفهوم العد الخاص كمانين جلدة . قال به أحمد» وأ كثر 
أحابه » ومالك » وداود و بعض الشافعية . وذ كره أوالمعالى عن الشافعى . واختار 
أنه من قسم الصفات . وكذا قال أو الطيب وغيره ‏ لأن قدر الشئء صفته . 

ونقآء التفية والمثزلة أ« والأقسية وأ “كثر الشاضية #'زان داز والقاقئ 
أبو يعلى فى جزء صنفه فى المفهوم . وذكره أو اللمطاب عن أبى إسحاق من 
أسحابنا فى مسألة الزيادة على النص » هل هو نسخ أم لا ؟ 

وسوم ا 1 مقهوم اللقب »وهو خصيص 2 يح » وهو ححة عنكل 
أ كثر أصحابنا 5 وذ كروه عن أحجد : وقال به مالك »؛ وداود 58 واختاره أو بكر 
- :الدقاق وغيره من الشافعية - ذكره أبو المعالى والصيرق + واى حوير منداد . 

ونفاه أ كثر العلماء والقاضى فى الجزء الذى صنفه فى المفبوم .: وابن عقيل . 
فى تقسم الأدلة » وأبو تمد المقدسى . قال أبو جمد المقدسى : ولوكان مشتقا: 
كالطعام . وقيده بعضعهم بغير المشتق . قال أبو البركات : فيصير فى المشتق اللازم 
أصحابنا تفصيلا . وأشار إليه أبو الطيب فى موضع : أنه حجة بعد سابقة ما يعم له 


14 القواعد 


سب م وار 


ولغيره ٠كقوله‏ صلى الله عليه وس « وتراءها طبوراً » بعد قوله « جعلت لى الأرض 
مسحداً » وكذلك علىهذا لو قال : مليسك فى الإبل الركاة » لم يكن مير 
لأنه لابوجب مخصيص عام قد ذكر . و يمكن أن غيرها لم مخطر يباله . 

ولوقيل : يارسول اله » هل فى بهيمة الأنعام الزّكاة ؟ فقال : فى 0 
الزكاة . لكان له مفبوم » لما ذ كرنا . وكذلك لوقيل له : نبيع الطعام بالطعام 
متفاضلا . فقال : لاتبيعوا البر بالبر متفاضلا . ْ 

قال أبو البركات : وأ كثر مغهومات الثقب التى جاءت عن أمد 55 
عما ذكرته لمن تديرها . وجعل بعض'أصحابنا : مفهوم اللقب حجة فى اسم 
جنس » لا امم عين ٠‏ والله أعلم . ِ 
0 فار 

وإذا 00 بعفبوم الخالفة . فله شروط . 

أحدها : أن لابظور فى د مساواة . فإن ظهر أولوية. 
أو ,مساواة »كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق . 

وسخصتا : أن لايكون خرج رج الغالب . نص عليه الشافنى . وهو 
مذهبنا . ذكره الفخر إسماعيل فى طر يقته . وذكره الأمدى اتفاقا . 

وكان ابن عبد السلام » من الشافعية : يورد على هذا س_ؤالا . فيقول : 
الوضف الغالب أولى أن يكون حجة ما ليس بغالب » وما انعقد عليه الإجماع 
يقتضى الحال فيه الغسكس » بسبب أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب . وكانت 
العادة شاهدة بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة : يكون المتكلم مستغنيا عن ذ كره 
للسامع » بسبب أنت العادة كافية فى إفهام السامع ذلك . فاو أخيره بثبوت ذلك 
الو فت لكان عضيل لاحاصل ١‏ . ْ 
أن إذا لم يكن غالبا ل ا و بز ال 

أن السك مخبر به لعدم دليل يدل على ثبوته لتلك المقيقة » فهو حيائذ 
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مقيد له فائدة حديدة » وغير مفيد له فى الوصف الغالب الذى دلت عليه العادة . 
وإذا كان فى الغالب غير مقيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة . فتعين أنه إبما نطق به 
لقصد ار غير الإخبار عن ثبوته للحقيقة :وذو سلب الحمكم عن المسكوت عنه . 
وهذا الغرض لا يتعين إذا لم يكن غالبا . لأنه غرضه حينئذ » فيكون الإخبار عن 
تبوته للحقيقة . لاسلب الحسكم عن السكوت عنه » فظهر أن الوصف الغالب على 
الحقيقة أولى أن 0 ححة » والله له أعلم . _ 

1 أو المحالى الجوينى ': أن المفهوم إذا قيل به » إنه يكون 
ححة » وأو خرج رج الغاللب . 

وقال أبو البرَكات : ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخف على 
لمتأول مايبديه من الدليل العاضد . (١‏ 

وعلى القول الأول ا -إذا خرج 006 50 
غابااى السكرت غنه والنطوق أم لا ؟ كلام الأ كثرين من أحابنا : يدل على. 
أنه ليس بعام . وطذا احتج أسعابنا وغيرم لداود على اختصاص تحرس الر بيبة 
بأنهما فى الحجر بالآية . وأجابوا لاحجة فيها ملخروجبا على الغالب ٠‏ . 

. قال : هو خاص الم . وإلحاق غيره به نما يصح إذاكان مثله . ٠‏ 

واحتج فى الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله تعالى (:: 9 
وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم ) فقيل له : الآية حجة لنا . لاقتضائها تعلق التحريم 
ات . فقال : علته » لأنه الغالب كالر بيبه . ولهذا لو لب عدم ثم 


- 


سق شر . ١‏ 

وقال أبو الفتح بن المنى من أصحابنا : هو عام . فإنه أجاب من احتيج لصحة 
نكاح المرأة بلا إذن يمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم « أعا امرأة نكلحت نفسها 

بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن المفهوم ليس بحجة على أصلنا . 


لكيه ل 


قلت : وهذا فيه نظر . فإنه قد تقدم : أن المفبوم عندنا ححة على الصحيح . 
والله أعلم . ٠‏ 

قال أبو الفتح : ثم هذا خرج مرج الغالب » فيتم . ويصير كقوله (4 : ٠+‏ 
ور بابكم اللاتى فى حجورم ) لما خرج مخرج الغالب عم تواشأعر. 0 

وسخصمح ا : أن لامخرج جواباً لسؤال . ذ كره أبو البركات فى شرح 
الهداية فى صلاة التطوع اتفاقاً . ٠‏ 

قلت : وذ كر القاضى أبو يعلى فى ذلك : احمّالين فى الجزء الذى صنفه فى 
مسألة المفهوم . 

قال أبو العباس : فإن تقدم با فق السديين د بق سؤال 1 حاحة إلى 
بيأنه » مثل قوله صلى الله عليه وسل « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » 
فلاوصية لوارث » فهذا لا مفهوم له . قال : وسلاك القاضى وغيره من المالكية 
والشافعية ‏ على جواز الوصية للقائئل بها » بناء عل رامع عرادارت . وهذا 
دلالة ضعيفة حدا . 

وستمتط : أن تسكون الصفة التى علق الحكم تقد ا تلق 
الحكم مها » فإنه علق بصفة غير مقصودة » مثل قوله تعالى ( ؟ : 585 لاجناح 
عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن » أو تفرضوا لهن فريضة ) فلا دليل له . 
لأن الصفة لم تقصد لتعلق اللهسكم بها » وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل 
الممسيس ؛ و إيجاب المامة على 7 التبع فصاز كانه مذ كور انتداء من غين تعليق 
على صفة . ذكر ذلك القاضى أ 00 

وهذا الكلام فى المفهوم إذا كان فى الأمر أو النهى . فإنكان فى الخير» 
يكن أن كول : زيد الطويل فى الدار» فس القامى فى السكفاية أنه لا يدل على 
. القصر ننى ولا إثبات » وقد قال قبل هذا : إن تعليق هذا الوجوب والأخبار 


بالألقاب يقتضى رف النفى ٠...‏ 


سوم لد 


فائرة 

قال بعض أصحابنا : إن العام إذا خص بعض أفراده » فهل بخص العموم 
مفهوم تخصيص الحم بهذا الفرد ؟ اختاف أصحابنا فى ذلك . الأ كثرون : 
أنه لذ مخضيض او مكو ضهن الفرد لتأ كيد الحسكر فيه وتحوه . 

قال أبو البركات : .وهذا النقل ليس بسديد » وهو يناقض قول الأصحاب 
إن اللفيوم بخص العموم . 

قات : وأبو الخطاب ممن اختار أن العام إذا خص بعض أفراده لا يكون 

مفهوم ذلك الفرد مخصصاً . وحكى عن أبى ثور : أنه يكون مخصصاً . وكذا نقل 
ابن برهان . وأبوثور : هومن القائلين يمفهوم اللقب . فلذلك قال بالتخصيص 
فى مثل قوله صلى الله عليه وسل فى شاة ميمونة « دباغها طبورها 6 وجعله مخصصا 
لقوله صل الله عليه وس د أيما إهاب ديغ فقد طهر 4 . 
وأما إذا قلنا: بأن المفبوم غير معتير. فلا يكون بعض أفراد العموم مخصصاً . 
بلا تزاع . ا ٠‏ 

وقد احتج أبو امطاب لأبى ثور أنه يكون مخصصا ‏ بأن تعليقه بالظاهر 
يدل على أن ماعداه مخلافه . 1 

وأجاب عنه بأن دليل الخطاب ليس حة فى أحد الوجبين . 

وإن قلنا : هو ححة ؛ فصر ب العموم أولائة: 

قال أبو العباس : فبذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله : إن دابل 
الخطاب مخص العموم . | 

وإن حملت على ما إذا ذ كر بعض الثبت بالاسم اللقب لم يتناقض » ويكزن . 
عاماءان الاسم اللقب . و إن قلنا : له مفهوم عند الإطلاق » فإنه لاتحخص التموه - 
لقوة دلالة العموم . ولهذا ذكر الحلاف مع أنى : تو اوسيل : ٠‏ 

فعلى هذا : يكون فى السألة ثلاثة أوجه.. قال أبو البركات : و يحب أن مخرج 


»ل 


فى تقديم القياس على المفهوم وجبان .كا فى تخصيص العموم بالقياس » بل أولى . 
لأنهم قدموا اللفهوم على العموم . . فلأنيقدموه على القياس الذى هو دون الفهوم 
على أحد الوجهين ‏ أولى . وقد صرح القاضى بأن تقديم الام على المفهوم 
حو من تقد.م ال ياس على العموم:. ْ 
! فار 
قأل طائفة من حقتى أصحابنا : تخصيص العموم بالمنهوم إنما هو ىكلامين 
منفصلين من متتكلم واحد » وف حكم واخد . ككلام لله ورسوله ظ لاف ى كلام 
واحد متتصل »ولا متكلمين ؛» بل يجب اتحاد مقصودها ٠‏ كبينة شهدت أن جميع 
الار لزيد ؛ وأخرى شهدت : أن الموضم الفلانى منها لعمرو . فإنهما يتعارضان 
فى ذلك الموضم . قال : وغلط بعض الناس لمع بينهما . لآنه من باب العام 
واتخاص .كا غلط بعضهم فى كلام متكام متصل . ولله أعل . 
المتحاعرة 5" إجماع الخلفاء ٠‏ الأربعة ‏ مع مخالفة يتتهد صحابى لهم - 
على حك » الى اام ولا سعد أحي وا كار النتياء: 
| وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى : أنه إجماع . وبها قال أبو حازم 
الحنفى . واختارها ابن البنا من أصحابنا . 
وعن أحمد رواية ثثالثة : أنه ححة لا إجماع . 
وقول بعضهم : أحده م ليس محجة . فيحوز ليعضمهم خلافه : رواية واحدة عند 
أ الم رواية : لايجوز ..واختارها أبو حفص 
البرمكى وغيره من أصحابنا . وذكر الأمدى ؛ أن بعض الناس قال : قول أبى بكر 
وعمر : إجماع.. ذكره بعض أصحابنا عن أحمد . 58 
فأما ما عقده بعضهم ‏ كصلح بنى تغلب » وخراج وجزية .: فلنا خلاف 
فى جواز تنضه . واختار ابن عقيل :.محوز , قال : ومتعه أصحابنا . 
أن الصحابى غيرهم ‏ إذا قال قولا وانتشر » وم يتكر قبل استقرار المذهب ‏ 


جاوةع سب 


فإجماع عند أسمد وأصحابه . زاد ابن عقيل : فى إتحائه الم : منع وتسلم افا 
بعض أصحابنا إن خلاف عقدنات وهى مسألة الإجماع السكوق » مها 50 
مشهور ‏ وإن ل يننشر . فه فمن أحمد ره الله تعالى فى ذلك روايتان . 
إحداها : أنه ححة مقدمة على القياس . اختساره أبو بحكر ء والقاضئ » 
وابن شهاب » وصاحب الروضة » وغيرهم . وقاله مالك » و إسحاق » والشافعى فى 
القديم » وفى الجديد أيضاً . . فإنه قد صرح فى رواية الر بيع بأن قول الصحابي. حجة 
يحب المصير إليه . فقال : اللحدثات فى الأمور ضر بان . 
أحدها : ما أحدث مما يخالف كتابا» أو سنة » أو إجماعاء أ وأترا : فهذه 
البدعة الضلالة ٠‏ والربيع إنسا أخذ عنه بعصر . لخمل الشافعى مخالفه الأثر الذى 
لبس يكنا ولا سنة ولا إجماع : ضلالة . وهذا كه ححة 2 وقله الحنفية 
عن الكرخى ٠‏ ونقله أبو يوسف وغيره عن 5 حنيفة . 
والثانية : ليس ممحة ٠‏ ويقدم القياس عليه ٠‏ اختاره اق عقيل» وأو الخطاب: 
والفخر إسماعيل . وقاله الشافعى فى الجديد » و | كثر أتحابه » واللكرخى » وعامة 
المعنزلة » والأشعرية » والأمدى 5 ان برعان عن أى حنيفة نفسه . 
والأول هو العروف عن أَبى حنيفة . ٠‏ 
ولكن إذا قلنا : بأنه ححة . شحله على غير صحابى :آنا و :. ا 
كل مدعت صحابى ححة على صحابى آخر إجاعا ٠‏ نقله الأمدى » وابن عقيل . 
واد : ولوكان أعل » أو لي ل 
وقد تقدم أن قول الخلفاء الراشدين : هل هو إجماع 006 غيرم أم 
لا؟ فيكون المراد فى الإجماع :أن قول صحابى لايكون حبجة على الى آخر » 
فها عدا الخلفاء الراشدين . 0 
وأما إذا قال الصحابى قولا يمخالف القياس : فإنه يجب العمل به . و يجمل فى 
حك التوقيف المرفوع » ' تحيث يعمل به . و إن خالفه قول صحابى آآخر . نص عليه 


و 


أحمد فى مواضم . وقاله القاضى » وصاحب المغنى » والخنفية . ونص عليه الشافعى 
فى اختلاف الحديث » فقال : روى عن عل رضى الله عنه « أنه صلى فى ليْلة ست 
ركنات فى كل ركعة ست سحدات » وقال : لوثبت ذلك عن عل لقلت به . 
فإنه لا مجال للقياس فيه . فالظاهر : أنه فمله توقيفا ‏ فى الكلام على كيفية ألفاظ 
الصحابي» وجِزم به ابن الصباغ فى كتاب الإيمان » من كتابه المسمى «بالكامل» 
- أعنى بالكاف لا بالثين ‏ وهو كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية . 

وقال أ كثر الشافعية » وأبو الخطاب » وان عقيل من أصحابنا : لانمل 
على التوقيف » بل حكه حكم جتهداته . 

وإذا قلنا « قول الصحابى <جة » فبل مخص به العموم أم لا ؟ فى ذلك 
تذقبان . 

أحدهها ‏ وهو المنصوص عن أحمد ‏ أنه بخص . وقاله جهور أضابنا . 

والثانى ‏ وقاله بعض الشافمية ‏ لامخص مطلقاً . 

وقال أن العباس : إن كأن الصحابى مم العام وخالفه » قوى مخصيص العموم 
بقوله » قال : أما إذا لم يسمع » ققد يقال : هو لو سمع العموم لترك مذهبه ٠‏ يجوز 
أن يكون مستنده استصحاباً » ودليل العام أقوى منه . وقد يقال : لو سمعه لا ترك 
مذهيه . لآن غنذه دليلا خاصا مقديا عليه . 

ظ ورجم بعض أصحابنا » وابن برهان » و بعض الحنفية المسألة « هل مخص 

العموم بمذهب الراوى أم لا ؟» . 

وأما إن قلنا : قوله ليس بحجة ‏ لوكانت المسألة خلافاً فى الصحابة : ل بخص 
به العموم » بل يكون حجة عليه . 

قال أبو البركات : و يتخرج. أن يرجم إلى قوله ا هوراوى اتير . 
و يجعل ذلك تفسيراً و بياناً على إحدى الروايتين فها إذا روى لنظاً وعمل يذلاف 


سس بوم لد 


صر بحه أو ظاهره . الاجم إلا أن يقال : بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب 
من جعل قوله ححة . فيبطل التخريج . . 

قال أبو البركات : واعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره : أن قول 
الصحالى يترك به ظاهر العموم . فيخص بهء إذا قلنا هو حجة . وإذا خالف 
مقتضى اللفظ. الظاهر غير العام » عمل بالظاهر دون قوله . وما ذاك إلا لضعف 
غلهور العموم . 

إذا تقرر هذا » فالتتابع بين جماعة من الأصولييين على أ ن مذهب الشافعى 
فى الحديد : أن قول الصحابى ليس مححة . 

وهذا فيه نظر ظاهر جداً . فإنه لا محفظ له فى الجديد حرف واحد أن قول 
الصحابى ليس مححة . وغاية ما تعلق به هؤلاء من تقل ذلك : أن الشافعى بحكى 
أقوالا لاصحابة فى الجديد » ثم مخالفيا . وهذا تعلق ضعيف جداً . فإن مخالفة 
الجتهد للدليل الممين لما هو أقوى منه فى نظره : لا يدل على أنه لابراه دليلا من حيث 
اللجلة » بل خالف دليلا لدليل أرجح عنذه منه . 

وقد تعلق بعضهم بأنه براه فى الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقاً لها 
لانيسيد علها وحذها . 5 يكل بالتصوضن > بل ينطدها يعتروضا من الأقيسة"'. 
فهو تارة يذ كرها و يصرح مخلافها . وتارة بوافتها ولا يعتمد عليها » بل يعضدها 
بدليل آخر . وهذا أيضا تعاق أضعف من الذى قبله . فإن تضافر الأدلة وتعاضدها 
وتناصرها من عادة أهل الم قدي وحديئاً » ولا يدل ذ كرهم دليلا ثانياً وثالثاً . 
على أن.ماذ كروه قبله ليس بدليل . 

وأيضاً : فقد تقدم نص الشافعى رحمه الله : أن قول الصحابى ‏ إذا خالف 
القياس ‏ أنه حجة . وجزم به طائفة من محقق أسحعابنا 

وأيضاً : ققد نص الشافى. رحه الله فى مواضم من الأم. - على أن كول 
الصحابى حجة.؛ وقدمه على القيامس فى بعضها ٠‏ 


سس يهم ل 


فُن ذلك فى كتاب الك فى قتال الشركين » فَقال مانصه « وكل من 
ا ل سي «وإنا 
قلناهذا : اتباعاً » لاقياساً » .0 

ومنه فى كتاب اختلاف أبى ا لق أبى ليل فى باب الغفصب.. ققال « إن 
عمان رضى الله عنه قضى فا إذا شرط البراءة من العيوب فى الميوان برأيه 6 قال 
« وهو الذى نذهب إليه » و إتما ذهبنا إلى هذا تقليداً » هذا لفغله 8 أن 
الأصح فى القياس عدم البراءة , 

ومنه فى كل لا يض : ما نصه « و إذا أصاب الرجل. بمكة . حماما 

0 . فعليه شاة » اتياعاً ف رأى عمان » وان اعباس » وان حر وغيم 

1ق مات الأولاد وهو 58 بعد باب 5 تقر بق. أهل 
السمهمان مانصه « ولاجوز إلا ناهد أن أم الولد ‏ وهو تقليد لعمر رضىالله 
عنة ) هذه عبارتة . ١‏ 

ومنه « أنه يجب 12206 رقف ا ل «( 500 
آآخر « قلته د لعهان » وقال فى الفرائض « هذا مذهب تلقيناه عن ز يد بن 
ثابت » ولا نستوحش من لفظة التقليد فى كلامه . ولا تظن أنها تننى كون قوله 
حجة » بناء على ماتلقيته من اصطلاح المتأخرين أن « التقليد » قبول قول الغير 
خير الواحد . فقال « قلت : هذا تقليدا 6 للحدر. 

,ى ‏ 
١‏ عر 6ه : 

فإن قال التابعى قولاً لا يخالف القياس . فهل يكون حكه فى ذلك حم 
الصحابى » بأن يجعل فى حم التوقيف على القول به » أم يحم ل كجتهذاته ؟ قال 
الشيخ أو البركات » فى منتهى الغاية » فى مسألة من قام من نوم الليل فغمس بده 


سس يويو] ل 


فى الإناء قبل أن يفسلها ‏ فى ضحم نكلامه. ‏ وزوال طهوريته : قول أبى الحسن 
البصرى ؛ وهو مالف للقياس . والتابعى إذا قال مثل ذلك فإنه حجة . لأن الظاهر 
أنه : وقيف عن #الى )» أو نص ثبت عنده ٠.‏ 

وقال أيضاً ‏ عن قول أسد بن وداعة لات قراءة يس علد لمر 

قلت : وقد احتج أج د بقول عطاء « أقل بوم »6 وقال- ذلك ك أيضا ابن 
الأنبارى التأخر ة فى حلية العربية فى قول مقا تل «كلام أهل السماء عربى » 
ولسكن ظاه كلام أسحابنا وغيرم إن لون عه وذ كره اءن عقيل محل وفاق . 

وأما إذا تخالف القياس 57 التناء ل أحد وعروج عل أنه لين ممه 
للتسلسل . وحكى بعضهم رواية عن أحمد : أنه ححة . قال ابن عقيل : 1 نخص 
العموم ؛ ولا يقيد به . لأنه ليس بحجة . قال : وعنه جواز ذلك . ثم ذ كر قول 
أحمد « لا يكاد يحىء بشىء عن التابعين إلا بوجد عن الصحابة » . 

فعلى هذا : يتوجه قطم التسلسل بالقرون الثلاثة » لثنائه صلى الله عليه وس 
علمها . أشار إلى ذلك بعض متأخرى أصحابنا . 

فائرم 

قال القاضى : تفسير الصحاى كقوله . فإن قلنا : هو ححة نزم المصير إلى قوله 
وتفسيره . وإن قلنا : ليس محجة . ونقل كلام العرب فى ذلك » صير إليه » وإن 
فسره اجتهاداً أو قياساً على كلام لمر 1 يازم . ولا يازم الرجوع إلى تفسير 
التابعى » إلا أن ينقل ذلك عن العرب . وعنه : ه وكالصحالى فى المصير إلى تفسيره . 

قلت : قال بمض أضحاينا :كلام أجد عام فى تفسيره وغيره . 

وقال القاضى أبو الحسين بن القاضى أنى يعلى : إذا ل نقل قول الصحابى 


ححة . فنى تفسيره وتفسير التابعى روايتان . 


قال القاضى أبو يعلى : وإذا اختلف التابعون فى الحادثة : جاز لغيرم الدخول 
معهم فى الاجتهاد » إذا كانوا من أهل الاجتهاد . 
قلت : وذكر أبو العباس رواية أخرى عن أحهد : أنهم لايدخلون معهم فى 
الاجتهاد » و يسقط قوهم معهم . والله أعر 
تمت القواعد 
وصلى الله وس على شمد وعلى آله وسل 


ال 
وهذه الفوائد الملحقة أن القواعد 
فائرة 
القائف . هل هو كام أو شاهد ؛ ف السألة قولان . الأ كثرون : على أنه 
كاك ؛ وينبنى على هذا الملاف مسائل . 
مر - ا : إذا قلنا : هو حاك . فتشترط حر يته . و إن قلنا : شاهد.. 
| فلا تشترط حريته » بناء على أصلنا فى قبول شهادة المبد . 0 
وفى المسألة وحهان لأصحابنا . 
أحدما ‏ وهو الذى جزم به القاضى » وأبوتمد فى الممنى » وصاحب 
المستوضية اشتراط حر يته . بناء على أنه حا : 
والثانى - وهو ظاه ركلام أبى مد فى المقنع » والكافى » وأبى الخطاب ‏ 
عدم الاشتراط » بناء على أنه شاهد . 
وسمخصتح : هل يشترط تعدد القائف أم لا ؟ فى المسألة روايتان . . 
إحداهما : يشترط . نص على ذلا فى رواية عمد بن داود المصيصى » والأثرم ‏ 
وحعفر بن مد النسانى : 
والثانية : يكى واحد . نص عليه فى رواية أبى طالب » و إسماعيل بن سعيد . 
واختاره القاضى » وصاحب المستوعب . 
وهذا االخلاف مبنى ‏ عند طائفة من الأصحاب - على أنه شاهد أو حام » 
فلا . وعند طائفة : ليس الملاف مبنياً على ذلك » بل اللحلاف جار سواء قلنا : 
القائف حام أو شاهد . لأنا إن قلنا : هو حاك. فلا ينم التعدد فى الحا ع »كي 
نعتبر حكين فى جزاء الصيد . وإن قلنا : شاهد . فلا يمتنع قبول شهادة الواحد » 
كاف المرأة » حيث قبلنا شهادتها . والله أعلم . 
وعند طائفة : هذا الخلاف مبنى على أنه شاهد أو مخير. فإن جعلناه شاهداً : 


سس لا سس 


اعتبر العددء و إن جعلناه مخيراً : ل نمتمزه عكاتخبر عن الأمور الدينية وأبدى المارثى 
محر ا أنه يكتى شائف واحد إذا لم بوجد سواه هذا من نص الإمام أجد 2 
على الا كتفاء بالطبيب والبيطار» إذا وجد خراد واو ٠‏ نإبنت ا 
وجوداً منها . 

وشخصتا : هل يعتبر لفظ « الشهادة » فى القائف أم لا ؟ قال يعض 
المتأخر بن : إذا قلنا بالتعدد . ٠‏ فيعتير لفظ م« ا 6 مجهما» اواك 0 
إلى نص الإمام أنهن . وهذاقية نر ْ 

إذ من أصانا قبول شهادة الواحد فى مواضم . 

وعلل المذهب : فيمتبر منه لفظ « الشهادة » وقال أبو الخطاب فى الانتصار : 
لا يستبر لفظ « الشهادة » ولو قلنا بالتعدد . وقياسا على امقر ين”"؟ . والله أعلر . 

فائرمٌ ا 

إذا غصب جارية ووطها عالما بالتحريم '. وجب عليه الخد بلا خلاف » 
وتجب على الجارية » إذا كانت مطاوعة عالمة بالتحريم . ويحب عليه المهر إن 
كانت مكرهة . ونص عليه الإمام أحمد فى رواية حمد بن الحك وغيره . 

وإن كانت مطاوعة : فالماهب الذى عليه الأصماب : وجوب المهر و 
ظاه ركلام أخداىروابة ان متنصور ...وسكي ع ن ألى الحسن الأمذى : لا مهر 
ا مع المطاوعة . 

وهذا يتخرج من نص الإمام أهد فى سقوط مان الكلب » لكونه منهياً 
عن ثمنه » ومبر المثل لازانية . فإنه منهى عنه . 

إذا تحرر هذا » فلا فرق بين كونها بكرا » أو ثيباً . هذا المذهب الذى عليه 
الأحماب . ونص عليه أحمد فى رواية تمد بن الك . وكذلك مطلق نصه فى 
زوابة إنتحاق ان منصوو: .. رعق انعد زؤانة الغرى باننقاء لمر لتيب ذا قآل” 


سس “نا ا “ا اسيم 


إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : رجل غصب امرأة عل نفسها » ماعليه ؟ قال : 
عليه الحد » وليس عليها حد ؛ وليس لها شىء » إنكانت ثيبا » وإن و 
قلبا صداق مثلها . وحكاه عن عطاء والزهرى . 

قال أبو بكر فى التنبيه : و به أقول . لاحديث عن وول :0 صلل الله علية 
وس « أن رجلا استكرة اموأ على نفسها . فأقام الحد عليه . ودرأ عنها الحذد. و 
يمل لما صدافًا 4 وف روابة « لامهر لاثيب » ذكرها أبو تمد المقدمى . 

وكلام أحمد . إنماهو فى المرة » حيث أضاف الصداق إلبها بلام الك فى: 
النفى والإ'بات . ٍْ 

والأمة : لاتقبل ذلك » مع أن الأسماب أ يض : إنما كوا اللملاف فى المرة_ 
أو بكر» والقامضى فىّكتاب الروابتين » والسّامرى » وصاحب التلخيص - :حت 
قال فى التلخيص بعدذلك : وإن كو آم فالممر لاسيد. بك رأكانت اويا 
روانة واحدة ٠‏ ففرق بين الخرة والأمة فى حكابة اللملان . 

ولعل أبا تمد خرج الأمة على الحرة » فيكون فها الروايتان . وما أورده 
أبو بكر فى امير « وم يمل لا صداقاً » قال الحارثى ‏ رمه ال ليس بالحفوظ » 
بل المحفوظ « ولم يذكر أنه جعل طا مهراً وسبهماً » فرق .. 1ش 

ويحب أرش البكارة . 59 مابين قيمتها بكراً وثيباً » 7 'ردد فى وجو به 
بكل حال . وجد الجهل أو الطواعية من المرأة أولا » لوجود النقص فى 


الغدوب لكن حيثُث يجب عر : هل نشرد عنه الأرشن 4 أ و يدخل فيه 5 الحى 
للأصحاب هو الأول 4 لتعدد السبت ٠‏ فإن 7 وحمب للطلق الوطء 4 والأرش 
وجب لنقص العين . 


وذكر فى المغنى احتهالا بالثانى لأنهدخل ف 56 زاد لزيد البكارة . 
قال الحارتى : وهذا واه . اذ لوكان كذلك : لكان الأرش إنما هو تفاوت 
ما بين مهرها بكراً وثيباً ٠‏ وليس كذلك » بل هو تفاوت ما بين القيمتين . 


ا 


#زوعوت الأزش نهنا + كين ماقاله الأصحاب فى الحرة » حيث جملوا الأصح فيه 
عدم الإفراد . ولصاحب الحرر فيه روايتان » وذكر أنهما منصوصتان . 
ثم إذا قيل بالإفراد : فالواجب معه مهر يكر . هذا متحصل كلامه فى المغنى » 
لأنه وطء بكر . فكان فيه مهر بكر » إذ المهر إنما يحب فى مقابلة الوطء . 
فإن قيل :كيف أوجبتم - مع ذلك - أرش بكارة ؟.. 
قلنا : لأن. الأرش وجب فى مقابلة الإتلاف . ولذا وجب فيا لو أذهب 
بكارتها بإصبعه . وهنا قد حصل الإنلاف والوطء . فترتب على كل منهما موجبه. 
غاية ما ثم حصول المتاف بالاستمتاع . وذلك لا وجب انتفاء لجع 17 
لا ينبغى فى الأجرة والأرش » حيث ينقص الثوب بالاستعمال . 
إذا تقرر هذا » فإذا علقت الجاوية منه . فله حالتان . 
الالة الأول : إذا كان عام بالتحر يم . فالولد رقيق لاسيد ..فإن اتفصل 
حي كان .كالأم فى وجوب ارد والضمان . و إن انفصل ميتا . فإما لجناية كان 
أو لا . و بتقدير الجناية : فالجانى إما الغاصب أو غيره ٠‏ 
:إنكات الغاصب ؛ ففى الغنى وغيره » عليه عشر قيمة أمة . قال الحارنى : 
والأول أ كثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة الأم » لوضم اليد العادية . 
وَإِنكان غير الغاصن : فمليه ما قلنا من عشر قيمة الأم . يرجم به اماللكه 
على من شاء منهما . والقرار على الجالى . 
وإن زادت القيمة على المشر يرجم به الماك على الغاصب لوضع بده . 
. وإن كان لا لجناية جان . فنى وجوب ضمانه وجهان ٠‏ 
أحدها : عدم الوجوب . وهو قول القاضى أبى يعلى » وابن عقيل » 
وصاحب التلخيص ٠‏ 
والثانى : الوجوب . وهوقوا ل القاضى أبى الحسين . واختاره أو مد المقدسى فى 
المفنى ».والحارى . والوجبان جازيان فى حمل المهيمة المغصو بة إذا انفصل كذلك . 


4 


و إذا قيل : بالضمان في يضمن جنين الجارية ؟ فيه وجهان . 

أحدما : بالقيمة بوم الانفصال لوكان حيا . والثانى : بالمقدر» وهو عشر 
قيئة الأم..:.واختاره أبوعد. القدسن مو مضل وحوب 1 كث الأمرين »امن 
المقدور والقيمة . قال الحارثى : وهذا أقيس . 2 ٠‏ 

الحالة الثانية : الجبل بالتحر بم . والولد إذن حر » لاحق الاي ا 
للشمبة . نص عليه أحمد ‏ رحمه الله فى مواضم . ' 

9 0 انقصل حياً . فعلى الخاصب فَدااوْه بومئِذ . وإن انفصل رقية قبقَا ميتاً » 
لأن الرقيق يدخل نحت اليد . مخلاف هذا . 

وإن كان لجناية جان : فعلى الجاتى الغمان . فإن كان هو الغاصب : فك 
عدار انق تر شر الا ره عنهاء لابرث الخاصب منها شيثاً ؛ 
لأنه المتلف . وعليه لاسيد عشر قيمة الأم . لأنه مضمون لاسيد همان المالك . 

وإن كان غير الغاصب . فعليه الغرة لمسكان الحرية ؛ ونرثها الفاصب دون 
الأم » لقيام رقها . وعلى الغاصب للمالك عششر قيمة الأم . 

ثم إن استوى العشر وقيمة الغرة » أو زادت قيمة الغرة : ضمن الغاصب 
لمالك العشر . ووجب لاغاصب ‏ فى صورة الزيادة ‏ مازاد لمق الإرث . وإن 
زاد العشر على القيمة : من الغاصب للمالك تمام العشر . ا 

وإن باع الغاصب الجارية » أو وهبها لالم بالغصب . فهو غاصب ثان » 
يقرتب عليه مايترتب على الأول ٠‏ وإن لم يعلما بالغصب » وللمالك تضمين أمهما 
شاء . والولد حر . ويحب فداؤٌه إذا اتقصل حيا على المذهب . 

وعن أحمد رواية بانتقاء الفداء . ظ 

قال إسحاق بن منصور » فى رجل اشترق جارية مسروقة ملت . قال : 
لاني لاخر فولنين عليه أن يفتدج يهم لأنه شراء . وعليه العقر . 

قلت : المبر؟ قال : : ع عل من عَرَّه . وقد وجه بأن الولد انعقد 

حرا »ولا قيمةلله يعول الأسحاب على هذه الرواية . 


5 2 35 
٠0 1 5 5 5‏ : 0 . 0 : خ” 5 
لم0 ان 8 - ام 0 لك اا شاه 5 كن 5 1 1 
إذا حجن : مالع ص يما عتم 0 3-2-9 عق مو دلاتث . أ ا أحزم ما نه بأأممف. 
7 
5 0 9 ا 
عبد بك لت رتت “اأيقني ذا ا 08 0 2 
كدية أأمين عماأقس زا _ لا رسعو به واهه ‏ للمزع ميا" فم عقصذز أنه وبع اا 
م لمم م 00 0 2 1 2 7 35 5 ا 
0 زاب 7 5 5 ١‏ 5 يك اك ا سل ١‏ 
لقذاء 2 2 5 و تار األادة ابت رجه ام إن م 1 م ضمانة 6 سحن دهن 


:. 0 0 6 0 
لومامعة ب كلمي عأرس, اليكارة الي اكه 
ا ار 52 


02 اختلفوا ئُّ دحول 


سبي ل 5 حون إل “دده 
البكارة , أدسل المصافب ب 


وات عقيل » وصاحب اله 
.1 
أء مدق لقم : 
مأ عن ع أ ال | امم . 5 
١‏ ا 


برجم به . وهذا الذى رجموه إعا هو فى اميم 


وأما اشة 8 معتدى ماقالوه : الرجوخ . الا للاف 3 الما حصل له 4 0 5 
0 0 1 0 : 
ان آنا ل المفنع 0 و | البركات. 3 ف روأ تون : وأو د 2 اذى وحيوين 1 


١م‎ 


ُ 
ا 
وهو الع انب ٠.‏ فإنه معيس عل اضلة 20 
: دي ا 1 ا ام 3 
لني : قد تقدم أن المشترى إذا معن القيية لا رجوع له باعي ؟ لاانزامة 


و 3 وأ لكن له م رجو الع ن الدى قنضة ملة ٠.‏ 


0 5 01 ٠. 


8 | ا اا تر ا حم ل 
وأورد على عدم الرجوع بالقيمة :ّ أن الشاقى ١م‏ دحل ممه عل مجان العيمه 
أ 1 + 


ل 2 1 . ! !1 نمم 9 : 
إذا تافت ومعلوم أنه نم 55 معصوا نا تمن . فأاأخاصب مع 0ت . لوحي 
3 
ازحوت عليه دهما للع . 
3 3 2 
الع 


9 
1 !ا 20 ا 1 0 : ١‏ ا 
وملسا! ألحكواب : أن الصرر لندقم اسكرداد أعن اام !ا 0 بحل ممه 05 


1 


.9 . 
.2 م > هذه 0 1 1 !1 ١‏ 0 . 3 
حعان القيمة . لان امن سل لاخاصب فى طانه . ذأم! 1 بل له لم سل للاكترى مادخا 
: ل ب 


ولكن هازاد ع 


85 2 ع1 0 
حا بل سدع 2 به . حدو م 
فى ١‏ 07 2 نا كشب ىا واه > مض اء 


سس #رااوا## ‏ الما 


عاتن #تعى ادر سحي لله تتالج عل اعرد ا وفيه نظ . ونا 


: : 1 
“سي ما قاار “< دعل ٠‏ 
يا 
8 


شا بطء 59 8 ش لسار الذها 5 عل المماذ ادر انا ركه ٠‏ وأشلف ع رام 8 أم 09 


7 الى ماسح 


العا الئية إل اضمين من يلمر 0 , الغماز 1 ؟ على اميم 


و 
ول خوارهة . 2 ولحت 8 ماهم 5 . 


5-6 0 
3 1 اللا د لد : ف سااا ثب 1 4 01 
0 أسود هله وى ١‏ شل وححهين أيضا. 


5 5 00 3 00 7 
وفيه وحه ثالث ء وهو إن كان المطااب الغاصب : جم . ولو كان استقراره 


ع سم ء أموة مدوانيته لادان ف إدا طول ألو" عا فإنه «رموه على القاصف 3 


أ 22 
#0 


ستهر على 


ا 2# 2 3-0 ثب 


سوا دجأ ع الضيان أم أيه 2 استهر الممازعل اأخاصب ؛ 2 ذلك كله 0 


00 - وماك داعس" 
القائنضص مهان نجىء بالكاية ٠‏ 


ٍِ 
2 
0 
2 
5 
5 
مم 
3 


سه 2 وإذا إذا أوحينا وذأء الولد . ما الفداء ؟ ك سالك روانات 5 


أحدى الروأيات 8 العذاء عر فح م . ص على ذلاك 8 8١‏ أبة أبة إسحاق تت منصور 5 


| 


وأ 7 الثلبية 3 والفاضيان 


3 0ه 
0 

1 
1١ 7 

١ 
0 

١ 
(6 

ا 
0 

3 


0 


أو 05 3 وام تعقوب سن إراهم 6 تعلية هما 5 وأو االخطاب 03 ل زعوس المسائل 5 


٠. 1‏ 5 .2 0 1 
ألم شك أو الاسم الى د 8 8 3 القاضى أو الحسين . والشريف 


والرواية الثابية : القيمة . اختارها أو #د 0 فى كتابه المغنى فى كتاب 


زوائة أ طالت:: وكذلاة اختارها أبوالسيت 


4 بقوله 9 أنه 00 على .1 ن ليوا ن لامثل له 


ا 


دعا هذه المأ ؛ اأعتار الهمة دوم ايلاد هذا الذهى . 
2 اكه ا 3-3000 - م 53 2 


ع ع ل 
وعن ابن 5 مومى حكابة وحه 0 عوم الحا كة . 


0 
مك ' 3 0 

والرواية الثالثة حير 1 أواطىء بين الا" يف ٠‏ تقلها المرءولى فى مسانه . وأوردها 
500 . أ 5 00 : ٠‏ 
القاضىي 3 الشامع ؛ وولده 3 الحسين 0 لمر بمب ابو حو وأو مد د المقدسى 
١ 0‏ : ' ا ل ب 
فى كتاب النكاح من المانى . وهى اختيار إلى بكر فى المقنع . 

ايسا ا 


والرواية الرابمة : يفدى كل وصيف بوصيفين . أوردها السامرى وغيره عن 
ان إلى دومسى 8 مغرور التكاح : 


نهم : إذا قيل بالمثل على الصحيح . فاءتبار الماثلة فى الصغات تقريا » من 
ع اع إل القيية صرح يلاف" القاتى أ بى يطل قال :> سبواة:صاداك اقينة 
الولد أو زاد عليه أو نقص » على ظاهر كلام أحمد فيا وجب اعتباره فى الماثلة : 
الذكورة والأنوثة:.. لأن ذلك غام الوحود .+ كونب اعثباره لإمكانة ..وكذرك 
الجدس والسن وقد صرح عيدا انناف وان عقن .د نوابى خني القكدى فى القن 
عن مدلول كلام الخرق . 

أما الجنس : فظاهر . لأنه متيسر الوجود . وأما السن : فقال الارنى : لاتخاو 


0 السامرى 0 وصاحب التلخيص وحمها باعتيار الماثلة 8 القيمة 04 وهو 
ال اعاياانو عات وا عداي و سوال افر روا وفيت اذا 
إلى اختيار ألى بكر . والله أعل . 

فايرمٌ 

مسألة الظقرء اختلف العاماء فيها . فنهم من قال بعدم الجواز بكل حال » 
وهو قول مجاهد , والحسن . وعطاء الحراسانى ومالك فى رواية ‏ وأحمد . واحتج 
أجد فى مواضع بقول النى صلى الله عليه ول « أذ الأمانة إلى من التمنك . 


سا ةم للم 


0 8 5 7 5 5 0 35 
عنه يتبوت الحديث » وهو مخالف روابة مينا عنة بإنكاره . 
3 ا 2 3 0 الى | | عر 0 5 3 3 
واحتج أنضا : له /0 2 عل مال مر ِ هسم لا عَنِ طيب بعس مله )» . 


١ 0 /‏ 1 57 4 : ل اميت 
وأما من قال بأل : فاقوله صلى ابل عليه لم خاد « خدى ماب كفيك 


ابن سيرين ء واانخعى ؛ ومألاك» 


مه 


وولدك بالمعروفف 1 وهو ص 8 الشعى 3 وعكارمة 5 


رعو جه بعش أضابنا رواية عن هد ف هراز أحة الاوبعةامن ال روش! 


1 ونققة ولدها بالمعروف 5 وقد ص اهل عل التفر اث هما 93 وا* لح 


5 35 8 4 
يلك ولدها 5 6ظ 00 28 :دا وسلطانا 


عي “نادي 


َِ 
.وساب النققة ثانث وهو الزوحية . ملا تنسب بالاخد إلى خيانة . 
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ا 


2 0 
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أحزرهم : أن أن سا شنا اج سراء اللي ٠‏ ندلات حار لشون وال 2 حد 


1 
1٠0- 


1 د 3 0 5 55 
الجواب الثابى :ان قوله لدف حك قدا كمع 514 اننا 1 حور 
واب ااا ا 325 


0 2 8 ويم 5 7 5 و ا 
الاخد غير إشكال . وقد أشار أمد ‏ فى زواية حورب عنه _إلى الفرق بين الاحد 


5 


من الأمانات »كالودائع . وهى غير الأمانات . فال فى الأمانات : لا يأخذ» للأمر 
برد الأمانات إلى أهلها . وقال فى غير الأمانات : فيه اختلاف . وكأنه كرهه . 

وممن فرق بين الأمانات وغيرها ء وأباح الأخذ من غير الأمانات : الأوزاعى . 
بذ كزه عنه حرب بإستاده . ّْ 

وروى الز بيرى عن مالك أنه قال : بقبض الحيوان من الذهب والفضة . إلا. 
أن يكون فرخا . ْ 

وحكى القرمذى عن سفيان : أنه بأخذ من الجنس ولا يأخذ من غيره » حتى 
لا بأخذ من أحد التقدين عن الآخر . وهو قول أبى حنيفة وأصحابه . 

وقلو 5 بع عن سفيان أنه قال : يقبض الذهب من الذهب والفضة من 
الفضة . ولايقيض عروضا ولاخبيوانا من ذهب ولافضة . قال وكيع : وكذا أقول . 

إذا تقرر هذا » فتلخيص االحلاف فى المسألة : 

أن العلماء اختلفوا فى أصل المسألة فى الأخذ » على قولين : الجواز 32 : 

لكن القائلون بالجواز اختافوا على أقوال . هل هوعام فىكل شىء . أم 
يحوز » وإذاكان سبب الحق ظاهراً كالزوجة والرهن » إذا كان مركوبا » أو 
اويا » والساعة عند المفلس أو عكسه ؟ أو يفرق بين الأمانات وغيرهاء أو بقبض 
الحيوان من الذهب والفضة » إلا أن يكون فرحا » أو يفرق بين الجفس وغيره » 
أو يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة » ولا يقبض حيوانا ولا عروضاً 
من ذهب ولا فضة ؟ 

واختار أبو العياس الجواز فيا إذا كان الحق ثابتًا ظاهراً » أو ثابتاً ببينة 
أو إقرار . 

واللّه سبحانه وتعالى أعلِ القنوانيي و إلة ارج والإياب . والجد لله رب 
العالين . 

وصل الله على سيدنا تمد وآله وصحبه 5 أجعين تسلا أبداً . 


11 عا 


ووافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب بوم السبت الاسم والعشرين من 
شر رحب الفرد سنة عمان وستين وماعائة : 

على يد الفقير الوائق بالله لاطيف العلي عبد النعم بن على بن مفلح الحنيلى . 
لطف الله تعالى به » وعفا عنه بمنه وكرمه . 


وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة اللحمدية فى غرة ذى الحجة الهرام 
سنة ١1/6‏ من هحرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأز ى السلام . 

وأسأل الله أن يشكر للأخ الكريم الأستاذ فؤاد السيد مدير قسر 
الخطوطات بدار الكتب المصر ية . فقدكان نعم العول على إخراج هذا الكتاب 
بتيسير الوصول إلى أصل الخطوط و بالمعاونة على تصحيحه . 

وأرجو من القارىء اللكريم أن يغض الطرف عما سيرى من بعض الغاط 
وتشفر .فإ لله غفور رحيم . وهو مولانا الى رحومنه الثويه وحن الجزاء.. 
وهو كول القالين ٠‏ وصلى الله وسل و بارك على عبد الله السكر م ورسوله الأمين 
تمد وعلى آله أجمعين . 

كتبه فقير عفو الله ورحمته 
م#ء صاح التق 


الوا 
ادبيو د 7 8 وحية عر 
وَمَابتَصَأقَب هام لأحكامالمترعية 
تأنف 
: الشيخ العلامة » قدوة الأنام 3 ورحلة الطاليين الأعلام 
١‏ . 
على ن عباس بعل ينباو 


0 


رحمه الله تعالى 


وللؤام - هوام 


مطعة السنة الحمدية 
1 شارع شريف باشا الكبير ‏ القاهرة 
ت .كم" 


كان للأ الأديب الأستاذ « فؤاد السيد » رئيس قسم الخطوطات بدار 

الكتب المصرية » سعى مشكور وعمل مبرور » فى المساعدة على إخراج ونصحيح 
هذه « القواعد 6 . 

زا الله خير الجزاء . و بارك فيه لخدمة العل » ونشر الثقافة الإسلامية » 


لإنارة السبيل للناس . 


ترجمة المؤلف 
من الضوء اللافع فى أعيان القرن التاسع 
للسخاوى (جهءص 0 0 0 

. على بن تمد بن على بن عباس بن شيبان » العلاء » البعلى د تي. الحنلى‎ ٠ 
ويعرف بابن الاحام . وهى حرفة أبية . و"‎ 
واد بعد الحسين وسبعائة يبعلبك . ونشأ مها فى كفالة خاله . لكون أبيه‎ 

مات وهو رضيع . فعامه صنعة الكتابة . 

نم حبلب ا إليه الطلب . فطلب بنفسه . 

وتفقه على الشمس بن اليونانية. . ثم انتقل إلى دمشق . . وتاهذ لاءن رحب وغيره 

و برع فى مذهبه . ودرس وأفتى . وشارك فى الفنون . 

وناب فى الحم . ووعظ فى الجامع الأموى فى حلقة ابن رحب » بعده . 
وكانت مواعيده حافلة . ينقل فيها مذاهب الخالفين محررة من كتبهم » مع حسن 
الجالسة » وكثره التو 0 

7 ترك |1 3 ل 5207 1 00 

ويقال : إنة عرض عليه قضاء دمشق استقلالاً » فأبى 

وصار شيخ الحنابلة بالشام » مع ابن مفلح . فانتفع الناس به 

وقدم القاهرة » بعد الكاثنة العظمى بدمشق”7© . فسكنها 

وولى تدريس المنصورية » خم تزل عنها.. وعين لاقضاء » بعد موت الموفق 
ابن نصر الله . فامتنع » فها قيل . 

ومات بعد ذلك يبسير فى بوم عيد الأضمى ‏ وقال المقريزى : عيد الفطر 
سنة ثلاث ومماتمائة . وقد جاوز الحسين . 

ه شيخنا ‏ الحافظ ابن ححر السقلالى ‏ فى « إنباء الغمر 6 وهو فى 

«عقود امقر بزى 6 . 


سس و اسم 


وقال الحافظ ان حجر فى إباء الغمر : 

على بن حمد بن علي بن عباس "بن شيبان البعلى » ثم الدمشقى الحنبلى » علاء 
الدين » المعروف بابن الأحام ؛ ولد بعد اللخسين | وسبعاثة | وتفقه ببلده ‏ بعلبك_ 
على ث#س الدين بن اليونانية » ثم انتقل إلى دمشق » و برع فى مذهبه » ودرس 
وأفتى .وناب فى الحسكم . ودرس فى الجامع الأموى فى حلقة أن رجب بعده . 

وكان يعمل مواعيد نافعة . ويذ كر مذاهت الغالقين » وينقلها من كتمهم 
محررة . 

وكان حسن الجالسة » وكثير التواضم . 

وترك الحسكم بأخرة » وانجمع على الاشتغال . 

ويقال : عرض عليه قضاء الشام استقلالا » فامتنع . 

وتتامذ لابن رجب وغيره . وشارك فى الفنون . 

وقدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق -ممع عا “كمي أخذ تيمورلنك 
حلب فسكنها . وول تدريس المنصورية . ثم نزل عنها . 

وكان أبوه لحام . فات وعلاء الدين رضيع . ف باه خاله . وعلمه صنمة الكتابة 

ثم حبب إليه الطلب . فطلب بنفسه . ونجب إلى أل صار شيخ الخنابلة 
بالشام مع ابن مفلح » فانتفع الناس به . 

وعين لاقضاء بعد موت موفق الدين بن نصر الله » فامتنع على ما قيل . 


ومات بعد ذلك بيسير فى بوم عيد الأضحى » وقد جاوز الجسين . 


(1) كذا فى الأصل الخطوط . ولملها ند حين سمع نبا ال » 


لد ولد 


وقال صاحس شذرات الذهس : 
وفمها ‏ فى سنة ثلاث وثمامائة ‏ علاء الدين أبو الحسين على بن محمد بن 
عباس بن شيبان البعلى المعروف بابن اللحام » شيخ الحنابلة فى وقته . 
اشتغل على الشيخ زين الدين ابن رجب . 
قال البرهان بن مفلح فى طبقاته : و بلغنى أنه أذن له فى الإفتاء . 
وأخذ الأصول عن الشهاب الزهرى » ودرس » وناظر . 
واجتمع عليه الطلبة » وانتفعوا به . وصنف فى الفقه والأصول . 
فن مصنفاته « القواعد الأصولية » و« الأخبار العامية » و« اختيارات 
الشيخ تقى الدين بن تيمية » و « تحريد أحكام النهاية 6 . 
وناب فى الكم عن قاضى القضاة علاء الدين بن المنجى » رفيقاً للشيخ 
برهان الدين بن مفلح . ثم ترك النيابة . وتوجه إلى مصر . وعين فى وظيفة القضاء 
بها » فل ينبرم ذلك . 
واستقر مدرس المنصورية إلى أن توفى يوم عيد الفطر ‏ وقيل الأضحى - 
وقد جاوز الخسين . 


ارات 


الجد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . ٠‏ 

أما بعد : فإنه لما كان كشف المسائل » من كتاب القواعد » التى هى للشيخ 
العلامة » أقضى القضاة : علاء الدين على بن عباس البعلى الحنبل » تغمده الله 
برحتة عسراً مطولا ٠‏ اجتهدت فى جمم الله حسب الإمكان » ورتبتها على 
أ:واب الفقه » لا على رثنت الكنات » وفهرسته جهد الطاقة » لا على فهرست 
القواعد »التى فى لاعلامة ز بن الدين بن رجب تبك اله برحمتة . 

فإذا أردت المبألة تن أن التواعد عن : فانظر إلى حروف الكل الصغير » 

مرموزة ة بالأحم رعقيب كل مساألة . 

مثال ذلك : إذا كان عقيب المسألة دى لامر أ الياء بعشرة » والدال 
ا . فاعمد إلى القاعدة الرابعة عشر . تحد المسألة فى القاعدة المذ كورة . 

وذ كت أنسا : : القواعد الأصولية كلها فى آخر الفهرست » مرتبة متوالية . 
وذ كرت ماق كل قاعدة من التنبيهات والفوائد الأصولية فى نفس قاعدتها . 
ليسهل الكشف على من أراده » ورا تكون المسألة من مسائل الفقه فى أثناء 
كلام المصنف . وهى معامة لها فى الفهرست . فاطلبها تجدها إن شاء الله تعالى . 

باب المياه والآنية » والاستنحاء 

إذا شك فى طهارة الماء أو نحاسته (2)1'؟ إذا أجِزنا له 'التحرى فى الماء 
والثياب المشتمهة )١(‏ إذا خفيت عليه النحاسة )١(‏ المستحمر إذا أنى بالعدد المعتبر 
(1) إذا خلت المميزة بما يسيرفى طبارتها (؟) لو اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور' 
)1١(‏ وأيضاً : لو اشتبه الماء الطاهر بالطهور (00) إذا اشتبه عليه الماء الطاهر 
بالنجحس )١7(‏ إذا اشتثبة عليه الثياب الطاهرة بالنجسة (10) المتخلى . هل الأفضل 

. هذه الأرقام الى بين قوسين . قشير إلى رقم القاعدة‎ )١( ٠ 


ا كك 


له استمال الححر أو الماء ؟ ( ٠‏ ) هل بسح الاستدلال على ملهورية كل ماء تزل 

من السماء ٠‏ أو نبع من الأرض . يقول الله تبارك وتعالى ( وتنزل من السماء ماء 
0 

ظ باب من الوضوء إلى الميض 

إذا شك المتوضىء فى عدد الغسلات . هل تجوز لارجل دخول الجام مع طن 
السلامة )١(‏ إذا تيقن الطهارةوشك فى الحدثأ وعكسه؟ (١)إذا‏ رأى نيا فى توك 
لاينام فيه غيره ( ١‏ ) النوم المستقل . هل ينقض الوضوء )١(‏ إذا جامع أ و جومع » 
وكان مثله يطأ؟ يعنى : المميزهل جب عليه الفسل ؟ (؟) إذا أوجبنا الترتيب والموالاة 
فى الوضوء : فول يسقط بالفسيان ؟ ( 8 ) إِذا أوعيت التسمية فى الوضوء والغسل 
والتيم . هل يسقط بالنسيان ؟ ( ") إذا قلنا : لمس الذكر ينقض الوضوء إذا كان 
عامداً . هل ينقض وضوء الناسى ؟ ( ) إذا نسى الماء وتيمم (©) إذا أ كره على 
الوضوء . هل يصح ؟ (5 ) إذا قلنا : باشتراط التسمية فى طبارة الحدث على المسامة . 
فبل يشترط على الكافرة فى غسل الميض ؟ (7) الى . هل عنم من قراءة 
القرآن ؟ )١(‏ إذا قلنا : إن السكافر لايازمه غسل إذا أسلم . فإن وجد منه سبب 
قبل إسلامه (7) هل يشترط لغسل الذمية من الحيض نية ؟ (7) إذا أوجبنا 
الترتيب والموالاة . فبل يسقطان بالجبل ؟ ( " ) إذا قلنا . أ كل لم اللإبل يتقض 
الوضوء . فهل ينقض بالجبل: ؟ (" ) المضمضة والاستنشاق . هل يسميان فرضاً 
أو واجباً أوسنة )٠١(‏ إذا وصل غادم الماء . وقد ضاق الوقت )١4(‏ لو توضاً 
بما يجوز له الطبارة ظاهراً » ثم بان نجسا )١5(‏ لو شك ماسح فى بقاء المدة 
(15) لورأى سواداً فظنه عدواً أو سبعا . قتيم وصل . فبان مخلافه (15) لو نسى ' 
لماء وتيمم (15) غسل المرفقين فى الوضوء . هل يحب ؟ )١17(‏ أو خلق له يدان 
0 متساو يتان )١7(‏ لو كان نحت أظفاره وسخ يسير )١7(‏ لوخرج منه شىء 
ل يتيقن . هل هو منى أو مذى” .وكان بالغ (0) لو خنى عليه موضم النجاسة . 


سد ع لدم 


(17) إذا مسح رأسهكله دفمة واحدة.. وقلنا : الفرض منه قدر الناصية أو بده . 
فين المسح على الحفين . هل هو رخصة ؟ 5 المسح على الخفين . هل هو 
أفضل من الغسل ؟ (؟5) القيمم وأكل الميتة عند الضرورة: . هل يسؤيان رخصة ؟ 
(؟) ماقاله بعضهم : إن وجوب .الترتيب فى الوضوء والبداءة فى الصفا والمروة 
على أن الواو للترتيب (9؟) هل يدخل المرفقين والكعبين فى الوضوء وجوبا ؟ 
(8؟) قوله تعالى ( 5 : ه فامسحوا وجوه وأيديم منه) (/ام) هل ستقم 
الاستدلال على نققض الوضوء بقول النى صلى اله عليه وس لا سئل عن التوضى 
من لحوم الإبل . فقال : نعم أم لا ؟ (40) دعوى أن الأصل فى الأبوا ل كلها 
النحاسة (02) إذا قلنا : إن التيمم لا .يرفم الحدث . هل يبطل مخروج الوقت ؟ 
(59) إذا نوى المقيمم رفع الحدث (50) . ش 
باب الحييض 
إذا قلنا : المستحاضة مجلس ستاً أو سبعاً . هل الجلوس بالتشهى » أو بغلبة 
الظن ؟ )١(‏ إذا أوجبنا السكفارة على البالغ فى وطاء الحائض . فهل تجب على الصبى ؟ 
(؟) إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الميض . وقلنا : تازم الذاكر الكفارة . 
قبل تلزم الناسى ؟ () إذا أوحينا الكفارة فى وطء الحائض على الختار . فبل 
يحب على المكره (1) إذا أوجبنا الكفار ة فى وطء الحائض على العالم فهل يجب 
على الجاهل ؟ (م) إذا عامت المستحاضة انقطاع دمها فى وقت معين يتسم لفعل 
الصلاة (15) و بعدها أن تعتاد المرأة وجود الحيض فى أثناءالوقت )1١5(‏ امبتدثة 
إذا قلنا : يجلس بوم وليلة . هل يجوز ازوجها وطأها بعد ذلك ؟ )1١(‏ والنفساء . 
إذا ظنتا نسيان القرآن (17) حة الاستدلال على منم الخائض من قراءة القرآن 
يقوله صل الله عليه وس « لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيا منالقرآن (04) . 


كتاب الصلاة وما يتملق بها إلى الجنابة ٠‏ 

أو شك المصلى فى عدد الركمات )١(‏ إذا غلب على ظن الصلى وجود للا.(1) 
لو خاف المصلى هدم سور أو ض, خندق إن صلى آم )١(‏ ماذ كره اءن عقيل 
وغيره : هل يجوز الإقدام على فللا يعم جوازه )١(‏ ) إذا غلب على طن المصلى حول 
الوقت ؟ )١(‏ هل تحب الصلاة على المميز ؟ (؟) إذا لم تؤجب الصلاة على “المميز 
وفعلها (؟) أذان المميز للبالغ (؟) عورة الحرة المراهقة (؟) إمامة المميز بالبالم (؟) 
مصافة الميز للبالغ (؟) إذا نسى الصلاة . هل تازمه قضاؤها على الفور ؟ (©) لونسى 
الركوع والسجود والطبارة . وفى منها : لو نسى السترة () لو نسى وصلى فى ثوب 
حر بر (م) إذا صلى وعليه نحاسة عامها قبل الصلاة » ثم نسيها وصلى () إذاتكم 
فى الصلاة ناسياً (م) إذا نسى وأ كل أو شرب فى الصلاة (©) العمل المستكثر 
من غير جنس الصلاة ناسياً (") إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفواثت.هل يسقط 
بالنسيان ؟ (©) هل يحب قضاء الصلاة على المغمى عليه ؟ (4) لوأ كرهعلى الحدث 
فى الصلاة (5) أو أ كره على الكلام فى الصلاة 06 المرتد. إذا 8 هل يازمه 
قضاء مائرك من العبادات ؟ (7) هل يحوز لكافر لبس الحر ير ؟ (7) إذا تكلم 
فى الصلاة جاهلا بتحرى مالك (2) إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفواثئت . هل 
يعذر بالجبل ؟ () إذا عنقت الأمة فى الصلاة ولم تكن مستتر نار كه هاه 
وحوت المترق) إذا صل وعليه تحاسة وجهل حكها (4) إذا قلنا لاتصح الصلاة. 
فى المقبرة وأخواتها . فإذاكان جاهلا بالنهى (8) إذا قانا : لاتصح صلاة الفرض 
فى الكعبة . فإن كان غير عالم بالنبى (8) إذا قلنا : لاتصح الصلاة فى توب 
حرير أو مغصوب . فصلى وهو جاهل بالنهى (8) واجبات الصلاة هل تسقط 
بالجهل ) إذا أكل أو شرب فى الصلاة جاهلا (4) لو ا الإمام إلى ركمة 
زائدة وسبح به اثنان () إذا قلنا : لاتصح علذة ارحل هذا خلت الصف 
فلو كان غير عالم بالحديث (8) إذا فمل فعلا مستكثراً من غير جنس الصلاة 


ست 338 لس 


جاهلا بالتحرعم (8) لوفرق الإمام المأمومين فى صلاة الموف أريم فرق 
( 8 ) الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ( ١‏ ) إذا دخل وقت الصلاة على 
المكلف » ثم جن ٠‏ أو حاضت المرأة قبل أن يمضى: زمن يسعها )١4(‏ إذا سافر 
بعد دخول وقت الصلاة . فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ )١4(‏ إذا مات من أبيحله 
التأخير فى أثناء وقت الصلاة قبل الفعل » وقبل ضيق. الوقت + ومكن من 
الأداء (14) إذا قدر شرط العبادة فى أول الوقت ١‏ دون آخره (15) إذا. صلى 
خلف شخص يظنه غير مبتدع ٠.‏ فبان مبتدعاً (15) لظن سسجود. سهو فسجد 
ثم تيقن أن لاسهو (15) إذا. حمل. نجاسة ظانا أنها من :الطاهرات . فبان 
بخلافه (15) إذا غلب على ظنه أن الصلاة قد تمت فتكلم (15) من صلى صلاة 
أخوف لشىء ظنه عدوا . فبان مخلافه (15) وفى ضمنها لوظن الحدث أنه متطهراً 
فبان محدثا . لوأسل الكافر وم يعم وجوب الصلاة والصوم » ثم عل بعد مدة (15) 
ولو صلى خلف من يظنه طاهراً من الأحداث . فبان مخلافه (15) لو ظن'دخول 
الوقث فصلى .:فبان مخلافه (:16 ) إذا خفيت عليه القبلة . هل يتحرى؟ )١5(‏ 
أوظن من حُفيت عليه القبلة حهة باجتهاده وصلى إلى غيرها . فبانت هى القبلة (15) 
لو صبل من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد » ولا:تعليل » ثم بان مصيبا (15) 
لو طن كفر شخص » أو دونه ا ٠‏ فبان يخلافه (15 ) ماسئل عنه إمامنا 
عن رجل صب بقوم العصر . فظنها الظهر (15) لو أحرم بفرض من رباعية » 
ثم سلم من ركمتين يظنها جمعة أو خِراً )1١(‏ لا يصح اقتداء الرجل ولا المنثى 
بالحنثى فإن صبى خلف من يعامه خنتى » ثم بان بعد الصلاة رجلا ([15) لو نسى 
ضلاة من خمس:(197) لو نسى ظهراً أو عضراً من بومين ول بعلم أسهما الأولى (107) 
إذا أدرك الإمام فى الركوع بعد فوات قدر الأجزاء (18 ) هل الأفضل فى السغر 
القصر والفطرأم لا ؟ (؟5)تنبيه : هل السكراهة فى السنفر مانعة من الترخص ؟(52*) 
سجدة:«ص» هل هى :من عاتم السجود ؟ (99) المع بين الصلاتين ٠‏ إذا قلنا ؛ 


هل هو أفضل؟ (؟؟) من الرخص ماهو مكروه :كالسفر للترخص . وقصد المساجد 
لإعادة الجاعة (؟5) الأمر تحمل السلاح فى صلاة الملاف . هو أمر بعد حظر؟ 
(44) هل يستق الاستدلال على وجوب الصلاة على النى صلى الله عليه وسل بقوله 
غليه السلام « لم قيل : يارسول الله . قد علدنا كيف نسل عليك . فكيف نصلى 
عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على مد » ؟ (40) إذا سمم مؤذنا بعد آآخر. 
فبل يستحب إجابة الجيع ؟ (4) قضاء الصاوات المفروضات هل تجب على القوز 
أو التراخى ؟ (507) دعوى جواز التكبير فى الصلاة بقول المصلي الله أكبر 
أو السكبير (؟). دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله : عليكم السلام 
وسلام عليكم والسلام علي (؟:) هل بحيب المؤذن نفسه ؟ (م5) عورة الأمة . 
هل هى كالكرة ؟ )0١(‏ إذا قلنا : بوجوب الجاعة . فهل يجب على العبد ؟ (01) 
هل الأفضل ف السفر الفطر مطلقاً سنواء وجد مشقة أم لا ؟ )1١(‏ القراءة الشاذة . 
هل تنزل بمنزلة الخير فى الاحتجاج ؟ (55) إذا ظن دخول وقت الصلاة . فأحرم 
بغرض . فبان قبل وقته ( 8 ) لوائتم بصبى فى الفرض ( 5 ) لو أحرم بغرض » 
ثم نفله تطوعا (5) إذا قلنا : لاتصح الفرضية فى السكعبة فصلىفيها الفرض(57) 
لواتم مفترض عتنفل (58) إذا كبر لإحرام الفرضية قاعدة (58) إذا قلنا : 
لاتصح صلاة الفذ فأحرم بفرض فذا (58) حيث قلنا : تبطل اللجعسة مخروج 
الوقت . فبل تنقلب ظهراً أو يستأتفونها ؟ (50) . 
كتاب الجنائل_ ظ 

01000 إذا زاد على أر.بع . وظن بدعة ة الصل ؟ 9 
إذا تبع الجنازة متكراً )١(‏ من دفن فى مقبرة مسبلة )١(‏ هل يجوز نقل اميت 
غير الشهيد إلى مكان آخر )١(‏ هل بحرم على المرأة زيارة القبور؟ )١(‏ هل يجوز 
للصبى الذى له سبع سئين غسل المرأة ؟ (؟) جوازكون الصبى غاسلاً للميت (؟) 


سن 3 لشم 


لو بلغ مال غيره . هل يشق جوفه ؟ (15) لو اختاط موتى المسامين بموتى الكفار 
(+17 ) الأمر بزيارة القبور . هل هو على سبيل الاستحباب أو الإباحة ؟ (44). 


: كتاب الزكاة ومأ تعلق 5 


أوكان معه مال حلال وحرام . هل يتصدق بما يراه حراماً ؟ (1 ) من أراد 
الصدقة ماله كله )١(‏ لو تيقن سبق الوجوب وشك فى مقدار ماعليه إذا عل المزكى 
المدفوع إليه أهلا للركاة ( ١‏ ) إذا امتنع من الركاة ( ؟ ) إذا اتلف النصباب قبل 
إمكان الأذى (4) إذا ظن أن عليه رّكاة فأخرجبأ 5 تمبان أنه لاثىء عليه (15) 
لو دف الركاة إلى من يظنه مستحقاً لها . فبان مخلافه (<1) لو دفع الركاة إلى من 
يظنه غير أهل ا . فبان أهلا (15) لو أدى عن حمس من الإبل بعيراً (18) إذا 
أخرج فى الركاة شيئاً أعلى من الواجب (18) هل الأفضل تعجيل الرّكاة إذا كل 
النصاب أم لا ؟ (5) أداء الركاة مع. القدرة . هل تحب على الفور أم لا ؟ (47) 
إذا ملك السيد عبده مالا . فبل نحب زكاته على العبد ؟ ( ١ه‏ ) إذا ظن رب 
رب المال أن عليه زكاة فأخرجها » ثم بان مخلافه ( 5 ) وفى ضمنها. إذا جل 
الزكاة فدفمها إلى فقير فبان مخلافه . 

كتاب الصيام .٠‏ 
َم 508 الأسير ذا اششيت عليه الأشهر 

إذا شك فى طلوع الشمس فى رمضان )١(‏ لو أدخل إلى جوفه شيئاً )١(‏ 
الصالم إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل )١(‏ هل يحب الصوم على الميز 
(0) لوأ كل أو شرب المسكلف بالصوم ناسياً (*) وفى ضمنها الاحتجاج ناسياً. 
. والاستقاء ناسياً (0) إذا ثوى الصوم ليلا ثم أغمىعليه جميع النهار (5) إذا أ كرة 
الصائم على الأ كل والشرب ( 5 ).إذا أ كره على الماع  (‏ ) إذا أ كل الصائم 


سس به الس 


أواحتحم وكان جاهلا بتحر م ذلك (م ) إذا بلغ. الضبى مفطراً )١5(‏ إذا أ 
قضاء 0000 مات قبل زواله )١(‏ إذا جامع فى رمضان لعذر » ثم مرض 
(18) او سافر فى أثناء بوم رمضان (18) لوأ كل يظن. أو يعتقد أنه ليل . فبان . 
نهاراً )1١(‏ إذا اشتببت الأشهر على الأسير (5) إذا أ كل الصائمون « عدة 
شعبان » على لن بقائه » ثم كذب ظنهم فى النهار (15) لو ظن الأسير أن 
1 2 لم تبين أنه نه رمضان (1) هل بحب على الصائم إمساك 
من الليل؟ )١7(‏ هل يجب صوم يوم الغ ؟ (17) الفطرفى السفر هل 
0 قول النى صلى الله الور « فإذا كان صوم :يوم أحدك 
فلا يرفث ولا يجهل . الحديث »6 (08) من أفسد صوم يوم رمضان با يوجب 
الكفارة » ثم مات : هل تسقط عنه الكفارة 50(5) هل يجوزااهر يض اللخائف 
من التلف . الصوم ؟ (58) . 
2020٠‏ كتابالاعتكاف ظ 
إذا خرج المتكف من المسجد ناسيا ( © ) إذا قلنا مباشرة الممتكف تفسد إذا 
٠‏ كان عامداً . فإذا باشر ناسياً ( م) لو أأكره الممتكف على الحروج من المسجد 
(5) اعتكاف العبد بغير إذن سيده (وه) . 
كتاب الحح وما بتملق َه 
إذا شك الطائف فى عدد الطواف ( ١‏ ) وإذا شك رائى حصا الجار فى 
حصاة ١(‏ ) هل لابد من حصا الجار أن محصل فى المرمى ( ١‏ ) إحرام المميز 
بإذن وليه (؟) إذا جامع الحاج ناسياً قبل التحلل الأول (©) إذا أوجبنا الدم 
على من قدم الحلق عامداً ففعل ذلك ناسياً ( م ) إذا قلنا : إن السعى ركن فأبن 
محله ؟ ( © ) لو حلق الحرم رأسنه » وقل أظفاره » أو قتلى صيداً ادا نه سن 
الكفارة ؟ ( © ) لوحصل بعرفة مغمى عليه ( 4 ) هل يبطل الإغماء الإحرام ؟( 4 ) 


ا 


إذاأكره الاج على الوطء قبل التحلل الأول ( 5 ) لوأ كرم الجرم على حلق 
رأسه (8 ) المحرم إذا أ كره على قتل الصيد ( 5 ) إذا أسل السكافر بعد نجاوز 
لميقات (7) لو أتلف السكافر صيداً فى الحرم (7) إذا جامع فى إحرامه 
جاهلا (8) لو لبس الحاج أو غطى رأسه جاهلا( م ) لو أوجبنا الدم على من قدم 
الحلق . فإن كان جاهلا (ه ) الحج مشتمل على فروض وواجبات )٠١(‏ وى 
أثناء القاعدة : إذا وجب سبع بدنة » فذيبح بدنة كاملة . فبل ابميع واحت 
أ م السبع ؟(١1)‏ إذا أحرم الإنسان وفى يده صيداً )١(‏ إذا أيسر من لم محج. . 
ثم مات (14 ) إذا مس الحرم طيباً يظن أنه بابسا . فبان رطباً (13) إذاأ كل 
الحاج ذو القمدة ووقفوا فى التاسم فبان وقوفهم فى العاشر أو الثامن (15) إذا 
وجبت عليه شاة » فذبم بدا بدنة (14) إذا أحرم الواطىء حال وطثه (1؟) هل 
يحب على الرجل أن مخرج مع أموله فى الحج ؟ )١4(‏ أداء الحج والعمرة . هل 

على الفور؟ (507) وجوب الحج على العبد (59) الإحرام بالحج قبل 
أشبره (*1) لو أشار إلى حيوان معيب . فقال : جعلت هذا أضحية (*3) . 

كتاب ب البيع 

هل يصح بيع ماقصد به الحرام ( ١‏ ) بيع المميز بإذن وليه ( ؟ ) او باع شيئاء 
أو اشتراه , ثم أغمى عليه فى المجلس (4؟) لو 0 بغير حق (؟ ) عقؤد 
المكره و إقراره ( ؟ ) إذا ثبت 0 فى صورة فأ كره أحد المتعاقدين 
على مفارقة صاحبه (؟) إذا اشترى ابا يظن أنه لايقدر على تحصيله . فبان مخلافه 
(؟1 ) إذا باع مال أبيه . يظنه حي . فبان ميقا ( ١1‏ ) إذا باع مال غيره .يان 
أنه لم يوكله فبان أنه وكله ( 17:) إذا قيض العين فى العقد الباطل.. هل تسكون 
مضمونة (١؟)‏ حيث جعلنا. العقد > رما ٠‏ هل. يكون فاسدا ؟ (١؟)إذا‏ شرط 
انخيار فى البيع إلى الليل (ه") إِذا قال رجل لاخر.: : بع ما شت م من مالى. (07م) 
دعوى أن الأصل جؤاز البيع فى فى كل ماينتفع به (؟6) نصرف العبد بالشرك فى:الذمة 


سنس ايوم سلسم 


هل هو ناقد ميح ؟ (ذه) فائدة : هل يحرى الربا بين العبسد وسيده ؟ (وه) 
جواز بيع العرايا ( 5١‏ ) وفبها الاعتراض على الحديث الذى فى العرايا من الكاق 
باب الس والرهن والفمان والموالة ارك 

الوكالة فى الخصومة هل تجوز (1) فى أثناء القاعدة . إذا جنى العبد المرهون 
جناية موجبة للمال )١١(‏ إذا أرهن المرتهن فى التصرف » ثم رجع قبل صرف 
الراهن ول يعلم (1) لو احتال على شخص يظنه مليا . ورضى بالحوالة » ثم بان 
مفلا )1١(‏ لو وكل شخصاً فى التصرف فى شىء ٠‏ ثم عزله ولو يعم الوكيل أو 
مات الموكل » ثم تصرف الوكيل بعد ذلك (15) الخالفة من الوكيل . هل تقتضى 
فساد الوكالة ؟ (١؟)‏ إذا أجل المس أو غيره من الدديون إلى الحرم (20) لو قال 
لوكيله : تصدق من مالى (7م) الأمس بقبول الحوالة على الملىء (4؛) أداء ديون 
الأدميين عند المطالبة . هل تحب على الفور ؟ (47) إذا وكل عبده أو غر يمه 
بإعتاق عبيده أو أبرأ غرمائه . هل يلاك عتق نفسه أو إنرائها (4) الوكيل فى 
البيع . هل له الشراء من نفسه؟ (58) الوكيل فى نكاح امرأة . هل له أن 
يتزوجها من نفسه ؟ (08) المأذون له أن يتصدق مال . هل أن يأخذ منه لنفسه ؟ 
(0) توكيل العبد . هل يصح ؟ (5ه) ضمان العبد بغير إذن سيده (5ه) إذا 
أحال المشترى البائع بثمن المبيع فلم يقبض حتى فسخ البيع (©5) إذا كان لرجل 
مسلم وعليه سل من جنسه (15) إذا وكله فى بيم فاسد ة . هل يصير 
وكيلا ؟(*0) . ش 

كتاب من الشركة إلى الوقف 

إذا استأجر أرضاً للزراعة ٠‏ وكان يعلم وجود الماء وقت الحاجة ( ١‏ ) فيمن 
تعرض عليه أمة شبهة ١(‏ ) لو التقط الصبى لقطة وعرفها (؟) وجود الضبى ضائما 
هل يكون لقيطاً ؟ (؟ ) إذا قلنا : الولد المنازع فيه أن يتتسب إلى من يشاء من 
المدعين . فبلالمميز كذلك ؟ (؟) لوتنازع شخصان صياً مميراً فى أيدمهما ٠‏ فقال: 


حم 36 اسيم 


إنف حر (*) لوأ كره على إتلاف مال السير (5) لو أ كره على تسلبم مال 
الوديعة إلى غير ا مالك (5) لو غصب مسلم حر ذتى (7) لو ضرب المستأجر الدابة 
بقدر العادة (16) لووقف دابة فى طريق واسم فأتلفت شيئاً )1١(‏ لو حفر بثراً 
فى طريق واسع لنفع المسامين )١6(‏ لو فعل بالمسجد مايعم بمصلحته . فأتلف شيا . 
هل يضمن ؟ )١8(‏ إخراج الأجنحة والساباطات .وغيرها إلى الطريق . (18) لو 
جلس إنسان فى مسجد واسم أو طريق » وعثر به حيوان فات . )١6(‏ عقود 
المشاركات . كالشركة والمضار بة . هل تنفسخ قبل العلم ٠.‏ كالوكالة . (15) لو غصب 
طعاماً من إنسان ء ثم أباحه المالك فأ ,كله » وهو غير عالم بالإذن (15) لو غصب 
زيتا لخلطه بمثله . (10) لوغصب لوحا فرقع به سفينته . (17) لو غصب جوهرة 
فابتامتها بهيمته (10) لو غصب آجراً ولوحاء و بنى فوقه(10) هل يجوز الأ كل 
من مال : من في ماله حرام ؟ (107) م نكان عنده مال أغيره وألزمناه بالرد » فإنه 
يلزمه مؤنة الرد (/90) إذا ودعه وديعة فى السوق . وقال : احرزها فى بيتك : فتركبا 
ف 'الدوق إلى وقت للضي إل 'مرلة + فتلفنك :هل بضين ؟ (80) الأمر تمر ين 
الققطة . هل يجب على الفور ؟ (47) الأموال التى تحب الصدقة بها كااغصوب 
والعوارى . هل منفى لمن هئ فى بده الأَحَذ منها ؟ (58) إذا التقط العبد شيئاً (ده) 
وفى عنها .. تنبيه إذا التقط العبد اللقطة . وفرط فيها . فائدة : إذا غصب جارية 
فوطتّها عالما بالتحريم (55) تنبيه : إذا سمن مشترى الغصب القيمة لا رجوع له 
لالعزام ضمانها . ولسكن هل له الرجوع بِالمْن على القاصب ؟ (35) ضابطة . هل 
يستقر الضمان على المباشر بإتلافه » أو التاف نحت يده أم على الغار ؟ (15) تنبيه : 
إذا قبل بالغمان بالمثل .. فاعتبار الماثلة فى الصفات تقر يبا (55) فائدة : مسألة الظفر 
(3) القائف . هل ه وكام أوكشاهد ؟ (57) إذا قلنا :حو كام . فا يشترط 
فيه ؟ (55) هل .يشترط تعدد القائف ؟ (55) هل: يعتبر لفظ الشهادة ى 
القائف ؟ (505) .. 


كتاب الوقف والحبة 

هبة الصبى هل نصح ؟ ( ؟ ) غل الصبى أهل لقبض الهبة وقبوها ؟ (*) 
لو وقف على أولاده » وأولاد أولاد أولاده (؟) إذا ؤقف على أولاده » ثم 
أولاد أولاده 2 المسا كين (21) لو قال شخص لأخر : خذ من هذا الكيس 
ماشئت (/م) إذا وقف على ولده » فهل يتناول جميم أولاده ؟ (©ه) هل الواقف 
صرف لوقفه (7ه) وفى عنها مسائل منها : إذا وقفٍ على الفقزاء » ثم اقتضر . 
هل يدخل الواقف إذا صار ققيرا . ومنها : هل يصح الوقف على نقسه . ومنها ً 
إذا انقطم مصرف الوقف . وقلنا : يرجم إلى أقار به وقفا » وكان الواقف حيا . 
هل يرجم إليه ؟ ومنها : إذا وقف على أولاده وأنساهم أبداً على أنه من توق منهم 
من غير ولد رجم نصيبه إلى أقرب الناس إليه . فتوفى أحد أولاده عن غير ولد . 
والأب الواقف حى . هل يعود نصيبه إليه ؟ هبة العبد . هل تصح ؟ (وه) هل 
يعلك العبد بالقَليك ؟ (وه) الوقف على العبد . هل يضح ؟ (5ه) لو وقف على 
مسحد » قنديل ذهب » أو فضة (38) . ش 

كتاب الوصابا والفرائض 

هل للوصى أن بوصى إذا لم يمل إليه ذلك ؟ ( ١‏ ) وصيته الصبى . هل 
تصح ؟ ( ؟ ) تنبيه : كثيراً مايفيدون الصحة فى وصية.الصبى باصابة الحق (؟ ) 
هل يصح أن يكون المميز وصياً ؟ () إذا أوصى فى السكفارة الخيرة مخصاة معينة. 
وكانت قيمتها تزيد على قيمة. المصلتين الباقيتين . فهل يعتير الميع من رأس امال 
أم من الزامد من الثلث؟ )١١(‏ وهى فى أثناء القاعدة والله أعلر ب إذا أومى يبداثة 
من وجب عليه سبعها (14) هل نتوارث فى التكاح الفاسد ؟ (1١؟)‏ لو قال الموصى: 
يعطى فلان من واحد إلى عشرة (4؟) لو وصى السيد أن يوضع عن مكاتبه. من 
مال الكتابة ماشاء . (0م) فائدة : إلى اثنين فى التصرف (55) إذا:أوصى محمل 


امرأة فولدت 3 كرا أوئأثى . (8ه) إذا أوصى النيد لمكاتبه بأوسط تحومه » 
وكانت النحوم شفعاً متساوية القدر . (50) إذا قال : أوصيت لجارى عمد بكذا.. 
وله جاران بهذا الإسم ٠.‏ (؟ه) إذا قال الموصى : إن ولدت ذ كرا فله ألف » وإن 
ولدت أثى فله ماثة . فولدت ذ كرين أو أنثيين . (55) إذا أوصى اعبده يثلث 
ماله (4ه) الوصى فى إخراج حجة. . هل له صرفها إلى نفسه ؟ (58) الوصية إلى 
العبد . هل تصح. ؟ (5ه) الوصية لعبد غيره . هل تصح؟ (5ه) هل بورث 
العبد ؟ (9ه) لو أوصى لجاعة من أقرب أقارب زيد (5) لو وصى بثلثه إلا شيئاً » 
أو بألف إلا شيئاً (9) . 
كتاب المتق وما ,تعلق به 

إذا أعتق عبداً وغلب على ظنه أنه يزنى )١(‏ إذا أعتق الصبى المميز .. هل 
يصح ؟ (؟) لو أمره.غيره بإعتاق عبده يظنه أنه للأمر فتبين أنه عبده )١5(‏ لوقال 
آخر مملوكك اشتريه . فهو حر (17) إذاكاتب من لايصح العقد منه (1) وفى. 
أثنائها إذا كاتبه كتابة غير منجمة » أو بعوض مجبول أو على محرم (1١؟)‏ وى 
ضمنها سؤال قول الأ كثرين : إن السكفابة إذا لم تسكن منجمة باطلة من 
أصلها (1١؟)‏ فى أثناء القاعدة إذا قال الرجل لأمته : أنت طالق . هل تطلق 
أم لا ؟ (هم) إذا قال لعبده - الذى: هو أ كير.مته ‏ أنت: ابتى '.: فهل يعت 
أم لا ؟(97؟) وبعدها : إذا قال لزوجته ‏ وهى أ كبر منه ‏ هذه بنتى (57) إذا 
كان للمرريض عبدان كل واحد منهما ماله : فقال : أعتقت هذا وهذا (9») 
الأمر بالتكتابة . هل.هو أمر بعد حظر ؟ (4) إذا قا لكل عبد لى أو فى ملكى 
حر(ة:) إذا قال السيد لمبده : أعتق سالماً اسواده . هل يعتق سام فقط ‏ أوكل 
أسنود (55) إذا قال السيد لعبده : إذا قرأت القرآن فأنت مدير (؟ه) إذا قال 
عبدى حر ء وله عبيد ولم ينو معيتاً (*0) إذا قال السيد لأمته : إذا ولدت ولداً 
فهو حر ..فولدت ميا . ثم حيا (ه) إذا قال الرجل لآخر إن دخل دارك أحد . 


سس ااا سس 


فعبدى خر فدخلها صاحبها (84) إذا قال لعيده.: أنت خر إن شاء الله تعالى(9). 
لو أعتق فى كفارته غبداً لازيجدى* فى الكفارة (55) 
كتاب التكاح والصداق » وما يتعلق مهما 

هل يجوز النظر إلى الخطوبة ؟( ١‏ ) هل يحبر الأب الثيب: والبكر 
المميزتين ؟ (؟) بنت نسم سنين حيث قلنا : لانجبر . هل لا إذن ؟:(؟) هل يجير 
الصبى المميز على التكاح ؟ (؟) هل يكون المي ولياً فى التكاح ؟ ( ؟ ) هل يجوز 
للميز النظر إلى مافوق السرة وبحت الركبة ؟ ( ؟) إذا عقد لاءن. عشر سنين عقد 
نكاح وأتت امرأته بولد . (؟) إذا أوجب العقد فى التكاح » ثم أغى عليه ( 4 ) 
أنكحة الكفار . هل هى صحيخة ؟ (7) إذا أثبتنا خيار المعتقة فوطتها وكانت غير 
عالمة (4) إذاكان له أمتان أختان . هل يحوز لجع بينهما فى الوطء (؟١)‏ إذا أسر 
' الكافر ومحته أ كثر من أر بع نسوة (؟1) لو وطىء زوجته ظاناً أنها أجنبية , 
فهل محل لمن طلتها ثلاث ؟ (13) لولم يعر وجود الأقرب حتى زوج الأبعد (15) 
إذا قلنا : تشترط الشهادة فى النسكاح ؛ ويكنى مسقور الال فعقد العقد بهما » ثم 
تبين أمهماكانا فاسقين حال العقد (15) لو وطىء أمة يظنها مماوكته أو حرة يظنها 
زوجته . فبان مخلافه (15) لو انزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر» ثم تبين 
أندكان ميتا (15) إذا اشتمبت زوحته بأجنبية (10) ماقاله طائفة من الأصماب فى 
التكاح الفاسد )4١(‏ الخلوة فى التكاح الفاسد (1؟) إذا وطنت المرأة فى النسكاح 
الفاسد هل يحصل به الإ<لال ؟ (1١؟)‏ من نكاحها فاسد هل يصح نزو يجها(1؟) 
أمره صلى اله عليه وسم بالنظر إلى الخطوبة . هل هو أمر بعد حظر ؟ (58) 
ما ذكره بعض المتأخر ين أن النزاع فى وجوب النكاح مبنى على النهى عن شىء. 
أمر بضده(ه ) هل كان للننى صل الله عليه وس أن يتزوج بلا ولى ولا شهود؟ (/اه) 
هل يكون العبد وليافى النكاح على موليته ؟ (وه) هل للعبد أن ينزوج أ كثر 
من اثنتين ؟ (5ه) تسرى العبد . هل يجوز ؟ (55) تنبيه : فى تسيرى العبد لامة 


لسساع| لد 


يده وتكاحه لحهازوه) تزوج العبد ٠‏ قل يصح ؟ (5ه) تنبيه : إذا قلنا : يتعاق 
المير بذمة السيد ضمانا فقضاه عن 5 . هل يرجم عليه إذا عتق ؟ (05) فى قسم 
الزوجات الخرة والأمة (9ة). 


كتاب الطلاق 4 والإ.يلاء 04 والظبار 4 واللعان 


ْ إوغاب ع. ن مطلقته الحرمة عليه ختي تسكح زوجا غيره ,ثم أتته فذ كوت 
أنها نكحت من أصابها » وانقضت عدتها ١(‏ ) إذا شك فى عدد الطلاق 
أو الرضاع )١(‏ طلاق الصبى المي ( ؟ ) إذا أصاب الظاهر من المظاهر منها ناسياً . 
فول ينقطع تتابع صيامه ( ©) إذا أ كره على الطلاق بغير حق (8 ) لو أ كره المولى 
على وطء المولى منها () ظهار الذمى هل هو سحيح ؟ (/) ولد على فراشه ولد . وآخر 
نفيه من غير عذر (8) لو طلق امرأته يظنها أجنبية . فبانت زوجته (11) لو لتى امرأة 
فى الطريق . فقال : تنحى ياحرة . فإذا هى أمته (17) لوقال ازوجته : إن خرحت 
بغير إذنى فأنت طالق » ثم أذن لها خرجت ليا أنه ل أن (11) الملاعنة إذا 
أنفقت ولدها المنفى » ثم استلحقه الملاعن . هل ترجع بما أنفقت ؟ 1١(‏ ) أو طلق 
إحدى زوجيه ول ينو معينة ( 107) أو طلق معينة ونسيها )0 لو قال الزوج : إن 
كان هذا الطائر غراباً فزوجتى طالق . وقال الآخر : عكسه (17) لو قال ازوجته 
أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر (17) لوعلق طلاق زوجته على حملها » أو على 
عدمه (10) وفى أثنائها مسألتان . 0 
أحدها : أن يكون للرجل 5 وطا ولد من غيره . وقد كان تقدم منه 
وطء طا . هل يمنع من الوطء بعد موت الابن ؟ (107) . 
00. والثانية : فى عبد نحته زوجة حرة . قد تقدم منه وطاء لا وله أخ عر قيموت 
كْ ني . هل عتنع وطء زوجته ؟ (17) لوقال لزوجته : أنت طالق فى أول 
خر الشهر (17) المطلقة فى النكاح الفاسد (1) الطلاق فى التككاح الفاسد (1؟) 


سس © مسد 


. اللعان فى التكاح الفاسد ( ١؟)‏ إذا قال لزوجته : أنت طالق نصف طلقة ( 4*) 
وى أثنائها إذا قال : أنت طالق ثلاث إلا نصف طلقة . إذا قال ازوجتيه : إن 
حضتا حيضة فأتها طالقتان (5؟) إذا قال لزوجته إن فت وقمدت فأنت طالق (.5؟) 
إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق (9؟) وفى أثنائها إذا 
قال لزوحته التّى ١‏ يدخل مها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق (9؟) 
إذا قال لزوجته : أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة (5؟) وفى أثنائها : إذا قال 
أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين . وفها أيضاً : لوقال : أنت طالق واحدة 
وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة . ش 
إذا قال لدوجاته الأربع » أوقعت بيتكن » أو عليكن ثلاث طلقات (5؟) 
وفى أثنائها إذا قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة . إذا قالت له 
زوجته التى لم يدخل بها . ظلقنى بألف . فقال أنت طالق وطالق وطالق (9؟) 
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وثلاما إن شاء زيد (5؟) إذا قال لزوجته : إن 
قت فتعدت نأنت طالق (20) إذا قال لزوجته قبل الدخول : أنت طالق 
فطالق (0) إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم 
طالق » ثم طالق (1) إذا قال لزوجته : إن قت » ثم قعدت فأنت طالق (1©): 
إذا طلق زوجته دون الثلاث » ولزوجت ثم عادت إليه بتكاح جديد هل تعود 
على مابقى من طلاقها أم لا ؟ (4") إذا قال لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى 
ثلاث (0م) إذا قال : أنت طالق إلى مكة (ه”) إذا قال لزوجته : إن خرجت 
إن العرش » أو إلى الام بغير إذنى فأنت طالق رجت إلى ذلك بقصده ولم تصل 
إليه (ه") تنبيه : لفظة « إلى » قد تنكون لابتداء الغاية . 
' مثال ذلك : إذا قال لزوجته : أنت طالق إلى شهر (5" ) إذا قال لزوجته 
أنت طالق فى يوم كذا » أو شهر كذا (5م) إذا قال : أنت طالق يوم كذا (5م) 
إذا قال: أنت طالقة طلقة فى اثنتين () إذا قال رجل: امرأة فلان طالق . فقال 


زوحبا ثلاثا (وم) إذا قال الرجل ازوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق (4) 
إذا قال : أنت طالق » وطالق وطالق . وأراد التأكيد . ( + ) إذا قال أنت 
طالق » وطالق » ثم طالق » أو طالق ثم طالق وطالق ٠‏ أو طالق فطالق (45) 
إذا قال : أنت طالق أن مسرحة » أنت مفارقة . وأراد التأ كيد (45) ولو قال 
أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة (4) ماذكره الطوفى فى إرسال الطلقات . هل هو 
بدعة أم لا ؟ (4) إذا قال لزوجته . إن خالفت أمرى . فأنت طالق» ولا نية له» 
ثم نهاها لخالفته (4) هل يصح الاستدلال على مراجعة الحائض بأمر النبى صل الله 
عليه وسلم لعمران يأمر أبنه بمراجعة زوجته لما طلقها وهى حائض ؟ (50) إذا قال 
الزوج الطلاق يلزمنى (55) وفى أثنائها قوله : أنت على حرام . أعنى به الطلاق. 
وفى ضمنها : أوقال : الظلاق يلزمنى لا أفعل كذا وفعله . وله أ كثر من زوجة 

وبعدها : لوقال : إن فعلت كذا فامرأته طالق . أو قال : على الطلاق 
لأفملن كذا ولم يذكر المرأة . أوقال : فلانة طالق لأفعلن كذا فات أو ظلقباء 
ثم تزوج أخرى ٠‏ إذا قال الزوج امرأة القاضى طالق ( ؟ه ) إذا قال : إن كان 
لك ذكراً فأنت طالق طلقة . و إن كان أنثى فطلقتين فولدت ذ كرا وأث (-ه) 
إذا قال : زوجتى طالق وله زوجات ( ه) إذا قال لامرأته إن ولدت أثى فأنت 
طالق طلقتين . فولدت أثى ثم أثثى . ( ١ه‏ ) إذا قال الرجل : إن دغل أحد 
الدار فامرأتى طالق . فدخل هو . هل تطلق ؟ ( 7ه ) إذا خالعت الأمة بإذن 
سيدها ( 9ه ) طلاق العبد ( 5ه ) إذا صم الإبلاء فبل العبدكار ؟ ( .وه ) إذا 
قال ازونجته : أنت طالق واحدة إلا إن شاء ثلاثاً (51 ) إذاقال امرأتى طالق إن 
كنت أملك: إلا ماثة . ولم ينوشيئا . وكان يملك أ كثر أو أقل ( 59 ) تنبيه : 
قوله لامرأته أنت طالق إن شاء الله . ( 55 ) تننيه: حيث قلنا : يفيد الاستثناء 
بالمشيئة .فإ ن كان مقدماً أو مؤخراً ( 5 ) فإذا قال ازوجته إن شاء زيد . فأنت 
طالق . هل يصح الاستثناء ؟ ( 57 ) إذا قال ازوجته أنت طالق واحدة إلا أن 


شأ واحدة فشاءت ( 55 ) إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله 
وأنتطالق لادخلت الدار إن شاء الله تعالى ( 55 ) . 

إذاشك فى عدد الرضاع ( )١‏ إذا بلغ الفلام سبع سنين » وهو عاقل . هل 
مخير بين أبويه ؟ (؟ )لوأ كره على الرضاع (1) لوارتابت المعتدة (15) 
أوأنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا . فبانت حائلا (15 ) عدة الوفاة .هل 
تجب فى التكاح الفاسد ؟ ١(‏ ) الأمة فى المدة على النصف من المرة (95 ) 
هل لاعبد حضانة ؟ ( وه ) . 

كتاب الجنايات والديات . وما ,تعلق مهما 

لوأ كره مكلف على قتل إنسان يكافئه (5 ) لو ألق إنسان إنسانا فى نار 
(8 ) لوجرحه إنسان . فترك مداواة جرحه أو فصده . فترك شد فصاده (5) 
لو أمكنه إنجاء إنسان فل ينجه » وى أثنائها لو قدر على إنجاء كل ذى روح من 
غير ضرر ( 4 ) لو قتل ذى » أوعبد : ذميا . أو عبداً » ثم أسل القات ل أو عتق (15) 
لوقتل إنسان إنسانا فا نمزع يده من فيه فسقطت ثناياه ( ١6‏ ) لو نظر إنسان ى 
بيث إنسان لخذف عينه فتقاها )١6(‏ وق ضمنها : لوكان أعمى وتسمع “أو 
بصيراً وتسمع . هل تطمن أذنه أم لا؟ . 

لو وطىء زوجته الكبيرة ففتقها هل يازمه شىء ؟ )1١5(‏ لو قتل من يظنه 
أو يلمه ذمياً . فبان مخلافه » أو قتل من يظنه قاتل أبيه . فبان مخلافه (15) لو . 
ظن ولى الدم أنه اقتص من الجانى )1١(‏ هل بساوى خراج المرأة خراج الرجل 
إلى النصف أو الثلث أم لا ؟ ( هم ) لوقتل عبداً حرا يكافئه فى الدين ( 9ه ) 
هل يحرى القصاص بين العبيد ؟( 14 ) إذا وجب للعبد قود أو تمز بر قذف فله 
طلبة (قة) . 


كتاب الصيد والنباتح 

إذا أوجبنا التسمية فى الذبيحة . هل تسقط بالنسيان ؟ ( " ) إذا قلنا : باشتراط 
النسيمة على الصيد والذبيحة من الى . فبل يشترط من الكافر (7) لو رى 
شيا يظنه حجرأ . فبان صيداً ( 15 ) الذبيحة فى بلد فيها حوس أو عبدة أوثان 
(+17 ) هل أ كل الميتة واجب عند الضرورة ؟ ( ؟؟ )هل نحل أكل متروك 
ةك( 000000 

ظ كتات الحباد وما يلق ْ 

أمان الصبى للكافر . هل يصح أم لا؟ ( ؟ ) حيث حكنا بإسلام الطفل 
بإسلام أحد أبويه » و بسبب من الأسباب » فهل المميزكالبالغ أ وكالطفل ؟ (؟) 
حيث جوزنا للسكافر دخول المساجد . هل يجوز إذا كان جنا ؟ (7) هل 
يعنعون من إظبار الكل والشرب فى رمضان ؟(7) هل عنعون من قراءة 
القراءة ؟ ( 7 ) استئحار الكفار لاجهاد ؟(7 ) هل يعلكون اللكفار أموال 
المسامين بالقبر ؟ (7 ) إذا قال السكافر أنا مؤمن أو مسلمء هل يحك بإسلامه؟ 
(18) من يأتينى بأسير فله دينار (5ه) هل يجب الجهاد على المبد ؟ (55) هل 
يصح أمان العبد لأحاد للشركين ؟ (وه) . 

٠‏ كتاب الحدود وما .تعلق .ه 

لوأريد نفس إنسان » أو ماله ؛ أو حرمته )١(‏ إسلام الصى وردته . هل. 
تصح ؟ (؟) لوأ كره على السرقة أو تناول الجر . هل يقطم أو يمد ؟ () 
لوأ كره المكلف بالنهديد ونحوة على الزنا فنا هل بحد ؟( 5 ) لو أ كره المرتد 
والحر بى على التلفظ بالشهادتين (1) لوأ كرهعلى التكفر هل يكفر ؟ (+ ) 
لوا 5ه الذمى على الإسلام ( 5 ) إذا زنا الذمى والستأمن . هل يحب عليهما 
الحد ( 7 ) لوزنا بامرأة ثم تزوجها قبل إقامة المد )١8(‏ لو سرق نصاباً فل يقظم 


حتى نقصت قيمته )١4(‏ وأيضاً لو أريد.نفس إنسان أوماله أو حرمته )١8(‏ 
وق أثنائها فرعان . 
أحدما : لو أحال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لاتدفم إلا بالقتل )1١9(‏ . 
. والثانى : لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان ة سره دفعاً عن نفسه 
(15) لودعا امرأة ة محرمة عليه اها بداغترطا ف عفرا لديا المدضوة . هل عليه 
الحد؟ (15) الإحصان هل يحصل بالنسكاح الفاسد (1؟) هل بحد اللائط أم لا ؟ 
(؟؟) هل بحد شارب النبيذ ؟ (؟) هل يقطم نباش القبور (؟؟) القن 2 الحدود 
0 هل ين العبد فى الحارية ؟ (وه) هل يحب الحد على قاذف العبد ؟ (وه) 
| كتاب الأعان والنذور 
الو خلف لايفسل شين ٠‏ ننه نان زع ) لوجاك لاا راعذ فلك مى 
فأكره على دفعه ( 5 ) إذا نذر السكافر عبادة (7) إذا نذر حجاً أو صياماً » 
ثم مات قبل المَسكن منه . فهل يقضى عنه ؟ (14) إذا نذر أضحية أو صدقة 
بدراهم معينة فتلت )١15(‏ لو حلف على شىء يظنه فبان بخلاف ظنه (15) إذا 
نذر الصلاة فى وقت له فضيلة (17) لو نذر صوم بعض بوم (17) لو نذر أنيصوم 
يوما معيناً أبداً » ثم جبله (17) لوكانت علي هكفارات من جنس وكفر » و بقيت 
عليه كفارة واحدة نسى سببها (107) هل الأفضل تقدم السكفارة بعد الهين وقبل 
الحنث ؟ (؟؟) إذا حلف لا يشرب من دَجِلةَ » أو من الفرات . فشرب منه بإناء 
هل بحنث ؟ (0؟) وقبلها فى القاعدة فى أثنائها لو قال : لأشربن من هذا الشرب 
فشرب من مائه من كوز » أو غيره . وقبلها أيضا : لو حلف لا يأ كل من هذه 
النخلة (0؟) لوحاف لا يشرب له الماء من العطش (8؟) لو نذرصيام نصف يوم 
(8؟) لو حاف لا يفءل شيا إلى يوم الفطر(هم) هل يحب التتابع فى صيام كفارة 
الهين )5٠(‏ أداء النذور والكفارات . هل هو على الفور ؟ (57) لو حلف 
لارأى منكراً إلا رفعه إلى الوالى من غير تعيين (01) إذا نذر ذيح ولده (8ه) 


ا لك 


إذا حلف لايأ كل فا كية. هل محنث بأ "كل المْرَوَالرمان ؟ (5ه) إذا حلف 
عيناً هل ينعقد ؟ (05) إذا نذر الصدقة بدراهم » أو نذر عتق عبد (1) إذا حلف 
لايلبس السكتان (11) إذا قال الله عل أن لا أصيد من هذا النهر لظ رآ فيه 
(51) وفى ضمنها لو حلف لا يدخل بلدا لظل رآه فيه . 

إذا نذر صوم يوم العيد (*5) وفى ضمنها لونذر صلاة فى وقت فى نهر (58) 
إذا نذر صوم الايل (6) لو نذرت المرأة صوم يوم. الميض فرده (*5) لو نذر 
المكلف صوم يوم أ كل فيه (1) لو نذر صوم نصف .يوم (8) لو نذر 
الا واف على أريع (59) لو نذر العبادة على وجه منهى عنه (8) لو نذر المثى 
إلى بيت الله الحرام (18) لو أعتق عن كفارته يي ال 

كتاب القضاء وما .تعلق به 

للإمام عزل القاضى إذا رأى امرأة )١(‏ لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء 
فأرسل ليحضرها . فأتت فرعا 0 ينعزل السام قبل علمه بالعزل ؟ 
(15) إذا قال المدعى : لا بينة لى ٠‏ ثم أنى لى بديئة 0 0 يصح تولية العبد 
القضاء ؟زوه) 00 

كتاب الشهادات وما يتعلق ها . 

الشهادة . هل تجوز بغلبة لفان )١(‏ إذا وجد سماعه مخط يثق بهء وغلب 
على ظنه أنه سمعه . هل له أن يرويه ؟ )١(‏ شهادة الصبى المميز . عل السام ؟ 
(؟ ) تنبيه : فى شهادة الصى فى الأموال » أو على الجراح (؟) لوحك بشاهدين 
من بشرع المكم بشهادتهما ظاهراً » ثم بانا كافرين أو فاسقين . هل يتقض 
الحكم أم لا ؟ )1١(‏ شهادة العبد. هل تصح ؟ (ده) فائدة : لوأعتق العبد 
مجلس الحكم فشهد فى الحال (وه) ٠‏ 


كتاب الاقرار وما يتعلق به 


لو قال : له على ألف فى على أو ظنى ( ١‏ ) إقرار الصبى . هل يصح ؟ (؟) 
إذا قال المدعى عليه : أنا مقر يا يدعيه نه إذا قال له على درم ودرم إلا 
درها (9؟) إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط (ه) إذا قال المقر له على 
من دره, إلى عشرة » أو مابين درهم إلى عشرة (0) وفى أثناء المسألة قبلها وإن 
قال : مابين عشرة إلى عشر بن (ه2) وأيضاً لو قال : على من درهم إلى عشرة 
(/م) إذا قال لى عليك ألف فقال له ماح (وم) لوقال المقرله على درهم (45) 
لو قال له درهم ودره, » وأراد التأ كيد . هل يقبل منه ؟ (45) لو أقر شخص 
لعبد غيره بمال (ذه) إقرار العبد . هل هو صحيح ؟ (9ه) لو أقر المبد يمال (5ه) 
إذا أقر العبد يحناية توجب مالا (وه) إذا أقر العبد بالعقو بات (5ه) إذا أقر 
بدراهم (0) هل يجوز أن يستثنى الأ كر من عدد مسمى (15) حيث قلنا مجواز 
الاستثناء فلا فرق بين الطلاق والإقرار وغيرها (:1) حيث قلنا : مجواز الاستثناء . 
فبل بشقرط له الاتصال ؟ (10) هل يحوز تقديم المستثنى فى أول الكلام ٠‏ 

مثاله : إذا قال المقر ليس له عشرة إلا خمسة . (15) هل يصح الاستثناء من 
الاستثناء . فإذا قال له عشرة إلا عشرة إلا أر بعة إلا واحدا (؟5) هل يرجم 
الاستثناء إلى ماملكه المكلف أو إلى ما لفظ به ؟ (؟1) هل يصح الاستثناء 
من غيرالجنس (؟1) إذا قال له المقر : ماله عندى عشرة إلا واحدا (15) الاستثناء 
إذا تعقب جملا : عطف بعضها على بعض بالواو » ويصلح عوده إلى كل واحد 


منها (55) ظ 
ونذكر الآن إن شاء الله تعالى القواعد الأصولية كلها مرتبة على ماشرطتا 
فى الخطبة . ٠‏ 


سس تي لله 


فبرس القواعد 


مفحة 
قاعدة الفقه له حدود ًّ 
المكره . هل يترتب على أقواله وأفعاله ثىء . . 
فرض الكفاية . هل هو واجب على ايع . 1 
ماذكره أنو اللخطاب فى مسألة التعبد بالقياس ١ ٠.‏ 
إذا قلنا على رواية يمتنع العام قبل البحث على الخصص . ١‏ 
قاعدة : شرط التكليف العقل وفهم الطاب . 16 
قاعدة : لاتكليف على النامى حال نسياته . ش 8 
قاعدة : فى المغمى عليه هو مكلف أم لا ؟ . ء م 
قاعدة : فى السكران . هل مكلف أم لا؟ م 
تنبية ‏ حذ السكران الذى يعنع ترتب هذه الأحكام على رواية . م 
قاعدة : المكره المحمول . هل هو مكلف أم لا ؟ . وس 
خاتمة : هل الأفضل إذا أ كره على شىء من الحرمات أن نحيب إلى 
ماأ كام عليه أو نصير. 3 
تننيه : حيث قلنا : لايترتب على فعل المكره أو قوله بىء.. فا صفة 
الإ كراه المانم من الترتيب . 13 
قاعدة : الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً . وهل يخاطبون بفروع 
الإسلام ؟ الى 
قاعدة : يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عاا بماكلف به. لاه 
قاعدة : الترك . هل هو من قسم الأفعال أم لا ؟ . ْ 4 
قاعدة : الفرض والواجب . هل هما مترادفان شرعا ؟ .2 ؛ بن 


قاعدة : الوجوب قد يتعلق مين . كالصلاة والحج وغيرهما . ويسمى 


1 ل 


واخبا معينا . وقد يتعلق بأحد أمور معينة .كصنال الكفارة . 3 
قاعدة : يحوز حرم واحد لا يعينه . 1" 


قاعدة : وقت الواجب إما بقدر فعله » أو أقل منه » أوأ كثر منه. ٠٠‏ 
قاعدة : يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت » ولا يشترط إمكان 

الأداء على الصحيح . ٠‏ فى 
قاعدة : : الأمر الذى ا به جواز التراخى بدليل » و عقتضاه عند من 

براه . و إذا مات المأمور:به بعد تمكنه وقبل الفعل . هل يموت عاصيا أم لا؟ م" 
ا إذا ظن المكلف أنه لابعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة 


تضيقت العيادة عليه . ش 006 ىم 
قاعدة : مالا يت الواجب إلا به للناس . فى ضبطه ان 3 
مسألة الزيادة على الواجب . م 
قاعدة الأمر اللطلق . هل يتناول المكروه ؟ . ١١‏ 
قاعدة : الأعيان المنتفم بها قبل الشرع . هل هى مباحة أم لا؟. ٠١١ ١‏ 
قاعدة : هل البطلان والفساد مترادفان ؟ . ١٠١‏ 
قاعدة : ف العزيمة والرخصة . 1 
ا : هل يكون سبب الرخصة اختياراً أو اضطراراً ؟ ما الأفضل 
عدم فعله كلو كر اه على التلفظ بكلمه الكفر. 0 
قاعدة : هل تثبت الاغة قياساً ؟ . . مسا 
قاعدة: مه من أنواع الجاز : إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه . 
وفى معناه : : الأخص مع الأعم . ١‏ 
قاعدة : إذا دار اللفظ بين المقيقة للرجوحة ؛ والجاز عرد يفن 
| فائدة مهمة فى أقسام الجاز . م 1 وف 


لاع لد 


صفحة 


عدة : إذا لم ينتفم اكلام إلا بار تسكاب 0 اناد أن النتقصان 


5 الشضان أولى + تقل 

5 قاعدة : إذا تعارض المجاز والإ<تهال . 1 ”ىا 
قاعدة : 2 لمشت قكاسم »واس امقمو لباعتبارالحال حقيقة بلانزاع ٠١‏ 
فصل فى تفسير حروف نشد الحاجة إلى معرقتها . - ليل 
الواو الماطفة . هل تفيذ الترتيب أم لا؟70 7 77 0 
قاعدة : الفاء هل تقتضى تشر يك مابمدها لما قبلها أم لا؟. يل 
قاعدة « ثم » بوجوف اللي رفي الثر متو يل 
قاعدة : إنما ب بالكسر ‏ تفي دالحصر , ” ١‏ غيل 
قاعدة : هل الباء للالصاق فى دولا على فمل متعد لزنا لا؟. ٠.‏ 
قاعدة : « حتى » فى اللغة للقانة وَموَاضْكا متغددة : ١‏ 
قاعدة « إلى »6 موضوعة لانتهاء الغاية . وهل يدخل مابعدها فم قبلها 

أم لا؟ ١‏ 
تنبيه : أطلق العلماء االخلاف فيا بعد الغاية . هل تدخل فيا قبلبا ؟ ١44‏ 
تنبيه : لففلة إلى ٠‏ قد تسكون لابتداء الغاية . 0 ١‏ 
قاعدة « فى » للظرفية تحقيقاً أو تقديراً . ّْ لل 
قاعدة : لفظة « من » لك اه أنها تأى على 

حمسة عشر وجها : 1 ١6‏ 
قاعدة : الكلام ونحوهكالقول والسكلمة تطلق عندنا على الحرو 

المسموعة حقيقة وعلى مدلول ذلك مجاز . ا الملا 
قاعدة : لايشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد . م6١‏ 
قاعدة : القراءة الشاذة . هل هى حجة أم لا ؟ 0000 مهل 
قاعدة : هل يلزم المسكلف حم الناسخ قبل العلم به ؟ 07ثه١‏ 


شعي لد 


صفحة 


فصل فى الأوامر والنواهى< أم ر » حقيقة فى القول الخصوص » وى 


الفعل يجاز . : مه ١‏ 
تنبيه : حيث قلنا : باشتراط الماو أو الاستملاء أوهما ما حدها ؟ وه٠١‏ 
فائدة : قول أبى البركات فى صيغة الأمر المطلقة . و6١‏ 
قاعدة : الأمر الجرد عن قرينة . هل تقتضى الوجوب أم لا ؟ 2 ها 
الكتابة والإشارة هل تسمى أمراً ؟ كل 

اهل يحسن الاستفجام عن الأمر الجرد ؟ 5 
فمل النى صل الله عليه وس هل يسمى أمراً حقيقة ؟ 3 


إذا قلنا : الأمر يتقتضى الوجوب . فإطلاق التواعد لفعل ماتوعد عليه 

أو إطلاق الوجوب أو الفرض . هل يكون ذلك نصا فى الوجوب أم لا ؟ ١٠١١‏ 
ما قاله فى المسودة » إذا صرف الأمر عن الوجوب . هل يحوز أن 

محتج به على الندب أو الإباحة أم لا ؟ ا ا 
إذا كان اللأمور به : بعضه واجبا و بعضه مستحباً . هل يحمل على 

الندب أو الوجود أو هما » أو على الوجوب مم النزام التخصيص ؟ ل 
إذا قلنا : لفظ الأمر يقتضى الوجوب . فأريد بالأمر الندب . فبل 

هو حقيقة فيه أم لا ؟ 53 

قاعدة : إذا فرعنا على أن الحرد للوجوب فورد بعد حظر . اذا يقتضى ؟ ١6‏ 
قاعدة : إذا فرعنا على أن الجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان . 

هل يقَتضى الوجوب أو الإباة ؟ ١3‏ 

. وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعلي لا يقتضى"الوجوب . 107٠‏ 
قاعدة : الأمر إذا ورد مقيداً بالمدة » أو بالتسكرار مل عليه . و إن 

ورد مقيداً بشرط . فسيأقى . وإنكان مطلقاً ل يقيد بشىء . فا يقتضى 1 ١١‏ 


فائدة : جزم النحوبون . ومنهم أبو حيان بأن فائدة التأ كيد 

« بكل » ونحو : هو رفع احتهال التخصيص . 1 
قاعدة : إذا قلنا : الأمر المطلق يقتصى التسكرار فيقتضى الفور اتفاقا 

وإن قلنا : لا يقتضى التسكرار . فبل يقتضى الفور أم لا؟ الا 
قاعدة : الأمر بالثى. نببى عن أضداده من طريق المعنى دون اللفظ 

على الصحيح . م١‏ 
قاعدة : إذا طلب الفعل الواجب فى كل واحد مخصوصه أو من 

0 . كصائص النبى صل الله عليه وس فهو فرض العين » 0 

كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفمل مع قطم النظر عن الفاعل . 


فيسمى فرضاً على الكفابة . م 
هل فرض الكفاية واج ب على الجيع . و يسقط بفعل البعض أم على 

بعض غير معين ؟. الما 
أما أفضل فاعل فرض الءين . أو فاعل الكفاية . مدا 
فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ 2 ٠‏ 44 
هل يكنى فى سقوط فرض السكفاية غلبة الظن ؟ كما 
إن فاعل فرض الكفابة أفضل من غير فاعله . م 
قاعدة : يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف مما يعل الله منه أنه لايفعله . كا 
فائدة : الأمر بالثىء ليس أمراً به مع عدم الدليل عليه . ا 
قاعدة : النهى صيغة « لاتفمل » من الأعلى للأدنى . إذا يحردت عن 

قريئة : فهى نبى ٠.‏ 2 20 اا 
قال الإمام أحمد : ماأمر به البى صلل الله عليه وسلم عندى أهون مما 

عهى عنة . ْ ١وا‏ 


سس “با سم 


صفحة 


إذا قيل : الأمر يقتضى التسكرار فالنهى أولى . و إن قيل : لابقتضيه 


الأمر. فبل يقتضيه النهى ؟ . كا 
إذا قال لاتفعمل هذا مرة . قبل يفتضى تتكزار الترك » أو 1 
بترك عر ا 


صرعةه ة النهى و . إذا قلنا : إن صيغة الأمر بعد الحظر 
للاباحة .هل يفيد التنزيه أ 0 ٠‏ محذيل 


فائدة : إذا قام دليل على أن النهى ليس للفساد لم يكن مجاز أ . واذك 
إذا قاممت الدلالة على. نقله 0 ن التحر َ : فإنه بقى 2 حقيقة عن التيز به ١5+‏ 


. فصل : العموم واتخصوص . ا ل 
قاعدة : المفرد الى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم يكن هناك 
قرينة عبد . حل 
قاعدة : الفر الضاف هل يم أم لا؟. 0 ممم 
57 قاعدة : النسكرة فى سياق النفى . هل تنم أم لا ؟ . ا 
0 إذا قلت لارجل رجل فى الدار بالرفع . هل يعم أم لا . ع 
1 سلب السك عن العموم حيث وقع لايم . وق 
قاعدة : النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان ٠.‏ فهل تعم. 
أم لا؟ . | ٠‏ 0400م" 
قاعدة : النسكرة فى سياق الشرط . هل تعم أم لا؟ 6400م 


ْ قاعدة : المتكلم من الخلق . هل يدخل فى عموم متعلق خطابه . 8١م‏ 
قاعدة : المخاطب ‏ بفتح الطاء . هل يدخل فى العمومات الواقعة معه؟ "٠7‏ 
قاعدة : العبيد هل يدخلون فى مطلاق الخطاب؟ انيف 


د كه 


:ذكر العام على إقراره . هل بطريق التنصيص عل ىكل فرد من الأفراد 
أم بطرريق اللبور؟ قد 
العام هل بيقصر على مقصوده أم لا ؟ م" 
قول الشافجى رضى الله عنه : حكاية الخال إذا تطرق إليها الاحتيال 
كناها ثوب إجمال » وسقط منها الاستدلال . ونقل عنه أيض] : ترك 
الاستفصال فى حكابة الحال » مع قيام الا<تمال ينزل منزلة العموم فى 


اللقال » و نخسن مها الاستدلال . كرف 
الأمر الطلق هل يكون أمرا بمفرداته . ويكون عاب ؟ م 
إذا ذ كر العام » وذ كر قبله أو بعده اسم لولم يصرح به لدخل فى 
العام . فهل إفراده يمَتضى عدم دخوله فى العام أم لا ؟ لهسم 
العام فى الأشخاص هل هو عام فى الأحوال ؟ ْ مم 
قول الصاحب : كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يفمل هذا . 
هل يفيد القكرار أم لا؟ اسم 
مفهوم الخالفة . هل هو عام فها سوى المنطوق أم لا ؟ فد 
قاعدة : ألفاظ الجوع هل تفيد العموم أم للا ؟ ارعس 


قاعدة : إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل » ولسكن على سبب خاص 
فبل العبرة 5 م اللفظ » أم خصوص السبب ؟ ١‏ 
قاعدة : الاستثناء إخراج بعض اللة بإلا . وهى أم الباب أو ماقام مقامها 46> 

تنبيه : مثل قول القائل : بنو يم وربيعة أ كرمهم إلا الطوال . 

وفى ضمنها قوله تعالى (؟: 6 والذين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا بأرايمة 
شهداء فاجلدومم ثمانين جلدة ولاتقيلو الم شبادة أ بدا وأو لنكم الفاسقون) .وه 


32 


صفحة 


الاستئناء من الإثبات . واف 
الاستثناء من النى . راف 
تنبيه : حيث قانا يفيد الاستثناء بالمشيئة . فسواءكان متقدماً أو 
ا على 3 : 1 يفف 
قاعدة : إذا بطل االمحصوص .هل بيبطل العموم ؟ يفف 
قاعدة : المطلق ما تناول و احداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة 1" 
تنبيه : ذ كر غير واحد من الأصوليين : أنه إرن 50 
والسبب . وكانا نبيين من صورة المطاق والمقيد . 2" 
تنبيه : حمل المطلق على المفيد بالنسبة إلى الوصف . 20 
فائدة : إذا كان معنا نصان مقيدان من جنس واحد » والسبب 
مختلف . وهناك نص الث مطلق من الجنس . 22 
فائدة : قال طائفة من محقق أسعابنا وغيرهم : إن المطلق من الأسماء 
يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات لا الننى . ال 
فائدة : إذا قلنا : تحمل المطلق على المقيد » إنما مله إذا ل يستلرّم تأخير 
ات وقث الحاحة . فق 


مفهوم ل 0 خاصة 7لم؟ 


مفهوم الشرط . 11" 
مفيوم الغاية . 8 
مذو م العدد ا 24 


فائدة : إذا ى يت القول عقهوم 0 فله شروط أن لايظهر قَْ | 


#١ 5-2‏ سسا 


المسكوت عنه أولوية » ولا مساواة » وأن لا يكون خرج مخرج الغالب » 
وأن لا يكون جواباً لسؤال » وأن يكون الصفة التى علق الحك عليها 


قصد مها تعليق الحكم. ل يكف 
فائدة : قال بعض أحابنا : إن العام إذا خص بعض مفرداته » فبل 

٠ 2-1 7 . 3‏ 5 
فائدة : قال طائفة من محمقى أسحابنا : مخصيص العموم بالمفهوم : إنما 

هو فى كلامين منفصلين من متكلم واحد , وفى حكم الواحد . ش 5 
قاعدة : إجماء| الخلفاء الأر بعة مع مخالفة ينيد صحابى لمم على حكم . 

هل يكون إجماعا أو ححة « أو للا 5 4 55 
وإذا قلنا : قول الصحابى ححة . فهل بخص أم لا ؟ . ف 


فائدة : فإن قال التابيى قولا مخالف القياس . فهل يكون حكه فى 
ذلك حكر الصحابى بأن يحعل فى حكم التوفيق على القول به » أم يجمل 


لجتهداته ؟ مه" 
فائدة : قال القاضى : تفسير الصحابى كقوله فى أحكامه . و" 
فائدة : قال القاضى أبو يعلى : وإذا اختلف التابعون فى الحادثة . هل 

يجوز لغيرم الدخول معهم فى الاجتماد ؟ والله سبحانة أعل . 9 


تمت الفوائد الأصولية » والقواعد » محمد الله وعونه » وحسن توفيقه » 
والجد لله وحده » وصلى الله على تمد وا له وصمبه وسل . وحسينا الله ونم الوكيل . 


